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 شكر و عرفان

 نشكره على ماو نسترشده إنّ الحمد والشكر لله، نحمده ونستعينه ونستهديه و   
  .أعاننا عليه من الفهموفقنا إليه من اكتساب العلم، و

لهم يد جلّ علينا أن نشكر حقّ الشكر من كانت ثم إنه بعد شكر الله عزّ و   
 :  ، فأقدم شكري الجزيل إلىالعون في إنجاز هذا البحث

بول الذي تكرّم بق الدكتور محمد دباغالعلامّة الفاضل ـ الأستاذ الجليل، و
وتقديم النصائح  ، فلم يدّخر جهداً في قراءته الإشراف على إعداد هذا البحث

لاحظات العميقة التي سدّت كثيراً من الثغرات فيه، وقد فتح لي المو، القيمّة
شكر له و ،جزاه الله عنيّ كلّ الخيرف .ومنحنى من وقته الثمين ، بيته ومكتبته

  .إن شاء الله  ، وأبقاه ذحراً لجامعتنا، ومنوّراً لطلبتهاكلّ الشكر
حظاتهم كما لم يمنعوا ملام يبخلواْ عليّ بتقديم نصائحهم والذين ل كل الأساتذةـ 

 ، فشكر الله لهم .كتبهم عنيّ
رائهم في موضوع آلم يبخلوا عليّ بدعمهم النفسي و الذين جميع الزملاءـ 

 ، فوفقهم الله .البحث
 سهّلواْ علينا الاستفادة منها .لذين يسَّروا لنا اقتناء الكتب وا كل أعوان المكتبةـ 

 قوّاهم عليه .فأعانهم الله على عملهم و
ً على راحتي أمي الغاليةـ أحنّ الناس علي  تفرغي وآثرت  ،التي عملت دوما

الأعباء التي أثقلت كاهلها. فحفظها الله  لطلب العلم على قيامي بما سواه من
 ورعاها، وأعانني على برّها إن شاء الله .  

فضلا  لذي أتاح لي فرصة مواصلة الدراسةا أبي الحبيبـ أقرب الناس إليّ 
تها دون بطاقة . فحفظه استعروها دون طلب عن توفيره المراجع التي وجدت

 أمدّ لنا في عمره إن شاء الله .و، الله ورعاه
الذي وقف دائما إلى  الأستاذ محمد عبد اللهـ أعزّ الناس عليّ أخي العزيز 

في     ث سهر على إخراج هذا البحجانبي، وأمدّني بدعمه النفسي والمادي، و
 سدّد خطاه .حُلَّته هذه . فوفقه الله و

وتصويباتها      استشاراتها التي لم تبخل عليّ ب الأستاذة زينبـ أختي الفاضلة 
 الله الذين كانواْ سنداً وعضداً لي فوفقهم جميع إخوتيومن ورائها ، اللغوية

   . جميعا لما يحبه ويرضاه
 

 حفصة تابت       
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  ةـــمقدم

أو         فبمراعاتها تتحقق الغاية ؛ غاية الأهميةفي  امعرفة مقاصد الحكم أمر دتع   

و تدار سياسة الدين ، الهدف من وضع نظام الحكم الذي به يستقر المجتمع و ينضبط 

 و الدنيا بوجه يحقق مقصد الشارع من استخلاف الإنسان في الأرض .

علل وضع نظام الحكم ، و تشريع كل  زن معرفة هذه المقاصد من شأنها أن تبركما أ  

حكم من الأحكام  التي تندرج ضمنه ، فتعين الحاكم على القيام بوظائفه و أعماله على 

ر و تبص     أتمها وفق مراد الشارع ومقصوده ، فيقوم بما كلف به على أحسن الوجوه و 

 تطالبه باستيفائها لها .الأمة بحقوقها فتحاسب الحاكم و 

 : أهمية الموضوع

 تبرز أهمية دراسة هذا الموضوع من خلال ما يلي :   

 و حفظ أمور الدين و الدنيا .، دور ولي الأمر في تسيير الشؤون العامة للمجتمع   ـ

في الإشراف على السلطات السُّلمية و المراتب الدينية لمن يتبع من ـ سلطة ولي الأمر 

 ة .قضاة وولا

و حرصه على تعزيز الثقة بين ، بط نظام الحكم وأحكامه ضـ بيان هدي الإسلام في 

 الحاكم و المحكوم .

ـ من خلال التطبيق العملي لأحكام السياسة الشرعية ، ندرك الضوابط التي جعلت 

 الحضارة الإسلامية تكون في أرقى الحضارات في نظام الحكم .

فيه مصلحة الرعية ، وذلك لا يكون إلا  بمعرفة الأمر في الحكم بما  ـ سلطة ولي

 المقصد من الحكم أولا . 

 :أسباب اختيار الموضوع 

 بالبحث . جديرا   الذي يعد مجالا ـ الرغبة في إثراء البحث في مجال المقاصد الشرعية 

ـ الرغبة في إثراء البحث في مجال السياسة الشرعية لما يكتسيه  من أهمية بالغة في 

 دولة و المجتمع الإسلامي .حياة ال

خلدون و ابن تيمية و ابن القيم ن في المجال أمثال ابن وـ الاهتمام بما كتبه المتقدم

 غيرهم من المتأخرين لمعرفة مدى صلاحيته للتطبيق في الواقع .و

 ـ الاهتمام بفكرة التأصيل السياسي التي أشار إليها الحسني .
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 :الإشكال 

خاصة بكل باب من الأبواب الفقهية فما هي مقاصده  إذا كان للشارع مقاصد   

من  ه المقاصد فماذا يتحقق بمراعاتها الخاصة من وضع نظام الحكم ؟ و إذا تبينت هذ

  مصالح ؟ و ماذا ينجر عن إهمالها  من مفاسد ؟

خلاصة الإشكال تتمثل في مدى قبول بعض الأحكام المرتبطة بعلل معينة في  و   

مع ضرورة المحافظة على المقصد ير حسب تطور الزمان والمكان مجال الحكم للتغي

الأعم من تشريع أحكام الإمامة وفروعها ، وكذا وظائف الإمام ومهامه في مختلف 

   المجالات. 

 :  أهداف البحث

 ـ بيان المقاصد الخاصة من وضع نظام الحكم .

 المقاصد وما يترتب عليه . هذه ـ إبراز أهمية البحث عن

  .شارة إلى الواقع المعاصر و مدى التفاته لهذه المقاصدـ الإ

 ـ الإشارة إلى اهتمام القدامى بهذه المقاصد وإن لم يفردواْ التصنيف فيها .

 :الدراسات السابقة  أهم

)رسالة ماجستير،معهد ،رحيمة بن حمو ، "للخليفة و ضوابطها السلطة التشريعية"  

 م(.1998هـ ـ 1418،قسنطينة الشريعة ،جامعة الأمير عبد القادر ،

و طرق إسنادها ، كما تحدثت  و أهدافها تحدثت فيها صاحبتها عن مفهوم الخلافة   

و المجالات التي يشرع فيها الخليفة ، كما تحدثت  عن سلطة الخليفة في التشريع 

كذا صلت في سلطة الخليفة التشريعية وعن ضوابط سلطة الخليفة التشريعية ، فف

باعتبارها مؤسسة دينية تقوم مقام الخلافة  أن  استخلصت من ذلك .فيدها ضمانات تقي

ناط بها ي   ـ عليه السلام ـ وتخلفه في قيادة المسلمين و توحيد جهودهم وتوجيهها النبي

والمحافظة عليه والعمل على نشره ، وسياسة  ،هي :إقامة الدين تحقيق ثلاثة أهداف

 إطار وحدتهم وجمع شتاتهم.في الدنيا بما يحقق مصالح المسلمين 

وإن ورد لايضاح المقاصد الشرعية من وضع نظام الحكم سق وهذه الرسالة لم ت     

 .ذكر بعضها عرضا وبشكل مختصر  
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بن خميس ،  "المتكلمين قضايا العقيدة الإسلامية بين النصوص الشرعية و أقوال"   

    ان ، كلية أصول الدين قسم العقيدة و مقارنة الأدي )رسالة دكتوراه ،  ،عاشور

قسنطينة   ير عبد القادر للعلوم الإسلامية جامعة الأم،مية الشريعة و الحضارة الإسلاو

 .م( 2003، 

                  العقيــدةعلاقتها بمباحث مبرزا   للإمامة في فصل مستقل، تطرق فيها  صاحبها   

صفحة  (69تسع وستين)لي اوح ها ومشكلة الخلافة و الملك فيطرق إثباتها و شروطو

 ج في الموضوع نذكر منها ما يلي :فاستخلص جملة من النتائ .

ـ إن نظام الحكم في الإسلام له فضل السبق على الأنظمة السياسية الحديثة ،ومن ذلك 

 طريقة العقد والاختيار وكذا ولاية العهد .

اليوم من أهم  الفرق تعرضوا إلى طرق حكمية تعدء الكلام وأصحاب اإن علمـ 

 وأحسن الأنظمة السياسية من خلال بحثهم لمسألتي تعدد الأئمة و إمامة المفضول .

 ـ إن  علاقة الحاكم بالمحكوم تنظمها عقود ومواثيق تراعي مصلحة الدين والدنيا معا  

 أن  نقض هده العلاقة له قواعد تجب مراعاتها بتقدير المصالح والمفاسد .و

       لم يكن من زاوية المقاصد في هذه الرسالة مة أو الحكم عن الإماالحديث و   

 زاوية النصوص الشرعية ، وأقوال المتكلمين و آرائهم .الغايات ، و إنما من و

رسالة دكتوراه ، قسم )، عبد الكريم حامدي ،  "مقاصد القرآن من تشريع الأحكام"   

رة الإسلامية ، جامعة الأمير الفقه و أصوله ، كلية أصول الدين و الشريعة و الحضا

 .م( 2004 قسنطينة ،عبد القادر ،

تحدث فيها صاحبها عن إصلاح نظام الحكم في مبحث مستقل ، تعَّرض فيه لوجوب    

ست وعشرين  الحكم و أسسه في القرآن في حوالي ومة الإسلامية و مقاصدكإقامة الح

ياسي كمقصد قرآني صفحة ، من حديثه في باب خصصه لمقصد الإصلاح الس( 26)

ص من خلاله أن الإصلاح السياسي هو مقصد خاص غرضه إقامة الشريعة .استخل

ومن ثم أوجب القرآن إقامة ؛وحفظ حقوق المحكومين ،وتنفيذها في الواقع الإنساني 

المتمثل في خلافة صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا به النظام السياسي 

 ،لقائم بأمر المسلمين حفظ مصالح الرعية  وسياستهم بالحسنى.كما أوجب على الحاكم ا

في ظل الشريعة الإسلامية ،و  وحملهم على الطاعة بالمعروف،والدفاع عن حقوقهم 

 كان مقتضبا . كله  هذافي حديثه و  .عليه بنشر الدعوة 

 اني " ، سمير فرقو الرعية في الفقه السياسي الإسلامي "طبيعة العلاقة بين الحاكم   

 .م( 1993رسالة ماجستير ، معهد الشريعة ، جامعة الأمير عبد القادر ، قسنطينة ، )
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يه  وأركانه ، وخصائصه ، وشروط تول    تحدث فيها صاحبها عن منصب الخلافة ،   

    عن خاصية عقد الخلافة كما تحدث  .لسيادةوطرق توليته ، و الرعية و مفهوم ا

عن  أيضا تحدث و .شرعي لمركز الخليفة من الرعية آثاره الشرعية و التكييف الو

.كما جبات و قواعد أخلاقيةان حقوق ووأركان وقواعد العلاقة بين الحاكم و الرعية م

فاستخلص من ذلك أن   ها.شروط إنهاء العلاقة بين الحاكم و الرعيةتحدث عن طرق 

 وكذلك البساطة في عرض نظرية تحدد علاقة الحاكم بالرعية 

  مرونة و الواقعية للفقه الإسلامي تسمحان بعودة نظام الخلافة من جديد.  تلك ال

هذه الدراسة لم تكن لبيان المقاصد الخاصة أو غيرها أصلا  ، و إنما ذكرت فيها و   

بعض المقاصد الخاصة عرضا  ، و ذلك لأنها جاءت أصلا  لتوضيح جوهر العلاقة 

 . وطبيعتها  الرابطة بين الحاكم و المحكوم

 )رسالة دكتوراه دولة ، مليكة مخلوفي ،  "التبعية و المقاصد المقاصد الأصلية"    

قسم الفقه وأصوله ، كلية أصول الدين و الشريعة و الحضارة الإسلامية ، جامعة 

 .م ( 2003 الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية ، قسنطينة ، 

وتوصلت   إلى التابعة له .المقاصد وذكرت فيها صاحبتها المقصد الأصلي للخلافة    

حفظ الدين .كما رأت ضرورة  نتيجة مفادها أن  المقصد الأصلي للخلافة راجع إلى

 إلى مقاصد السياسة الشرعية بمختلف أبوابها يه الجهود توج

في   اختصارا  كبيرا  ، حيث لم تتعد  مختصرا  مقاصد الخلافة  كان حديثها عن وقد    

 حات .ذلك كله ثلاث صف

، فريد  "الفكر السياسي عند ابن تيمية و مدى تأثيره على الشباب الجزائري"   

، قسم العقيدة و مقارنة الأديان ، كلية أصول رسالة ماجستير ، شعبة العقيدة ،) بوحناش

 2003  الدين و الشريعة و الحضارة الإسلامية ، جامعة الأمير عبد القادر ، قسنطينة  

 .م(

ا صاحبها في فصل مستقل عن نظرية الخلافة عند ابن تيمية ، كما تحدث تحدث فيه    

فتوصل بذلك إلى عن طبيعة العلاقة بين الحاكم و المحكوم عنده .آخر  في فصل مستقل

 نتائج عدة في الموضوع منها :

قضية جوهرية في الفكر السياسي ـ إن ابن تيمية اهتم بقضية الخلافة باعتبارها 

الصراع الكلامي الذي دار بين مختلف الفرق  ذاكرا   يها كثيرا  الإسلامي وفصل ف

لا من          الدين من فروع  ـ الخلافةـ أي مسألة  هااعتبروقد  الكلامية الإسلامية .

   .أصوله 
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تسأل لـ إن ابن تيمية ركز على ضرورة الإصلاح وذلك ببدء الرعية بالقيام بواجباتها  

 .عن حقوقها بعد ذلك 

من     نشاء الدولة والمحافظة على كيانها مسؤولية الجميع ،وولاية أمر الناس ـ إن إ

 أعظم مصالح الدين .

وقد اقتصرت هذه الدراسة على آراء ابن تيمية فحسب ، لأنها كانت بغرض إبراز    

 جانب من جوانب شخصيته الفذة .

رسالة ماجستير )، حجيبة شيدخ ،  "هبه وآراؤه العقديةشور مذالشيخ الطاهر بن عا"   

، قسم الدراسات العليا ، معهد الدعوة وأصول الدين ، جامعة الأمير عبد شعبة العقيدة 

 .م( 1995القادر ، قسنطينة ، 

أي ابن عاشور في مسألة الإمامة تحدثت فيها صاحبتها في مبحث مستقل عن ر   

عتقادية ، و أدلة وجوبها من لاافذكرت سبب إدراج مسألة الإمامة عنده ضمن المسائل 

عنده    و نقده القرآن و السنة و الإجماع و المعقول و المقاصد ، كما ذكرت شروطها 

ابن عاشور     فخلصت من ذلك كله إلى أن كتاب . «الإسلام وأصول الحكم » لكتاب 

أحسن تعبير      عن أصول يعبر  «في الإسلام أصول النظام الاجتماعي  »المسمى 

 لنظام السياسي في الإسلام وكونها حقيقة ثابتة .ا

، وإنما ركزت غيرها  لم تتطرق إلى المقاصد بالتفصيل خاصة أوومع هذا كله فهي    

 على إبراز الآراء الشخصية لابن عاشور في المسألة .

،كلية رسالة ماجستير)برامة أحسن ،، "في العقيدة الإسلامية الإنساني  أسس السلم"   

،جامعة الأمير عبد القادر للعلوم سلامية الإلدين والشريعة والحضارة أصول ا

 م(. 2000الإسلامية ،قسنطينة ،

جعلها صاحبها مكونة من ثلاثة فصول ، خص ص الأول منها لمصادر التأسيس    

والثالث منها لتأثير  سلامي للسلم الإنساني،الثاني منها للتأسيس الإو للسلم الإنساني ،

سلامية في بناء سلم إنساني تطرق في مبحث منه إلى تأثير العقيدة الإسلامية العقيدة الإ

في بناء سلم سياسي بذكره للمضمون العقدي الإسلامي في علاقة الأمة بالإمام ، 

فاستنتج بعد سرده ووظيفة الدولة في الإسلام ، و قواعد النظام السياسي في الإسلام .

جه إلى الإنسان الوظائف تشكل منظومة متكاملة تت  لوظائف الدولة في الإسلام أن تلك 

العقيدة وأن يحيا في إطار منهجه .كما  من أن يعيش مثاليةفردا ومجتمعا لتمكينه 

استنتج أن دولة الرسول ـ عليه السلام ـ النموذج المرجعي الذي استطاع تحقيق 

 وأبعادها ليكون كل اقترابالوظيفة العقدية في مختلف جوانبها 
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اء بها تحقيق للأمن والسلام والقوة ،وكل ابتعاد عن ات خاذها مرجعية عقدية واقتد 

    لخط الضياع والمأساة الإنسانية . وحضارية تكريس

 يهمنا لم يتجاوز خمسة عشر صفحة . حديثه في هذا المبحث الذيومع هذا ف   

بد الكريم ، ع "بين الشريعة الإسلامية و القانون الدوليقواعد السلم و الحرب "   

والحضارة ،كلية أصول الدين والشريعة ، قسم الفقه وأصوله رسالة ماجستير)صالحي ،

 الإسلامية ،جامعة الأمير عبد القادر للعلـــــوم الإسلاميـــــة 

   م (. 2003ـ  2002قسنطينة ،

ده بين مفهوم السلم و قواعقسمها صاحبها إلى أربعة فصول ؛خصص الأول منها ل   

الدولي لمعاهدات بين الشريعة الإسلامية و القانون والثاني ل ،و القانون الدولي الشريعة

مية و القانون الدولي والرابع معاملة الرعايا و الأعداء بين الشريعة الإسلا، والثالث ل

قواعد الحرب في القانون الدولي. استنتج بعد  قواعد الجهاد في الشريعة الإسلامية ول

تعطي للمسلمين مناقشتها نتائج عدة أهمها ـ لدينا ـ أن الخلافة طرحه لهذه الفصول و

مع مركز دولي هام جدا  في الجماعة  وقوة مساندة ، وحراسة شديدة ، ضمانة قوية ،

  السياسية والاقتصادية  الدولية خاصة ونحن في زمن التكتلات

أنها لم تستوف في الإسلام إلا  هذه الرسالة تضمنت جوانب مقاصدية لنظام الحكم ف   

 الجوانب الأخرى وهي كثيرة .

رسالة )، جدي عبد القادر ،  "في النظام الإسلاميممارسة الحقوق السياسية حرية "   

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم  قسم الدراسات العليا ، معهد الشريعة ، ،ماجستير 

 م(. 1994ـ  1993، الإسلامية ، قسنطينة 

ي باب تمهيدي عن المفهوم الفقهي للحرية و علاقتها بالسلطة تحدث فيها صاحبها ف   

ا للحقوق السياسية اللصيقة بتشكل السلطة ) ، أعقبه بثلاثة أبواب ، خصص الأول منه

الانتخاب ، الترشح ( ، و الثاني منها للحقوق السياسية المرتبطة بمـراقبة السلطة ) 

سياسية المرتبطة بتقويم السلطة ) حق الرقابة ، ووسائلها ( و الثالث منها للحقوق ال

من خلال دراسته    توصل الأمة في المعارضة السياسية ، وحقها في عزل الحاكم ( .

 :لهذه الأبواب إلى نتائج  عد ة أهمها ـ لديناـ

 ـ إن  التشريع الإسلامي أساس الحق والحرية .

  ـ إن الحرية السياسية من الواجبات الكفائية في الممارسة .

 



 

12 

 الشورى واجبة على الإمام ، وحق للأمة ، وتكليف إسلامي أناط به الشارع المجتمع ـ

، وهي ملزمة للحاكم وإن كان مجتهدا  إذا ين ؤمنمالإسلامي وجعله أحد خصائص  ال

 صدرت عن أغلبية أهل الحل والعقد .

    له عندكما توصل إلى نتائج عد ة  يتعل ق بعضها بتعيين الخليفة ومراقبة الأمة له وعز

الاقتضاء ، ويتعلق البعض الآخر منها بتميُّز الشريعة الإسلامية في مجال الحقوق 

 السياسية .

مهمة في الموضوع إلا  أن ها لم تتطرق إلى إلى جوانب ت تطرق هذه الدراسة  فمع أن   

  . جمع المقاصد ولا التدليل عليها الغرض منهاإذ لم يكن ؛ أهم جوانب 

 : المنهج المتبع

ا استقرائيا تحليليا استنباطيا ، وذلك من خلال جاتبعت في إنجاز هذا البحث منه   

من   المتقدمين و غيرهم من المتأخرين في المسألة ، و تحليلها أقوال العلماء استقراء 

وصلواْ إليه من مقاصد خاصة بالباب لمعرفة ما ينتج عن مراعاتها من أجل استنباط ما 

في هذا البحث بما يلي  عن إهمالها من مفاسد ، على أني التزمت و ما ينجر ، مصالح 

: 

على  ـ جمعت بعض المقاصد الجزئية المتعلقة ببعض الأحكام الفقهية لنظام الحكم  1

 .سبيل زيادة التوضيح لا على أنها مقصودة لذاتها 

وما ذكرت منها كان ـ أعرضت عن ذكر آراء الفرق الكلامية في مسألة الإمامة  2

 لا       عرضا و ذلك حتى لا يطول البحث بي وأنا في معرض الحديث عن المقاصد 

 عن الأحكام الفقهية .

البحث من ورد في  لم أترجم لأي  علم من الأعلام الواردة في البحث لأن جميع ماـ  3

 أعْلام لاَ تخرج عن كونها مشهورة أو معاصرة .

ختصارا  يفهم المراد منه بذكر رة اـ ذكرت في التهميش أسماء بعض الكتب مختص 4

،وميزت عند اختلاف الطبعات المعتمدة الكتاب دليلا على باقي عنوانه بداية عنوان 

 .لنشراسم دار ا بوضعللمرجع الواحد 

ود  ذكر بيانات النشر للمصدر أوـ اعتمدت في التوثيق طريقة  5 المرجع  عند أول ور 

 له في البحث .
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 :  خطة البحث

 مقدمة 

 خلمد  

 نظام الحكم في الشريعة الإسلامية  الفصل الأول :. 

 .المبحث الأول : مفهوم الحكم ـ  

 .: تعريف الحكم المطلب الأول   

 .المطلب الثاني : المصطلحات المعبرة عن الحكم   

 إقامة نظام الحكم .المبحث الثاني : مشروعية ـ  

 المطلب الأول : أدلة المشروعية من الكتاب.   

 مطلب الثاني : أدلة المشروعية من السنة.ال  

 المطلب الثالث : أدلة المشروعية من الإجماع و المعقول .  

 ـ المبحث الثالث : من أحكام نظام الحكم في الإسلام . 

 .الحاكمالمطلب الأول : شروط     

 . الحاكم المطلب الثاني : تعيين 

 . الحاكم ولايةالمطلب الثالث : انتهاء  

  الجوانب المقاصدية لنظام الحكم . الثاني الفصل : 

 ـ المبحث الأول : مفهوم المقاصد الخاصة .

 المطلب الأول : تقسيمات المقاصد . 

 المطلب الثاني : تعريف المقاصد الخاصة . 

 المطلب الثالث : نماذج من المقاصد الخاصة . 

 ـ المبحث الثاني : مقاصد الحكم الخاصة بالجانب العقدي .

 طلب الأول : تعريف الدين .الم

 المطلب الثاني : حفظ الدين من جانب الوجود .

 المطلب الثالث : حفظ الدين من جانب العدم .

 المبحث الثالث : مقاصد الحكم الخاصة بالجانب السياسي . ـ

 المطلب الأول : تطبيق الشورى .

 المطلب الثاني : تولية من يقومون بوظائف الدولة .

 ث : تنظيم أصول القضاء و الجيش و الجهاز الإداري .المطلب الثال
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 المطلب الرابع : ربط العلاقات الدولية .

 ـ المبحث الرابع : مقاصد الحكم الخاصة بالجانب الاجتماعي .

 المطلب الأول : إقامة العدل . 

 المطلب الثاني : تحقيق المساواة . 

 المطلب الثالث : حفظ الأمن . 

 ماية الحقوق و الحريات .المطلب الرابع : ح 

 المطلب الخامس : توفير الخدمات العامة . 

 المطلب السادس : الحفاظ على الصحة العامة . 

 المطلب السابع : الضمان الاجتماعي و الرعاية الاجتماعية . 

 المطلب الثامن : دفع حركة التطور الفكري . 

 صادي .ـ المبحث الخامس : مقاصد الحكم الخاصة بالجانب الاقت

 التنمية الاقتصادية .تعزيز مجالات الأول : المطلب  

 المطلب الثاني : عدالة توزيع الثروات . 

 المطلب الثالث : حماية الملكية العامة . 

 المطلب الرابع : ترشيد الإنفاق العام . 

 المطلب الخامس: الرقابة على الأسواق. 

 المطلب السادس : تيسير الإجراءات . 

 :خاتمة 
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 لـدخـم
ن ـيزة ع ـم ـو مت  دةـفري إن الشريعة الإسلامية لها جملة من الخصائص التى تجعلها    

الخالدة  كان م غيرها من الشرائع ، فهي شريعة الله التامة الكاملة الصالحة لكل زمان و

ولعل من أبرز  ديل ر ، وقد صانها الله من التحريف و التبـشـمادام على وجه الأرض ب

ا  ب  ين جمعه وان ه ه  الخص ائص عمومه ا  بحس م المكل،  ين ، وبحس م الزم ان و المك 

مص الح الأف ـراد و و و ال دنيا مع ا  ن ـدي ـالثبات و المرونة و شمولـها لـرعاية مصالح ال

 الجماعة.

ر ين أحـك ـام صـن ـ،ها ال دكتوـرى أنه ا جمع ت ب ـو المرونة نبين الثبات  ف،ي جمعها    

ن  وث ثاب  ت ت يعتري  ه ت يي  ر و ت تب  ديل باعتب  ار  ، إل  ى ن  وعين د أح  دهما الع  الم يوس  ف

الأح وال و و انـو المك   ان ـن وث يخع ع لو روف الزم  ،الآخـرو الأمكنة .  والأزمنة 

المص لحة تابع ة له ا م ع المحافو ة عل ى مب اد   و الـع ـادات الت ى تعتب رالأع راف  رت ي  

و قواعد   الشرث
(1)

   .   

ن المج  اتت الت  ى ت ثب  ت مرون  ة ـأن مج  ال السياس  ة الش  رعية م   في  ه ومم  ا ت ش       

ف  ي        مالش  ريعة الإس  لامية ف  ي مج  ال نو  ام الحك  الشـري  ـعة  الإس  لامية   إه اكت،  ت 

الت ى ت عتب ر مب اد  و قواع د أساس ية ام ـن الأحك ـالدولة الإس لامية ب ـوعع  مجموع ة م 

نو ام حك م  او عليه ا  ف ي أ    ــوج ـم احترامه ا و الح، عامة و جوهري ة ف ي هل   مم ا ي  

 وصف بالإسلامي .راد له أن ي  ي  

ى  ـإل  جمل ة م ن التص رفات  الت ي أوكله ا الش ارث  التصرفات السياسية ما ه ي إت  ـف "  

ها وفق المصالح الشرعية "يحددو أولي الأمر  من الساسة و الحكام  كي
(2)

 . 

حيي ت ترتبط دائم ا بتحيي ق المص لحة لل ـرعية  فمت ى إهن فـاختيار التص رف الأنس م م 

  المصلحة كانت تل  هي ال اية العومى التي ييصد بلوغها.

وما كان هل  إت لأن الله  ـ سبحانه وتعالى ـ أراد لأحـكـام ش ـريعته أن تبي ى ص الحة    

الح ال ، الس اعة مهم ا ت ي  ر  ام ـيـللتطبيق في كل زمان ومكان ـ كما أسل،نا ـ إلى حين ق

 ت و هي خـاتـمة و تطورت الوروف و تبدلت أحوال الناس   وكيف 

 
  ، بيروت د دار الحديث ـ الخرطوم د الدار  3، يوسف حامد العالم ، ط( المياصد العامة للشريعة الإسلامية1)

 . 44ص ،م (1997هـ ـ 1417السودانية ، عام )

   م ( 2005هـ ـ 1426، ناشرون د مكتبة الرشد عام )  1ط، ، نور الدين الخادمي  ( اتجتهاد  المياصد 2)

 .195ـ  194، ص 1ج
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لى ق ع  ي  ع  الرساتت السماوية التي كتم لها الله البياء ما بييت الدنيا ،كـمـا شاء الله أت  ي  

 الناس أو يوقعهم في الحرج بأن ي،رض عليهم أنومة حكم بعينها قد  يشق عليهم 

تطبييها في بعض الوروف
(1)

. 

ث ف  ي ة له  ا م  ن الأهمي  ة م  ـا يجعلن  ا نبح  فم  ن ه  ها ن  در  أن أحك  ام السياس  ة الش  رعي   

 ، و البحث عن مياصدها ت يكون إت بعد معرفة هه  الأحكام بعينها و قـدمياصدها 

ر ج  امع لجمي  ع المج  ـاتت ن السياس  ة الش  رعية ه  ي أه  م إط  اح  ين ق  ال إ أج  اد الخ  ادمي

الحياتي  ة الت  ي تم  س واق  ـع الإنس  ان و شـأن  ـه ،  فه  ي ت عن   ى بتدب  ـير مختل  ف الش   ون و 

تنويمه ا و التنوي ر له ا وتن،ي هها و تطبييه ا ول هل  عم ل الش رث الإس لامي عل ى  تأكي  د 

السياس  ة  الش  رعية  ومكانته  ا و دوره  ا ف  ـي تحيي  ق الع  دل و المس  اواة و الأم  ـن  أهمي  ة 

ودرء و إبعاد الولم و ال،ساد واتنحراف و غيرها   و التيدمو الرفاوال نماء 
(2)

 . 

ع  هها كله نجد ال،يه الإسلامي في المجال السياسي قدو    م ن      ع انى  ص ف بأن هو   م 

ون ـ  ـنك ف ي مجال ه لم  ننهض به و نجته د ، و إلبتهميتا ت حياة فيه أ الجمود الـه  جعله

أم ام ه ها الجم ود والتخل ف الحع ار  ال ه  س اد الحي اة  نمس وليـ على رأ   البعض 

لدى المسلمين السياسية
(3)

،ولكن والحق أن  ال،يه الإسلامي لم يعرف تأخرا  وت جم ودا  .  

 المشكلة في قصور الباحثين وتيصيرهم في هها المجال.

مس توى الدول ة عل ى  معاني تحييق  ال دينو مادام قيام الحكم الشرعي واجبا فإن  من    

ل  ى ه  ها حينئ  ه عك  ون لإمام  ة أو الحك  م و تطبييه  ا ، و يمعرف  ة مياص  د الش  رث ف  ي ا

مطل م لأنه ا ،و تطبييها معرفته اف ي  له ا و يجته دون المسلمين مس ولية ك،ائية يس عون

وقد جعل بععهم  شرعي قطعي .
(4)

كم ا له ا لهه  المياصد حدا  أدن ى يـمـك ـن تص ور   

العادلة . وما إلى هروتها في الخـلافـة الراشدة د الأدنى  تصل أشكال أفعل من هها الح

 ه ـغياب برتيعمما  يهمنا  نحن هو الحد الأدنى لهه  الأركان أو المياصد

  
 

   . 15ص م(2005دمنشأة المعارف ،ط )الإسكندرية،وراغم ماجد الحلالنوم السياسية واليانون الدستور ،( 1)

 .  78ـ  77( اتجتهاد المياصد  ، ص2)

هلال الهاشمي لأحمد  كم "ـعلى تجارم الإسلاميين في الح نعكساته خلط بين الشريعة و الدولة و اال" ميال( 3)

 هـ12/07/1427سلام و الوحدة [ يوم ] موقع الصحافة للديميراطية و ال.

يوم [ نتدى ليبيا الحرةمع ـوقـم]ية ، التأصيل بالمياصد الشرعية " .ل،يين على الديميراطالس تح،وات( ميال " 4)

   هـ.12/7/1427
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الدولة المسلمة  أو نـظـام الحكـــــــــم قادحاً قدحا أساسيا في تحقيق المقصد الشرعي من 

 الإسلامي .

ل به على كل المستويات من ال،رد إلى الدولة فلا بد إهنجاء  الإسلاممادام و     لي عْم 

  الدين و الدولة المسلمة . من معرفة مياصد  في الحكم التي  تحيق مراد
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  نظام الحكم في الشريعة الإسلامية: الفصل الأول

 ـ المبحث الأول : مفهوم الحكم 

 ـ المبحث الثاني : مشروعية إقامة نظام الحكم في الإسلام 

   في الإسلامـ المبحث الثالث : من أحكام نظام الحكم 
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 المبحث الأول : مفهوم الحكم

 ـ المطلب الأول: تعريف الحكم

   ـ المطلب الثاني: المصطلحات المعبرة عن الحكم
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 المبحث الأول : مفهوم الحكم 

هذا المبحث إلى مفهوم  الحكم مـن جـانبيه اللـغـوي و سوف أتعرض من خلال    

 بعض المصطلحات القريبة منه بل  المرادفة ، ثم أعرج على تعريفالاصطلاحي 

له في معناه الذي أقصده من خلال هذا البحث و هذه المصطلحات هي :  الخـلافـة 

 .الدولةو، الإمامة و

  اللغوية اتريفالبحث في المقاصد ، و لربط التع وهذا كله بغية توضيح المفهوم قبل  

  المطلبيـن ضمن في الإسلام ، وهذا ، و توضيح معاني الحكم الاصطلاحية  اتريفبالتع

 الآتيين :

 المطلب الأول : تعريف الحكم  ـ

 المطلب الثاني : المصطلحات المعبرة عن الحكم  ـ
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  المطلب الأول : تعريف الحكم

 مل فرعين هما : تعريف الحكم لغة ، و تعريفه اصطلاحا .ويش   

 : تعريف الحكم لغة الفرع الأول

و أصلها ما يلي (الحكم )جاء في " لسان العرب " في معنى كلمة    
كـم العلم : والح (1)

 ﴿ : و الفقه ، قال تعالى       ﴾ ،: أي علما وفقها وهذا ليحى  [12 ] مريم

 بن زكريا .

» مًالحُك  إنّ من الشعر » وفي الحديث : 
منع من الجهل يأي في الشعر كلاما نافعا  (2)

   و الأمثال التي ينتفع الناس بها .المواعظ  قيل : أراد بهماالسفه و ينهى عنهما ، و

 روى :ـم ، و يكُ ي ح    م  ك  الحكم : العلم و الفقه و القضاء بالعدل ، وهو مصدر ح  و   

 »ةً م  ك  ح  لإنّ من الشعر » 
 و هو بمعنى  الحكم . (3)

»ارص  م في الأن  ك  ريش  و الحُ ة في قُ ف  لا  الخ  »  وذكر من الحديث قوله   
 ،و علق (4) 

عليه بأنه عليه السلام خصَّ الأنصار بالحكم لأن أكثر فقهاء الصحابة فيهم ومنـهـم 

 ن جبل  وأبيّ بن كعب وزيد بن ثابت و غيرهم .ب معاذ

 »يمك  كر الح  الذّ   و  هُ و  »  كما ذكر قوله عليه السلام :   
عليكـم  أو وأي الحاكم لكـم   (5)

طراب . اختلافالمحكم الذي لا  هو  فيه و لا اض 

كمـن قـونقل قول ابن سيده في أن الحكم هو القضاء وجمعه أحكام ، و هي م     ولهم ح 

كم بينهم كذلك ، و الحُكم  ة  وح  ُُ حُكما و حُكوُم  كم  مصدر قولك : حكم عليه بالأمر  ي ح 

كمُ أي ق ض ى ، و حكم له و حكم  عليه . بينهم ي ح 

 
 12ج م (ـكـادة ) حـم يروت للطباعة و النشر و التوزيع ،( لسان العرب ، ابن منظور ، بيروت : دار ب1)

 .145ـ141ص،

  2845ما جاء إن من الشعر حكمة (. عن ابن عباس ، رقم  ) بابالأدب[ ،الترمذي في ]كتاب  أخرجه( 2)

 و قال عنه حسن صحيح . 126، ص 5ج

ز و الحُداء .....( عن أبي بن  الشعر  ما يجوز من   ، )باب الأدب [كتاب في ]  ( أخرجه البخاري3) و الرج 

 . 63، ص 8، ج 4م،  168رقم كعب

 . 185، ص 4ج ،( أخرجه أحمد في مسند الشاميين من حديث عتبة  بن عبد4)

  2جي الحارث ، فضل من قرأ القرآن ( ، عن ابن أخ)باب فضائل القرآن [ ،  ]كتاب( أخرجه الدارمي في 5)

 . 436ـ435وعن الحارث ، ص .435ص

 



 

24 

اكم: منفذ  الحكم  و الجمع و الحعدل. لل الأزهري في أن الحكم القضاء باكما نقل قو

 .ام كَّ حُ 

كّمتُ بمو  تُ و ح  ك م  تُ و أح  ك م  ن ع تُ و رددت  ، ومـن هذا العرب تقول ح  قيل عنى م 

 من الظلم .للحاكم بين الناس  حاكم  لأنه يمنع الظالم 

الحكومة  أنها  ردّ الرجل  عن الظـلم  ومنه في أصل   ونقل عن الأصمعي قوله   

كمة اللجام لأنها  تردّ الدابة   . سُميت ح 

 ستخلص أن معاني الحكم في اللغة تدور كلها حول :  الفهم و الفقه نفمن  هذا كله    

يكمـل   ا وكل معنى منهامعاني  لها ارتباط و اتصال ببعضهالقضاء و لاشك أنها و

. فالفهم و الفقه مما يستحسن للحاكم أن يتصف به ، و القضاء مما ينبغي لـه الآخر 

 فيه .النظر 

في معنى كلمة )الحكم ( و أصلها ما يلي جاء في القاموس  الفقهي أيضاو   
(1)  : 

ك م له ، و حكم عليه  ما و حُكومة : قضى ، يقال : ح  ك م  بالأمر حُك   و حكـم بينهم ، ح 

تكا؛ و حكم عليه بكذا : إذا منعه  من خلافه ، فلم يقدر على الخروج من ذلك و  مـح 

 الشيء ، و الأمر : توثق ، و صار محكما ؛ و احتكم الخصمان إلى الحاكم إذا  رفعا 

 .خصومتهما إليه 

ك ـم الشيء ، و الأمـو ر أتقنه احتكم في الشيء ، و الأمر : تصرف فيه كما يشاء ؛ وأح 

كَّم في الأمر : احتكم ، أو استبد .  فهو محكم ... و تح 

 ، و إلى الحاكم : خاصمه و دعاه إلى حكمه.و حاكمه إلى الله تعالى ، و إلى الكتاب 

كَّمه  فلان  في الشيء و الأمر : جعله حكما، و فـوض  ه : حكمهم  ... و حكَّ  ، و ح 

   ﴿. و في القرآن الكريم :الحُكم إليه                 

                     ﴾ ، : [.65] النساء 

 من نصَُّب للحكم بين الناس ، و الحكم : القضاء ،و الحكمة و العلم و التفقه.الحاكم و

فيلاحظ أن هذا التعريف أضاف معنى آخر لكلمة)الحكم( وهو معنى التصرف    

    والتفويض والاستبداد أحيانا.

 
  دمشق : دار الفكـــــــر مصححة ، 1ط سعدي أبو حبيب ، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا ،  (1)

  . 96مادة ) حكم( ، ص،  م (2003هـ  ـ 1424)    
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العروس " بشأنها ما يلي" تاج مما ورد في و   
 (1) : 

    وحكم عليه بالأمر : يحكم  حكما و حكومة  إذا قضى ... و الحكمة  ـ بـالكسر ـ 

العدل  في القضاء كالحُكم ، و العلم بحقائق  الأشياء  على ما هي عليه و  الـعمـل 

 ﴿ الى :بمقتضاها... و قوله تع                       

                ﴾ ،: [ 12 ] لقمان.   

 وقيل : الحكمة : إصابة الحق العقل  على وفق أحكام الشريعة .  فالمراد  به  حجة   

ومن   حكامالإ  على  غاية إيجادهافالحكمة  من الله  معرفة الأشياء و بالعلم و العمل 

 الإنسان معرفته  وفعل الخيرات . 

 بأن الحكم أعم من الحكمة فكل حكمة  حكم و لا عكس..ونقل عن الراغب قوله :    

 . قال أيضا أن الحكم  هو العلم و الفقه في الدين و

اليتيم كما : احكم النخعي أنه قال كما نقل عن الأزهري قوله فيما رواه عن إبراهيم   

 تحكم ولدك ، أي امنعه من الفساد و أصلحه كما تصلح ولدك وكما تمنعه من  الفساد. 

 فيلاحظ من خلال هذا أنه أضاف معنى آخر أيضا لكلمة ) الحكم ( هو إصابة الحق  

 بالعلم و العمل .

ن هذا و ذاك تتلخص لدينا معاني الحكم في اللغة في كونها تدور فـي مجملـها بي منو  

  .اء و التصرف و التفويض فيه و إصابة الحق بالعلم والعملالقضالعلم و الفقه و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 252ص 8ج ،مـادة )حـكـم ( الزبيدي ، بيروت : دار صــادر ، العروس ، السيد محمد مرتضى تاج  (1)

 . 255ـ 
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  اصطلاحاالفرع الثاني : تعريف الحكم 

 أفعـال ـب الله تعالى  المتعلقخطاب  هو:"في اصطلاح جمهور الأصوليين الحكم    

المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع
."(1)  

و ـوه لشرعية التي هي أثر لذلك الخطاب ،الصفة ا:"أما في اصطلاح الفقهاء فهو  

. "توصف به أفعال العبادالذي 
(2)  

الفقهاء   دفعلى هذا كان الحكم عند الأصوليين هو النصوص الشرعية نفسها و عنـ  

الأثر الذي تقتضيه النصوص الشرعية  هو
(3)  

التعرف على القواعد و الأحكام التي تتعلق  "فيقصد به « نظام الحكم» أمّا مصطلح    

كيفية اختياره و علاقة الأمة به ، و المهام التي يـقـوم بـهـا برئيس الدولـة مـع توضيح 

"...ويتحرك في دائرتها
(4)  

فهي كما أوضح ـ بعضهم ـ «حكومةال »لفظ  أما   
مصطلح يقصد به أربـعـة  (5)

 الاتساع إلى الضيق على النحو الآتي :معايير تتدرّج من 

يقصد بالحكومة نظام الحكم أو شكل الحكومة ، أي كيفية ممارسة السـلـطـة  أولا:

 على الحكومة .الدولة ، و هذا  أوسع  المعاني التي تطلق في  العامة

خدم  تعبير الحكومة  كذلك للدلالة على مجموع الهيـئات  الحـاكـمـة أو يست ثانيا:

القضائية و :  التشريعية ، و التنفيذية لاث ـثـة الـي  السلطات العامـدولة و هـلل المسيرة

. 

تطلق الحكومة على السلطة التنفيذية فقط دون السلطتين التشريعية و  ثالثا:

 القضائية 

 لها كذلك . هذا هو المعنى الشائعو

 

 
المعاصر ، دمـشـق : دار الفكـر   بيروت : دار الفكر ،  2ط ، وهبة الزحيلي ، أصول الفقه الإسلامي( 1)

   . 37، ص 1م ( ، ج1998هـ ـ 1418)

  . 41المصدر نفسه، ص( 2)

 . 41ص نفسه، ( المصدر3)

 . 64م( ، ص2001هـ ـ 1422ة ،  )القاهرة : الدار الثقافي، 1ط ( نظام الحكم في الإسلام ، الرفاعي ،4)

 . 187النظم السياسية ، عبد الغني بسيوني ، الدار الجامعية ، ص( 5)
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في يق من ذلك حيث يقصد بها الوزارة تستعمل كلمة الحكومة بمعنى أض رابعا:

 التي تأخذ بالنظام النيابي البرلماني .الدول 

في فلك واحـد يجمـعـه العمل كاد تدور كلها هذه المعاني التي جُمعت للحكومة تف  

بحثنا  هو التعريف الثاني و هو إطلاق مصطلح الحـكـومة  هو الذي يشملالسياسي 

اصد التي سوف نتطرق لـهـا الحاكمة المسيرة للدولة لأن المق مجموع الهيئات على

عامة لكل أجهزة الدولة و ليست خاصة بجهاز دون آخر . كما أن المـعـنى ستكون 

 في ي صُبان ب تعد كثيرا عما نريده بل يكاد  يكون هو و المعنى الذي اخترناه لا يالأول 

 م صبّ واحد .

 " هي المنظمة الاجتماعية التي تعبر الدولة  بواسطتها الحكومة ـ بتعبير آخر ـ و  

إرادتها  وتدبرّ شؤونها ، فالحكومة تحدد مطالب الناس فـي المجتمع و  تـكون عن 

الشعب وما يرجو تحقيقه لنفسه ، لذلك يقال :  ) إن الحـكـومة مكبرة لآمال صورة 

الـذي المجتمع  ي نطاق ـالشعب ( لأنها تهدف إلى تنمية الشخصية الإنسانية فمرآة 

على تطويره و تقدمه ... تعمل
(1)  

 ىخلال هذا كله يظهر لنا الارتباط بين المعاني اللغوية للحكم و الـمـعـنـفمن    

أن المعاني اللغوية له إمّا أن تكون متضمنة فـي عـمـل الحكومة في الاصطلاحي 

، أو تكون من أوصافها  التي تسهل  لها القيام بعملها كالفـقـه و الفـهـم أو كالقضاء 

 مما يرُجى و ينتظر منها تحقيقه بالإصابة بالعلم و العمل . تكون

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 17( نظام الحكم في الإسلام ، ص1)
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  ثاني: المصطلحات المعبرة عن الحكم المطلب ال

ها مرادفـة أو امن خلال هذا المطلب إلى بعض المصطلحات التي أر قرطأتسوف    

، و مصطـلح الخـلافـة  و مصطلح  ةـامـالإمقريبة من مصطلح الحكم وهي : مصطلح 

 ا من فروق ، في فروع أربعة.، ثم أحاول إبراز ما يرُى بينه الدولة 

 مصطلح الإمامة  الفرع الأول:

  لغةالإمامة  :أولا

جاء في " لسان العرب " في معنى الإمامة و أصلها :   
(1)  

على  . و الإمام كل من ائتم به قوم  كانوا  أمَّ القوم و أمّ بهم : تقدمهم ، وهي الإمامة 

 الصراط المستقيم أو كانوا ضالين .

 ن رئيس و غيره و الجمع أئمة "ه مالإمام ما ائتم ب " ونقل عن ابن سيده قوله:   

  ﴿ في التنزيل :و        ﴾  ،: [ ، أي قاتلوا  رؤساء الكفر  12 ] التوبة  

 م .هقادتهم الذين ضعفاؤهم تبع لو

إمام كل شيء قيمّه و المصلح له ... و سيدنا محمد   كما نقل عن المازني قوله: "   

" معناه م الأئمة ، و الخليفة إمام الرعية ، فيقال " فلان إمـام القوم ـ إما رسول الله ـ 

   .هو المتقدم لهم ، و يكون الإمام رئيسا كقولك " إمام المسلمين "

القاموس الفقهيوجـاء في   
(2) : 

الإمام : من يأتم به الناس من رئيس أو غيره ، محقاّ كان أو مبطلا ، ومنه إمام الصلاة 

 ئمة .. و الجمع أ

 ﴿ : الإمام : العالم المُقت دى به ، قال تعالىو          ﴾،: [ 124 ] البقرة 

  .الإمامة :  رياسة المسلمين ، و منصب الإمامو

 

 
 . 24ص ، 12ج ،  حرف الميم ، مادة ) أمم ( ،لسان العرب ( 1)

 . 24( القاموس الفقهي لغة و اصطلاحا ، ص2)
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الرئاسة و الزعامـة و التقـدم  فعلى هذا فإن كلمة ) الإمامة ( لغة تتضمن معنى   

 . حهلاعلى الشيء و إصالقيام و

  اصطلاحا  الإمامة  :ثانيا

 الإمامة الكبرى استحقاق تصرف على الأنام  ورياسة ـ جاء في القاموس الفقهي : " 

" عامة في الدين و الدنيا و خلافة عن النبي  
(1) . 

لمتمثل في الرياسة  و الزعـامة ففي هذا التعريف برز المفهوم اللغوي للإمامة و ا   

 و خُصّصت هذه المعاني بكونها في أمور الدين و الدنيا .التقدم و

 الإمامة الكبرى بتعريفات مختلفة في ألفاظها و عـبـاراتـهـا إلا أنهاوقد عرّف العلماء   

 يلي : متقاربة في معانيها  نذكر منها ما

  بأنها : " رياسة تامة ، وزعامة  عامة ، تتعلق  بالخاصة و العامة  ـ عرفها الجويني

في مهمات الدين و الدنيا ". 
(2)  

ن ـيالنبوة في حراسة الـدالإمامة موضوعة لخلافة ـ وعرفها الماوردي  بقوله : " 

الدنيا ". سياسة و
(3)  

فـي         ابن خلدون بأنها : " حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي  اـ وعرفه

الأخروية و الدنيوية الراجعة إليها ... و هي نيابة عن صاحـب الشريعة فـي مصالحهم 

و سياسة الدنيا. " حراسة الدين 
(4)  

تصرف على الأنام ، و عند  "بأنها البركتيـ وعرفها محمد عميم الاحسان ، المجدد 

ين و حفظ حوزة الإسلام بحيث هي خلافة الرسول عليه السلام في إقامة الدلمتكلمين ا

على كافة الأمة و هو الخليفة ... و الإمام هو الذي له الرياسة العامـة في تباعه يجب ا

في الإمامة  و الدنيا جميعا في الإمامة الكبرى ، ومن يقُتدى به في الصلاة الدين 

الصغرى ".
(5)  

 
 . 24لقاموس الفقهي لغة و اصطلاحا ، ص( ا1)

 . 22( الغياثي ، الجويني ، تحقيق و دراسة فهارس عبد العظيم الديب ، يطلب من المكتبات الكبرى ، ص2)

)   البابي الحلبي و أولاده ى ة مصطفمصر : شركة و مطبع ،3ط اوردي ،ـمـانية ، الـام السلطـ( الأحك3)

 . 5م ( ، ص1973هـ ـ 1393

 . 189، ص م( 1998هـ ـ 1424بيروت : دار الفكر ) ،1ط مقدمة ، ابن خلدون ،ال (4)

 . 190م( ، ص1986بلشز ، كراتشي : دار الصدف ) ،  1ط ، ( قواعد الفقه ، محمد عميم الاحسان 5)
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ن جميع الفقهاء الذين قق ما قال به محمد يوسف موسى من أفمما تقدم  نلاحظ تح   

الإمامة الكبرى قدموا  أمور الدين و العناية به و حفظه على  تصدوا لتعريف الخلافة أو

أمور الدنيا بجعل الثانية تابعة للأولى وبيان أن سياسة الدنيا يجب أن تكون بالدين و 

شرائعه و تعاليمه 
(1). 

في    ويتضح الارتباط ـ جلياـ بين التعريفات اللغوية و التعريفات الاصطلاحية     

 تباع .الاالرياسة  و   ىمعن

 الفرع الثاني : مصطلح الخلافة 

  لغة الخلافة :أولا

جاء في " لسان العرب " في معنى الخلافة    
 ما يلي : (2)

ل ف فلان فلانا إذا كان خليفته ، فيقال :  استخلف فلان من فلان : جعله مكانه ، و خ 

لفه في قومه خلافة .   خ 

   ً ليفا ل فه  جعله  ، و ويقال خلَّفت فلانا أخلفّه ت خ  استخلفته أنا جعلته خليفتي ، و استخ 

 خليفته ، و الخليفة الذي يستخلف ممن قبله ، و جمعه خلائف .

 يفي . وإنه لخليفة بين الخلافة و الخلّ  و الخلافة الإمارة و هي الخليّفي ، 

ً ي التصرف واقفـر فـ" و الخلافة أن ينوب أحد مناب آخ   حـدود أوامـره  و ى ـعل ا

"هيه .نوا
" ، والنيابة عن الغيرالإمامة ، "والخلافة هي الإمارة ، و (3)

(4).  

  اصطلاحا الخلافة :ثانيا

رئاسة "المسلمين  وهي  رةفي الاصطلاح ترادف الإمامة الكبرى أو إماالخلافة و   

الإسلاميةالدولة 
ـ ن الرسول ــة عـابـيـا نـيـدنـرئاسة عامة في أمور الدين و ال"أو  (5" )

 ـ."
(6)  

 
هـ ـ  1405)  بيروت : دار النفائس  ، 5ط ،، ظافر القاسمي  الإسلاميالتاريخ م في الشريعة وـالحك( نظام 1)

 . 120ـ  119م ( ، ص1985

 . 82ص ، 9ج، ( حرف الفاء ، مادة ) خلف ( لسان العرب ، 2)

 . 120( القاموس الفقهي ، ص4)  . 13ص،  1ج،( تاريخ عجائب الآثار ، عبد الرحمن الجبرتي ، دار الجيل 3)

، لبنان:دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع  2عبقرية الإسلام في أصول الحكم،منير العجلاني، ط( 5)

 .62م( ،ص1988هـ ـ1409)

 . 220ص، ( الوجيز في تاريخ النظم ، دليلة فركوس ، دار الرغائب 6)
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وعنى بها الخلافة  "،مية الكاملةالسنهوري بقوله : " هي الحكومة الإسلا اوعرفه 

 .الراشدة 

ة في بأن الخلافة  " هي رئاسة عامع لق من ترجم  له بعدما نقل تعريف التفتازاني و   

.بقوله بأن هذا التعريف يوحي بأن الخلافة عن النبي "  أمر الدين و الدنيا ، خلافة

ـ السنهوري ـ هي منصب ، و الواقع أنها في نظره ـ المترجم ـ ، و نظر المؤلف 

التي يقوم عليها  كل كام ـنظرية عامة يتفرع عنها مجموعة الأصول و القواعد و الأح

حكم إسلامي .
(1)  

وبهذا التعليق يكون مصطلح الخلافة أقرب إلى الفهم و التحليل مما هو عليه عند    

 أمثال الماوردي و ابن خلدون و الجويني .القدامى 

في رعاية مصالح ـ  لغزالي ـ هي " نيابة عن رسول الله ـ الخلافة ـ بتعبير او   

و ثـقافية و سياسية الأمة الدينية و المدنية " أي أنها  ـ على حد رأيه ـ أبوُّة  روحية 

للمسلمين  كافة ، و ت عبد لله بتعهّد خلقه و السهر على شؤونهم . ومن هنا كان الإمام 

م لا ظل إلا ظله .العادل أول السبعة الذين يظلهم الله يو
(2)  

ـ فالإمامة أو الخلافة ما هي " إلاّ عقد أو تعاقد بين الأمـة و الإمـام أو ـ وعموما 

الذي تختاره أياّ كان اللقب  الذي يسمي به " .الخليفة أو الحاكم   
(3)  

 اخصائصه امعين له نوع حكومة منوالخلافة ما هي إلا كما رآها السنهوري    

القدامى و خاصة ابن خلدون . حيث  لتي استنبطها من تعاريف الفقهاء ا ،االمميزة له

 بميزات ثلاث هي : السنهوري ـ تتميز حكومة الخلافة الراشدة عنده ـ 

 : أنها تقوم باختصاصاتها على التكامل بين الشؤون الدينية و الدنيوية .أولا

 : أنها ملزمة بتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية .اثاني

.أنها تقوم على وحدة العالم الإسلامي  :ثالثا
(4)  

 
، بيروت :  1، ط( فقه الخلافة ، السنهوري ، تحقيق : توفيق محمد الشاوي و نادية عبد الرزاق السنهوري1)

 . 79م( ، ص2001هـ ـ 1422) مؤسسة الرسالة 

 . 118ر : دار المعرفة ،صالفساد السياسي في المجتمعات العربية و الإسلامية ، محمد الغزالي ، الجزائ (2)

م ( 2003هـ ـ 1424، )  7، العدد مجلة الإحياء ، سعيد فكرة ،  "في العصر الحديث مقال " أزمة الخلافة ( 3)

 .  27ص ،

 .  80( فقه الخلافة ، ص4)
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، كما تجعل من  بة عن صاحب الشرعئاتجعل من الحكومة الإسلامية ن فالميزة الأولى 

 و حارسا له .  لشرعالخليفة حاكما با

أما الميزة الثانية فهي تضفي صفة الإسلامية على الحكومة فلولاها لما وصفت بأنها    

 حكومة إسلامية .

 والميزة الثالثة تمثل المغزى و الهدف من وجود الخلافة وهي جمع شتات الأمة    

 ظل حكومة يسودها تطبيق الشرع الحكيم. تحت

 الفرع الثالث : مصطلح الدولة

 لغة الدولة : لاأو

 في معنى الدولة ما يلي :  جاء في " لسان العرب "   

قيل  الدُّولـة ـ بـالضـم ـ  في المال  و،سواء ة في المال و الحرب ب  ق  الدَّولة و الدُّولة : العُ 

، وقيل ، والدَّولة  ـ بالفتح ـ في الحرب ،و قيل هما سواء  فيها  يـضـمــان و يفتحان

ل بالضم في الآخر  ول . ، وبالفتح في الدنيا و قيل هما لغتان فيهما ، الجمع دُو   و د 

الجوهري  قوله بأن الدَّولة ـ بالفتح ـ في الحرب أن تدال إحدى الفئتين  عن ونقل   

ـ بالضم ـ في على الأخرى ، يقال : كانت لنا عليهم الدَّولة و الجمع الدُّول . و الدُّولة 

لهذا و مرّة لهذا. مّرة   هيتداولونلة بينهم المال ، يقال صار الفيء دو
(1)  

 وجاء في " القاموس المحيط " :   

الدولة انقلاب الزمان و العقُ بة في المال و يضُم أو الضم فيه  ، و الفتح في الحـرب أو 

أو الضم في الآخرة و الفتح في الدنيا.هما سواء 
(2)  

 الدولة معناها لغة لا يعدو أن يكون  يكاد يكون المعنى فيهما واحد و مفاده أنو   

انقلاب  الزمان في المال أو الحرب و إنما فسرت كذلك لأنهم ـ قديما ـ عُنوا أكثر ما 

 بالحرب و المال .عنوا 

  اصطلاحاالدولة : ثانيا

عرّفت الدولة في اصطلاح القانونيين و السياسيين بتعاريف مختلفة نذكر مـنـها ما    

 يلي : 

 
 . 252ص ، 11ج ن العرب ، حرف اللام ، مادة ) دول ( ،( لسا1)

 .388ص ،3، جبادي ، بيروت : دار الجيل د الدين محمد بن يعقوب  الفيروز أ( القاموس المحيط ، مج2)

 

 



 

33 

التشريعية و القـضـائـيـة و :ـ عرفها السنهوري بأنها : " مجموع سلطات ثلاث 

التنفيذية ." 
(1)  

في  التي ينتظم الناس  فاعي بأنها : " المنظمة الاجتماعيةالرـ وعرفها الشيخ منصور 

العيش تحت لوائها و يدينون لها بالطاعة ...
(2)  

" أنها  مجموعة لدولة هو: لجاء في الموسوعة السياسية العالمية أن أبسط تعريف ـ و

تعيش في إطار حدود جغرافية  معينة و تلتزم بقانون واحد ." من الناس 
(3)  

الـسـيـادة و اء فيها أن ما يميز الدولة و يجعلها أشمل من الحكومة هو مفهوم كما ج   

هي سلطة  الدولة العليا في داخل حدودها ، وهي سلطة غير محدودة ويمكن   السيادة 

تحويلها  لمؤسسات أو أفراد  حسب الدستور و لكن الدستور نفسه  يكون خاضعا 

لسيادة الدولة.
(4)  

للدولة جاء انطلاقا من السلطات التي تمثلها ، أما تعريف الشيخ  فتعريف السنهوري   

في       منصور الرفاعي فكان انطلاقا من الغاية الاجتماعية لقيام الدولة وهي العيش 

مجتمعات  منظمة ، أمّا  التعريف الذي جاء في الموسوعة السياسية فكان انطلاقا من 

، ... ( و باعتبار أن )الدولة ) الشعب ، الإقليمالأركان التي تقوم عليها أي دولة وهي : 

 ( تعبير له مدلول سياسي و قانوني .

الاصطلاحي للدولة في كون المال الارتباط بين المعنى اللغوي وفعلى هذا يظهر   

الحرب مما يعتمد عليهما في قيام الدول  فالمال  قوام الحياة و الاستقرار ، أما السلم ـ و

  ا يعوّل عليه في ضمان تطورها واستمراريتها .ضد الحرب ـ فهو مم

 

 

 

 

 

 
 . 94( فقه الخلافة ، ص1)

 . 14، ص نظام الحكم في الإسلام  (2)

بيروت : دار الجيل ، الخرطوم : مروي موكشوب   ،1ط الموسوعة السياسية العالمية ، جمال عبد الملك ،( 3)

 . 29، ص 1( ، ج1988)

 . 29، ص 1المصدر نفسه ، ج (4)
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 الفرع الرابع : المقارنة بين المصطلحات

الكبرى و الخلافة ـ كما أسلفنا ـ  متغايران لغة ، متفقان  إنّ مفهومي الإمامة   

اصطلاحا ، وهما مختلفان عن مصطلح الدولة لغة واصطلاحا ؛ وذلك لأن  " مفهوم 

مفهوم حديث نسبيا ظهر مع بداية تكوين الدولة القومية " .الدولة 
(1) 

إلى وقوع الخلاف بين حقيقة الخلافة و حقيقة الدولة وقد أشار الدكتور سعيد فكرة    

في مصطلح  بالمفهوم  المعاصر مع أن الفرق بينهما واضح ـ لديه ـ ، والجمع بينهما 

واحد ـ على حد رأيه ـ مما يرفضه العقل  من وجهة نظر تقرر بأن غياب الدولة 

خلافةالإسلامية يعني بالضرورة إلغاء ال
(2). 

في       كما رأى أن العملية تحتاج إلى إعادة قراءة واضحة لمعالم الخلافة و الأدلة    

عصرنا وأن الأمر أكثر من أن يضيق  في مصطلح واحد ، وهذا  ما يفرض ضرورة 

في  جديدة فالدولة  هذا العصر الذي فرض تقاليد دولية التمييز بين المصطلحين في 

خصوصيات تختلف عنها في الفكر القديم و عنى بالذات  لها الفكر المعاصر 

ض عليها قانون ر  ف  الخصوصيات لا التعريف و الأركان . كما أن الدولة المعاصرة يُ 

خاصة ضرورة وجود رئيس للدولة و حكومة تنفيذية  داخلية دولي خاص يتمثل في 

لا مصطلح  كما أنه ،ح مرن يتوافق مع ظروف العصربها . أما الخلافة فهي مصطل

يتعارض مع فكرة الدولة القانونية ذات السيادة الخاصة ، و قصد بذلك  الدعوة إلى 

بسط سلطة الخلافة على عدد من الدول ذات السيادة الخاصة لا يتعارض مع  القول بأنَّ 

في الفكر الإسلامي ، وذلك  الدولة في الفكر المعاصر ، ولا مع مفهوم الخلافة مفهوم 

عقد الخلافة على مستوى العالم الإسلامي و الغاية من الخلافة هو إحياء لاعتقاده بأن 

بمثابة المقصد الشرعي رآها        العربي و السعي إلى إحياء فكرة الوحدة التي 

للخلافة
(3). 

على  ومن هذا كله رأى أن السؤال الحقيقي يتمحور حول إشكالية الخطأ في الحكم    

ا يوجب ـ على حد رأيه ـ إعادة الحكم و القراءة لحقيقة حقيقة الخلافة و إنزالها مم

 مفهوم الخلافة في العصر الحديث .

 
 . 30، ص 1( الموسوعة السياسية العالمية ، ج1)

 .38ـ  37، ص "في العصر الحديث  مقال أزمة الخلافة"( 2)

 . 39( المصدر نفسه ، ص3)
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تضح لنا أن مفهومي الخلافـة و هذا الطرح الذي طرحه الدكتور سعيد فكرة  يفبعد    

هي حكام الخلافة كما يرى السنهوري "حيث أن أ ،بينهما عموم و خصوص الدولة 

التعاقدية التي قواعد وضعها الفقه الإسلامي لقيام الحكومة على أساس المبادئ العامة 

ليست خاصة بنظام حكم قررتها المصادر الشرعية في هذا المجال ... وهذه المبادئ 

ع شعار الخلافة بل هي مبادئ عامة واجبة التطبيق في كل نظام سياسي يطبق يرف

الشريعة الإسلامية أو يرفع هذا الشعار" 
(1)  

فبمفهوم السنهوري هذا نستطيع أن نجعل الخلافة مجسدة في تطبيق قواعد نظام    

أساس  إذا استدركنا مبدأ الوحدة الذي رآه البعضالحكم في الإسلام في الدولة ، لكن 

للخلافة هنا تصبح الخلافة أعم من الدولة المسلمة فتشمل بذلك الخلافة مجموع الدول 

 المسلمة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 103( فقه الخلافة ، ص1)
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 المبحث الثاني : مشروعية إقامة نظام الحكم  

 .من القرآن الكريم أدلة المشروعية ـ المطلب الأول : 

 .من السنة النبوية أدلة المشروعية ـ المطلب الثاني : 

 .من الإجماع و المعقول أدلة المشروعية ـ المطلب الثالث : 
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 نظام الحكم المبحث الثاني : مشروعية إقامة 

 ا في الأمة واجب بالإجماع وإن شذ  هأن عقد الإمامة لمن يقوم ب ذهب الماوردي إلى   

 ؟أهو بالعقل أم با لشرع أنهم اختلفواْ في طريق وجوبها ، في ذلك الأصم ، وذكر

 في ذلك مذهبين :  حكىو

م يمنعهم ـ أحدهما ، مذهب يرى وجوبها بالعقل لما في طباع العقلاء من التسليم لزعي

 و يفصل بينهم في التنازع و التخاصم . من التظالم ،

لأن الإمام يقوم بأمور شرعية قد كان مجوزاً لشرع ـ والآخر ، مذهب يرى وجوبها با

 .في العقل أن لا يرد التعب د بها فلم يكن العقل موجبا لها 

، وإن لم يقم  ها سقطتل كما ذهب أيضا إلى أنها فرض كفاية إذا قام بها من هو أهل   

الناس فريقان : فريق من أهل الاختيار ، و آخر من  أهل الإمامة من خرج بها أحد 

وبهذا لا يكون على غيرهما من الأمة إثم و لا حرج في تأخير الإمامة
(1).  

ا الجويني فقد ر    لشرع لأن الله بيده هداية جح و ارتضى كون الإمامة واجبة باأم 

كون بذلك للعقل أثر.الخلق و غوايتهم فلا ي
(2)  

يع المرجئة و جميع المعـتـزلـة جميع أهل السنة و جموقد ذكر ابن حزم ات فاق    

الشيعة و جميع الخوارج على وجوب الإمامة ، وأن الأمة فرض واجب عليها جميع و

التي أقر  بها رسول الانقياد لإمام عادل يقيم فيها أحكام الله و يسوسهم بأحكام الشريعة 

 ـ صلى الله عليس وسلم ـ ولم يستثن من ذلك إلا النجداتالله
: إذ قالواْ  من الخوارج  (3)

لا يلزم الناس فرض الإمامة وإن ما عليهم أن يتعاطواْ الحق  بينهم . حيث يرى ـ ابن 

إجماع كل من ذكرهم آنفا  سلرد  عليس و إبطاللحزم ـ أن  قول هذه الفرقة سَاقط يكفى 

ل بوجوب نصب الإمام ، كما أن القرآن و السنة قد وردا بإيجاب ونسب إليهم القو

الإمام .
 أي نصبس وطاعتس. (4)

 

 

 
 . 5الماوردي ، ص ( الأحكام السلطانية ،1) 

 .  24( الغياثي ، ص2) 

 ( النجدات : هم أتباع نجدة  بن عامر الحنفي .3) 

بيروت  2ط و عبد الرحمن عميرة ، براهيم نصر، ابن حزم ، تحقيق إالنحل  الأهواء و( الفصل في الملل و4) 

 .  149، ص  4م ( ، ج1996ـ  هـ1416: دار الجيل ) 
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اختلفوا في وجوب الإمامة ، وفي وجوب ":  فقال إلى مثل ذلكوذهب البغدادي    

و     ، فقال جمهور أصحابنا من المتكلمين و الفقهاء مع الشيعة  طلب الإمام و نصبس

تباع و أنها فرض واجب إقامتس ، وواجب اعتزلة بوجوب الإمامة الخوارج و أكثر الم

ويغزي  ين فذ أحكامهم ، و يقيم حدودهم  صُوب لس و أن س لا بد للمسلمين من إمامنالم

" ...يزوج الأيامى و يقسم الفيءويوشهم  ج
(1)  

دا بذلك حكمس فذكر البغدادي بذ   لك حكم نصب الإمام كما ذكر بعض وظائفس معض 

من         ... و خالفس شرذمة  "جوب ، ليذكر بعد ذلك مذهب المخالفين فيقول : بالو

فإن الأصم زعم أن الناس لو كف واْ عن القدرية كأبي بكر الأصم و هشام الفوطي ؛ 

الحق  م أن الأمة إذا اجِتمعت كلمتها علىالتظالم لاستغنوا عن الإمام ، وزعم هشا

إذا عصت و فجرت و قتلت الإمام لم يجب حينئذ على  احِتاجت حينئذ إلى الإمام ، وأما

" منهم إقامة إمام ...أهل الحق 
(2)  

البغدادي من مذهَبيْ الأصم و الفوطي نرى أنهما لم يقولا بنفي الحاجة لس فعلى ما نقَ    

 إلى وجود الإمام أصلا ، وإن قالا بعدم وجوب نَصبس .

صب الخليفة في أربعة مذاهب نجملها المذاهب في حكم ن وقد لخ ص الخالدي آراء   

 فيما يأتي : 

ً و هو مذهب جميع أهل ـ مذهب يرى بأن نصب الخليفة واجب على الأ 1 مة شرعا

 السنة ، و أكثر المعتزلة ، و الظاهرية . و هو ما سنفصل القول في أدلتس .

بعض ـ مذهب يرى أن نصب الخليفة واجب على الأمة عقلا ، و هو مذهب  2

 . ن البصري ، وبعض الشيعة كالزيديةية كالجاحظ و أبي الحسالمعتزل

من  ـ مذهب يرى أن نصب الخليفة واجب عقلا على الله تعالى ، وهو مذهب كل  3

 . الإسماعيلية، والشيعة الشيعة الإمامية 

ً مذهب يرى أن نصب الخليفة ليسَ واجبـ  4 و م ـــالأص  و ضرار مطلقا ، و هو مذهب ا

من الخوارج ، وعلي عبد الرزاق و عبد الحميد  و النجدات المعتزلة، من الفوطيهشام 

متولي من المعاصرين
(3) . 

 

 
 . 271م( ، ص1981بيروت : دار الكتب العلمية ) ،3ط (  كتاب أصول الدين ، البغدادي ،1)

 . 271المصدر نفسس ، ص (2)

، الكويت : دار البحوث العلمـية   1ط( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، محمود عبد المجيد الخالدي، 3)

 .  254ـ  237م( ، ص1980هـ ـ 1400)
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لا س لا يحس ن وـ  فالمذهب الثاني باطل لأن العقل لا يصلح أن يكون حاكما لأنس ثبت أن   

فلا  لشرع و ليست للعقللن الحاكم هو الله  سبحانس و تعالى ـ كما أن السيادة ، وأيقبح 

يصلح أن يكون حاكما
(1) .  

ا المذهب الثالث فباطل لأن الله هو الحاك    ب عليس م الذي يوُجب على عباده ولا يجأم 

لاءإمام قاهر سائس و هذا ما نفاه هؤيقتضي نصب شيء ، كما أن اللطف 
(2) . 

إذ   فباطل بالحُجة التي جعلت من المذهب الأول راجحا و صائبا أما المذهب الرابع    

من       وجوب نصب الإمام و طاعتس و نصرتس جماع ثبت بالكتاب و السنة و الإ

الأمة. 
(3)  

ولهذا كلس سوف نتطرق إلى إثبات  وجوب نصب الخليفة من الكتاب و السنة    

 :  تيكالآوالإجماع و المعقول في ثلاثة مطالب 

 المطلب الأول : أدلة المشروعية من الكتاب .ـ 

 ة .ـ المطلب الثاني : أدلة المشروعية من السن

 ـ المطلب الثالث : أدلة المشروعية من الإجماع و المعقول .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 249ص(  قواعد نظام الحكم في الإسلام ، 1)

 . 252ـ  251( المصدر نفسس ، ص2)

 . 254المصدر نفسس ، ص (3)
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 : أدلة المشروعية من القرآن الكريمالمطلب الأول

لة المسلمة ومن ثم وجوب إقامة نظام للحكم على نصب رئيس للدو اسِتدل العلماء   

و السلطان و طاعة أولي الأمـر  بآيات كثيرة . " فقد جاءت آيات عد ة تتعلق بالحكم

إلى الله تعالى ورسولس "ورد النزاع ع،وعدم الاحتكام إلى الطاغوت، الشرب التقيدو
(1)  

 ومن ذلك : 

  ﴿ قولس تعالى : : أولا                         ﴾   

 [ . 59 :] النساء 

وقد فسَّر الصابوني هذه الآية بقولس : " أي أطيعواْ الله وأطيعواْ رسولس بالتمسك    

طاعة إذ لا  بالكتاب و السنة ، وأطيعواْ الحكام إذا كانواْ مسلمين متمسكين بشرع الله 

و في قولس " منكم " دليل على أن الحكام الذين تجب  ،لمخلوق في معصية الخالق

ً ، لا أن يكونواْ مسلمين  ً و دما طاعتهم يجب أن يكونواْ مسلمين حس ا ومعنى ، لحما

صورة و شكلا . "
(2)  

و أولي الأمر على ما مر، أولي الأفهذه الآية كما يد ل عليس ظاهرها دعت إلى طاعة    

،وذلك لأن الأمراء أصل الأمر منهم العلماء جميعا " و ابن العربي هم " الحكامختاره ا

بهم لازم.والحكم إليهم ،ولأن العلماء سؤالهم واجب متعين على الخلق وجوا
 (3) 

وإذا كان الخليفة هو الحاكم الأعلى الذي يتولى أمور الناس ، فتكون بذلك طاعتس 

على وجوب نصبس على المسلمين إذ كيف يـعقـل من واجبة ، و الأمر  بطاعتس دليل 

 جب وجوده .ة من لا يوجد أصلا ، أو من لم يطاعالله أن يفرض 

﴿  قولس تعالى: :ثانيا                         

   ﴾   [ 48 :] المائدة.  

 

 

 
 . 239ـ  238عد نظام الحكم في الإسلام ، ص( قوا1)

هـ ـ 1411)قصر الكتاب  البليدة: ـ شركة الشهاب: ،الجزائر5اسير ، محمد على الصابوني ، ط( صفوة التف2)

 . 285، ص 1م( ، ج1990

 .452ص ،  2ج بيروت : دار الجيل، تحقيق علي محمد البخاري ،، ابن العربي ، أحكام القرآن  (3)
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 ﴿ لس أيضا : : وقوثالثا                     

                ﴾  ، [ 49 :] المائدة.  

اب خطوــاء بشكل حـازم ـ ج ـ من الله تعالى  لرسولس الآيتين " الأمر اتين ففي ه   

يرد دليل يخصص الحكم  بما أنزل الله تعالى ـ  خطاب لأمتس  ما لم  رسول ـ ال

ولا يعني  ا بإقامة الحكم إلى يوم القيامة ،فيكون خطابا للمسلمين جميعـ   بالرسول ـ

لإقامة إقامة الحكم و السلطان إلا إقامة الخلافة التي هي : رئاسة للمسلمين جميعا 

لدعوة الإسلامية إلى العالم . وعليس فتكون آيات  الحكم و الشرع الإسلامي وحمل ا

إنما فرض على وإن نصبس السلطان دليلاً على وجوب نصب حاكم يتولى ذلك ، 

و طاعة الرسول ـ ، ـ  المسلمين و طاعتس واجبة ، لأن طاعة الإمام طاعة للنبي ـ 

 " . ـ طاعة لله تعالى
(1)  

  ﴿قولس تعالى  :رابعا         ﴾  ، [ . 286 :] البقرة 

لا يكلف الناس فقال ابن حزم في وجس دلالة هذه الآية : " فوجب اليقين أن الله تعالى    

ما ليس في بنيتهم واحتمالهم ، وقد علمنا بضرورة العقل و بديهتس أن قيام الناس بما 

النكاح و سائر وال و الجنـايـات و الـدماء ولأممن الأحكام عليهم في اأوجبس الله تعالى 

الأحكام كلها ، ومنع الظلم وإنصاف المظلوم ، وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم و 

إذ قد شواغلهم واختلاف آرائهم ، وامتناع من تحرى في كل ذلك ممتنع غير ممكن 

 ،كم عليهميريد واحد أو جماعة أن يحكم عليهم إنسان ، و يريد آخر أو جماعة ألا يح

ا لأنها ترى في اجتهاده خلاف ما رأى ه لاء ، إما خلافا مجرداً عليهم وهذا الذي لا ؤإم 

د في البلاد التي لا رئيس لها ، فإنس لا يقام هناك حكم حق اهَ شَ بد منس ضرورة وهذا مُ 

ولا حد  حتى ذهب الدين في أكثرها ، فلا تصح إقامة الدين  إلا  بالإسناد إلى واحد أو 

فصاعداً بينهما ما  ثنين حد هذين الوجهين ، فإن الالا بد من أ فإذ أكثر من واحد ى إل

 ور إلا ــفلم يبق وجس تتم بس الأملبتة ذكرنا فلا يتم  أمر أ

 

 
 . 241قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص (1)
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وإن  الإسناد  إلى واحد فاضل ، عالم ، حسن  السياسة ، قوى على الإنفاذ ، إلا أنس 

بخلاف ما ذكرنا فالظلم و الإهمال معس أقل من الاثنين فصاعداً ..." كان 
(1)  

نرى أن ابن حزم قد أسهب في بيان وجس الدلالة من هذه الآية على وجوب نصب ف   

ذلك كلس إلى بيان الحكمة من نصب من يقوم بشؤون إمام  أو خليفة  حيث  اِستند في 

 ي على أساسس ينصب إمام واحد لا أكثر .المسلمين ، كما بي ن الوجس الذ

 ﴿ قولس تعالى :خامسا            ﴾  ، [ 30 :] البقرة.  

  :﴿ قولس أيضاو                        ﴾     [

  .[ 55 :النور 

  ﴿:قولس أيضاو             ﴾  ، [ 26 :] ص.  

فهذه الآيات الثلاث اِستدل بها القرطبي    
على وجوب نصَب إمام أو خليفة يسمع  (2)

لس ويطاع ، وإن كان الناظر فيها يرى أن الأوليين جاءتا عامتين في معنى الخلافة في 

 تخلاف وليس فيهما ما يخصصهما بالخليفة الإمام أو الرئيس . أو الاسالأرض 

   ﴿ : قولس تعالى : سادسا           ﴾ ،[ 46 : ]الأنفال.   

 ﴿ وقولس تعالى :                 ﴾  ، [ 59 :] النساء. 

كما توحي  ،ا تأمر المسلمين بالاتحاد و عدم التنازعمن و غيرهفهَاتان الآيتا   

الأمة في جميع شؤونها  يهابضرورة وجود يد عليا في المجتمع الإسلامي تعود إل

ة و الأخرويةـــالدنيوي
(3)  

  ﴿: قولس تعالى :   سابعا                       

                     ﴾ ، [41 :] الحج.  

 
 . 150ـ  149، ص 4( الفصل في الملل و الأهواء  والنحل ، ج1)

 .264، ص 1، ج 1، دار الكتاب العربي ، م قرطبيال لأحكام القرآن ، الجامع (2)

المعهد الوطني  رسالة ماجستير ،)  ، بكير بلحاج وعلي الإمامة عند الإباضية بين النظرية و التطبيق ( 3)

 . 68م ( ، ص1994ـ  1993الدين ، الجزائر ،  العالي لأصول 
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من     وهذه الآية تفيد المدح ، و المدح وتمكينهم هو جعل النفوذ لهم في الأرض ، "   

على        تضي الأمر بالممدوح ، و تمكينهم يعني زيادتهم في الحكم الله تعالى يق

الأرض و إقامة الدين و نشره لتكون كلمة الله هي العليا كَما جاء في الآية وهذا 

﴿ :الى ـــعـمصداقا لقولس ت                          

    ﴾  ، [  104 :] آل عمران"
(1).  

على  قولس تعالى  سيلعستدل بس الإباضية على وجوب الإمامة . وأضافواْ اوهذا مما    

  ﴿ لسان بني إسرائيل :           ﴾ ن إ : فقالواْ  .[246:،] البقرة

و       درجات الرقي الحضاري لا بد لها من إمام يسوسها مهما بلغت من  الأمة 

 أن     الأول عن العدالة في جميع نواحيها . كما  يحتكم الجميع إليس بصفتس المسؤول

 مع تلا تج    الشرع و تنفيذه لا تتم إلا على أيدي أفراد المجتمع ، و الصـفــوف إقامة 

إلا  على يد عليا
(2). 

﴿ قولس تعالى : : ثامنا                  ﴾ ، [64 :] النساء.  

  ﴿ :وقولس تعالى                      ﴾  ،[7 :]الحشر.  

بليغ عن رب  ـ كانت لس وظيفتان ، الأولى الت ووجس الاستدلال أن الرسول ـ "   

في  ،  والثانية سياسة الدولة . وقد انتهى التبليغ بعد وفاتس لكون الناس ليسواْ  العالمين 

الحاجة إليس وهو سياسة الدولة ؛ فكانت أمـراً واجبا حاجة إليس ، وبقي ما هم في أشد  

"
(3)  

 ة . إقامة الخلاف مَّ ثَ ت وجوب نصب الخليفة ومن بُ ثْ فمن هذه النصوص كلها يَ    

 

 
 . 72، ص الإمامة عند الإباضية بين النظرية و التطبيق (  1)

 . 72المصدر نفسس ، ص (2)

 رسالة دكتوراه ، قسم الفقس وأصولس ،كلية أصول )عبد الكريم حامدي ، ،مقاصد القرآن من تشريع الأحكام( 3)

نقلا عن الإسلام و   ، ( 2004،،جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة  لدين والشريعة والحضارة الإسلاميةا

 .  519ـ  518أوضاعنا السياسية ، ص
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 من السنة النبوية المشروعية  ةاني: أدلالث المطلب

وردت أحاديث كثيرة تدعو إلى نصب الخليفة صراحة أو ضمنا ومـن جمـلـتها ما    

 يلي :

.«قى بس إِن ما الإمام جُن ة يقاتلُ من  ورائس و يتَُّ  »  : ـ قولس ـ :  أولا
(1)  

قد فالنبي بوصفس للإمام بأنس جن ة ـ أي وقاية ـ يذكر لنا فائدة وجوده ونـصـبس وما دام    

 مدح وجوده فيكون قد طلب نصبس . 

 يَوْمَ القِياَمَةِ و أدْناَهم مِنْسُ مَجْلِساً إمام  إِنَّ أحَب  النَّاس إلِى اللهِ  » :ـ : قولس ـ  ثانيا

... عَادِل  ، و أبْغَضُ  « الن اسِ إلى اللهِ يَوْمَ القِياَمََةِ وأبْعدَُهُم مِنْسُ مَجْلِساً إمَام  جَائرِ 
(2)  

العَادل يحتل هذه المكانة عند الله تعالى ، و يحظى بكل هذا الـمدح و فمادام الإمام    

 من النبي ـ عليس السلام ـ فإن ضرورة وجوده مما لا يشُك فيها .الثناء 

ظِلَّ إلا  ظِلُّسُ : إمَِام  اللهُ فيِ ظِل سِ يَوْمَ لاَ  ة  يظُِل هُمسَبْعَ  » : ـ ـ : قولس  ثالثا

... «عَادِل 
(3)  

من السبعة الذين خصَّهم الله تعالى بظل س يوم لا ظل إلا  عُد  فما دام الإمام العادل قد    

بالعدل ظلس ، فهذا دليل على وجوب نصب الإمام الذي يجب في حقس أن يكون متصفا 

. 

وهذه الأحاديث الثلاثة تدل على وجوب نصب الإمام إما صراحة أو ضمنا إذ كيف   

الصفات و الوعود بمن يتول ى هذا المنصب إذا لم يكن وجوده و نصبس تعل ق مثل هذه 

 واجباً .

 

 
عن أبي  163الجهاد [ ، )باب  يقاتل من وراء الإمام و يتقى بس ( ، رقم كتاب ( أخرجس البخاري في ] 1)

 .  127، ص 4، ج 2هريـرة  م

 . 1471ص  3ج،  43ومسلم عنس في ] كتاب الإمارة [ ، )باب الإمام جن ة يقاتل من ورائس ( ، رقم 

  617ص،  3، ج 1329( أخرجس الترمذي في ] كتاب الأحكام [ ، )باب ما جاء في الإمام العادل ( ، رقم 2)

 .«حسن غريب  »فيس وقال 

  . 226، ص2، ج 1، م 27الزكاة[ ، )باب الصدقة باليمين ( ، رقم كتاب ( أخرجس البخاري في ]3)

 .   292، ص 8، ج 4، م 5)باب فضل من ترك الفواحش ( ، رقم كتاب المحاربين [،وفي] 

 .  715ص،  2ج،  91رقم  )باب فضل إخفاء الصدقة ( ،في ] كتاب الزكــاة [ ومسلم 
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فلَاةَِ  ضِ فرَ يكونون بأِرْ نَلاَ يحَِل  لِثلَاثَةَ »قال :  ـ أن النبي ـ  يما رو:  ًً رابعا

رواْ عليهم أحَدهم  «إلا  أمََّ
ان إذاَ ك »: عمر بن الخطاب بلفظ عن   . ومثلس ما روي (1)

ًِ ليؤفنفر ثلاثة  «صلى الله عليس وسلم رسول الله   هُ رَ م ذاك أمير أمَّ هدَ واْ أحَ رُ مَّ
وما  .(2)

«م هُ دَ رواْ أحَ م ِ ر فليؤَ فَ ة في سَ لاثَ إذا كان ثَ  »: ـ قال  لنبي ـ روي أن ا
(3) . 

ع لكل عدد بلغ ثلاثة فصاعداً أن     ويرى الشوكاني أن هذا الحديث دليل على أنس يشر 

تلاف حيث خلاف الذي يؤدي إلى اليؤمرواْ  عليهم أحدهم ، لأن في ذلك السلامة من ال

 ومع التأمير، ا يطابق هواه فيهلكونواحد برأيس و يفعل م نس مع عدم التأمير يستبد كلإ

في فلاة من الأرض أو لثلاثة يكونون و تجتمع الكلمة ، وإذا شرع هذا ل الخلافيقل 

يسافرون فإن  شرعيتس لعدد أكثر يسكنون القرى و الأمصار ، و يحتاجون لدفع التظالم 

وكاني ـ دليل  لقول  من قال وفي ذلك  عنده ـ الش ، و أحرىأولى ، وفصل التخاصم 

لأنس إذا حرم الشرع على ثلاثة ؛ بوجوب نصب الأئمة و الولاة و الحكام عَلى المسلمين

.من المسلمين أن يظ لواْ  بلا أمير فكيف ببقاء الأمة الإسلامية كلها بدون أمير 
(4)  

 ما روي من أحاديث في وجوب البيعة  و شرعيتها ومن ذلك :  : خامسا

ومن مات   ة لس جَّ الله يوم القيامة لا حُ  يَ قِ ع يداً من طاعة ، لَ لَ من خَ  »:  ـ  ـ قولسـ 1

« ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً تَ يْ ة مات مَ عَ يْ س بَ قِ نُ وليس في عُ 
(5)  

 

 
 . 177، ص 2ج ، عن ابن عمر ، الإمام أحمد أخرجس( 1)

 ال حديث صحيح ..وق 611، ص 1[ ،جأخرجس الحاكم في المستدرك في ]كتاب أول المناسك ( 2)

في ]كتاب المناسك [ ،)باب استحباب تأمير المسافرين أحدهم على أنفسهم ( وأخرجس ابن خزيمة في  صحيحس 

 . 141، ص 1ج

      ريرة ـــــعن أبي ه ،القوم يسافرون يؤمرون أحدهم(باب )] كتاب الجهاد [ ،  فيداوود  أخرجس أبو( 3)

 . 38ص  2ج

،  8ج       بيروت : دار المعرفة  الأخبار من أحاديث سيد الأخيار ، الشوكاني ، شرح منتقى الأوطار( نيل 4)

 . 256ص

. عن عبد الله  58باب  وجوب ملازمة جماعة المسلمين ...( رقم  )الإمارة [ ،] كتاب مسلم في أخرجس ( 5)

 . 1478، ص 3جبن عمر ، ا
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ً ـ  ـ  وقولس   ـ 2   سُ فَ لَ خَ   ي  بِ نَ كَ لَ ا هَ مَ لَّ اء كُ يَ بِ م الأنْ هُ وسُ سُ تَ ل يائِ رَ سْ إِ و نُ ت بَ انَكَ  »:  أيضا

ة عَ يْ بَ ال: فوُا بِ ــا ؟ قنَرُ مُ أْ قالواْ فما تَ  ونَ رُ ثُ كْ تَ اء فَ فَ لَ خُ  ونُ كُ تَ ي  وسَ دِ عْ بَ  يَّ بِ ، وأن س لا نَ ي  بِ نَ

ًُ لُ ائِ الله سَ  م ، فإنَّ هُ قَّ م  حَ هُ وُ طُ ل ، و أعْ ل فالأو  الأو   «م اهُ عَ رْ تَ ا اسْ م عمَّ سً
(1)  

ً  ـ  ـوقولس  ـ  3 َ ا فَ امً ع إمَ ايَ ن بَ مَ  »: أيضا  سُ عْ طِ يُ لْ فَ  س بِ لْ ة قَ رَ مَ س ، و ثَ ينِ مِ ة يَ قَ فْ اه صَ طَ عْ أ

«الآخر قَ نُ واْ عُ بُ رِ اضْ س فَ عُ ازِ نَجاء آخر يُ  نْ إِ اع ، فَ طَ تَ سْ ما ا
(2) .  

 ن نصبفيرى الخالدي أنس من هذه الأحاديث يكون الشرع قد طلب من المسلمي   

بر أن الذين يسوسون المسلمين هم الخلفاء ، و هذا يعني أن  خليفة طلبا جازما لأنها تخ

الشرع طلب إقامتهم ، كما أنها ـ الأحاديث ـ تحرم خروج المسلم منَ السلطان و هذا 

بطاعة الخلفاء و ـ  ـ يد ل  على أن إقامة الحكم أمر واجب ، وقد أمر رسول الله 

في خلافتهم وهذا يعني أن الشرع قــد أمـر بإقامتهم و المحافظة  بقتال من ينازعهم

أمرها هم لتظل الأمة تستظل بخليفة يلي ينازععلى خلافتهم و طاعتهم و قتال من 

والأمر بقتال  سفالأمر الشرعي بطاعة الإمام ـ عنده ـ أمر بإقامت، حسب أحكام الشرع

الإسلامية  من ينازعس قرينة جازمة توجب إيجاد رئيس للدولة
(3). 

ومن هذا كلس يخلص الخالدي إلى أن أوضح النصوص  النبوية على وجوب نصب    

صلى الله عليس الأول : أمره رين : ـص على أماديث التي تـنــتلك الأح خليفة للمسلمين

اديث البيعة .ـو الثاني : جملة أح ،بوجوب نصب أمير لكل جماعةوسلم 
(4)  

،لا يحتاج إلى مزيد بيان لتكاتف الأدلة على صحتس إذ كيف و رأيس هذا سديد وجيس   

 .يثبت وجوب البيعة بكل تلك الجملة من الأحاديث إذا لم يكن نصب المبايع واجبا

دَ بها الرسول ـ  :سادسا  ـ  من السنة العملية نجد مجموعة الأعمال التي مهَّ

 لإقامة الدولة ومن ذلك :

 
رقم  ــــــرة باب  ما ذكر عن بني إسرائيل ( ، عن أبي هري)لأنبياء [ ، اكتاب البخاري في ]  أخرجس( 1)

  . 326، ص 4، ج 2م، 248

 ، 3ج       44( عنس. حديث رقم  باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول )، و مسلم في ] كتاب الإمارة [

 .1471ص

عـن عبد  46ببيعة الخلفاء الأول فالأول ( رقــم باب  وجوب الوفاء  ،) كتاب  الإمارة []مسلم في  أخرجس( 2)

 .1473ـ 1472، ص 3ج، الرحمن بن عبد رب الكعبة 

 . 244( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص3)

 . 241( المصدر نفسس ، ص4)
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 ثنيون من افيها وفد من الأنصار يتكـ  ـ  ـ بيعة العقبة الأولى التي وافى الرسولَ  1

قبة و بايعوه بيعة النساء .عشر رجلا لاقوه بالع
(1)  

بيعة العقبة الثانية التي بايعوه فيها بيعة الحرب و الجهاد .ـ  2
(2)  

ـ بناء المسجد في قباء . 3
(3)  ً  للعبادة و إدارة شؤون الدولة . حيث كان مكانا

و      هم على دينهم و أموالهم التي عاهد فيها اليهود و أقرَّ ـ كتابة نص الصحيفة  4

لهم  و اشترط عليهم .شرط 
(4)  

 :ع بها بين صفتي النبوة والرياسة، ومن تلك الأعمالومن ذلك أيضا قيامس بأعمال جم

ً و سراياه ـ   ـ إرسالس للجيوش و عقده للألوية ، فكانت بعوثس ـ  1 و       ثمانيا

بين بعث و سرية . ثلاثين
(5)  

للجيش و المقاتلة. ـ  ـ ترتيبس ـ  2 
لألوية و أولها ما عقده لعمس حمزة و عقده ل (6)

بعثس في ثلاثين من المهاجرين خاصة  ، في رمضان على سبعة أشهر من الهجرة

يعترض عيراً لقريش جاءت من  الشام.
(7)   

ـ جمعس للزكاة و تفرقتها في مصاريفها . 3
(8)  

ـ تقسيمس للغنائم و الفيء . 4
(9)  

الرسل.ـ إرسالس الرسائل و الوفود و استقبالس  5
(10 )

  

أو        لممارسة باكان ذلك و هذه الأعمال كلها من صلاحيات الحاكم وحده سواء   

  بالتفويض ، فهي وظائف ينُاَط بس أداؤها أو تكليف من يؤديها.  

 
  1خالد بن محمد بن عثمان ، ط ومحمد بن سلامة  بن السيرة النبوية ، ابن هشام ، تخريج و تحقيق  وليد( 1)

 . 50، ص 2م ( ، ج2001هـ ـ 1422: مكتبة الصفا،) هرة القا

 . 57، ص 2( المصدر نفسس ، ج2)

 . 89، ص 2( المصدر نفسس ، ج3)

 . 94، ص 2( المصدر نفسس ، ج4)

  . 176، ص 4( المصدر نفسس ، ج5)

بة ، بيروت  ـ صيدا : المكت 1في هدي خير العباد ، محمد بن عبد الوهاب ، ط( مختصر زاد المعاد 6)

 . 148، صم ( 2000هـ ـ 1421العصرية ) 

 .  163( المصدر نفسس ، ص7)

 . 63( المصدر نفسس ، ص8)

 . 229ـ  228( المصدر نفسس ، ص9)

 .  232فسس ، صالمصدر ن( 10)
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 : أدلة المشروعية من الإجماع و المعقول المطلب الثالث

 من الإجماع أدلة المشروعية الفرع الأول :  

إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام ، حتى قد مواْ   من العلماء دنقل غير واح   

 :لاء لى تجهيز الرسول و دفنس ، ومن هؤنصب الإمام ع

وهو مسبوق الذي أنكر وجوب الإمامة : "  على الأصم ـ الجويني الذي يقول رد ا 1

العلماء قاطبة " الشمس شارقة وغاربة ، واتفاق مذاهب بإجماع من أشرقت عليس 
(1).  

الذي ذهب إلى أن عقد الإمامة لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع ـ الماوردي  2

ً  وإن ش في ذلك الأصم  ذَّ
(2)  

ختلاف الأمة في حكم منصب ا عنحديثس  ـ ابن خلدون الذي يقول في معرض 3

الإمامة : " ... ثم إن نصب الإمام واجب قد عُرف وجوبس في الشرع بإجماع الصحابة 

ـ أي الصحابة ـ إلى بيعة أبي بكر و تسليم لتابعين ..." و احتج لذلك بمبادرتهم و ا

النظر إليس في أمورهم ، كما احتج بأن ذلك أصبح معمولاً بس في كل عصر بعد ذلك 

حتى استقر  ذلك إجماعا دالا على  الناس فوضى في عصر من الأعصارولم يترك 

وجوب نصب الإمام.
(3)  

و قد أجمعت الأمة ...  "حيث قال :  «الوفاء في سيرة الخلفاء إتمام  »ـ صاحب  4

على    على وجوب إقامة هذا الخليفة و تابعهم  ـ ـ الإسلامية بعد وفاة رسول الله 

هم إلا بعضا من لعن هذا الإجماع أحد ، ال من بعدهم من المسلمين ، و لم يشذَّ  ذلك

ت بعت الدين  اء عنس إذا صلحت الأمة بأن استغنالخوارج و الأصم من المعتزلة قالواْ بالا

القويم فعملت بالكتاب و السنة ..." 
(4)   

فهو في قولس هذا لا يختلف عن غيره في إقرار وجود الإجماع الذي لم يخرمس    

خروج البعض عنس نظراً لضعف مستندهم و عمدتهم في ذلك ، هـذا المستند الذي ذكره 

ى ذلك إنما هو الفرار عن الملك و مذاهبس    من بقولس : " ... و الذي حملهم عل

 الاستطالة و التغلب و الاستمتاع بالدنيا لما رأواْ الشريعة ممتلئة بذم ذلك و النعي

 
 . 23ص ( الغياثي ،1)

 . 5( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص2)

 . 190ص( مقدمة ابن خلدون ، 3)

م( ، 2003هـ ـ 1423لبنان : دار ابن حزم )،  1، ط عفيفي الباجوري( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ، محمد 4)

 . 13ص
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على أهلس ، و مرغبة في رفضس . " 
(1)  

فالناظر إلى حجتهم هذه يجدها مستساغة عقلا ، إلا أنها معارضة بالنصوص    

 الموجبة لنصب الخليفة ؛ فيبقي بذلك الإجماع قائما لا ينقضس قول مخالف .

 من المعقول  أدلة المشروعية: الفرع الثاني  

د رشيد رضا     جملة من الأدلة العقلية التي استدل بها السعد التفتازاني نقل الشيخ محم 

 في  " متن المقاصد " على وجوب نصب الإمام تلخص فيما يلي :

سد  الثغور ، و نحو ذلك مما ومما لا يتم إلا بس ما وجب من إقامة الحدود ، إنس ـ  1

 ظ النظام العام .يتعلق بحف

 .مضار لا تحصى وهذا واجب إجماعا دفع لـ فيس جلب لمنافع و 2

ـ وجوب طاعتس بالكتاب و السنة ، وهذا يقتضي وجوب حصولس وذلك بنصبس. 3
(2)  

إقامة نظام  مَّ قضي عقلا بوجوب نصب الإمام  ومن ثَ فهذه الأمور الثلاثة كلها ت   

التي رسمها الإسلام لذلك ، و يضُاف  على هذه  المعاني و المبادئللحكم تجُس د فيس 

 الأمور ما يلي :

ـ إن الإنسان اجتماعي بالطبع ، و لا يمكن لأي فرد مهما كانت خصائص شخصيتس  1

يعيش منفرداً فلا بد من الاجتماع لأن الأفراد تتكامل منافعهم ، و التفاهم حول أن 

ن جهة أخرى فإن الناس تتشعب ، وم مشأنس تنظيم حياتهم و سلوكا تهالخليفة من 

ما  وجبت  هنا  إلا   مصالحهم و قد تكون على حساب بعضهم بعضا ، و السلطة 

لرعايتهم و حفظ المصالح . كما أن  الله قد خلق الناسَ لأغراض  العبادة فسَن  لهم بذلك 

لح أن الشارع أعلم بمصاشرائع تؤدي بهم إلى السعادة الدنيويةَ  و الأخروية . و بما 

و لحملهم على تنفيذ أوامر الله من إقامة  الحدود  إنسانيلهم  من تجمع الكافة فلا بد  

الناس لا يمكنهم أن يبقوا بعض الأيام بدون خليفة لأن ذلك مفسد تنفيذ  القصاص ، و

لأحوالهم .
(3)  

ر ابن خلدون  لمذهب      القائلين بوجوب الإمامة بالعقل و إن كان و بهذا المعنى برَّ

لا مدرك وجوب نصب الإمام بالشرع إذ يرى أن  مذهبهم ذلك لا ينهض لس دليل ؛ 

بالعقل.
(4)  

 
 . 14( إتمام الوفاء في سيرة الخلفاء ، ص1)

 . 18ص، 1988محمد رشيد رضا ،الزهراء للإعلام العربي عام ( الخلافة ، 2)

 . 69هج السنة ، صنقلا عن منا،   الإباضية بين النظرية و التطبيق الإمامة عند( 3)

 . 190مقدمة ابن خلدون ، ص ( 4)
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ر ـــفبدأ بذكر قولـهم فقال : " قالواْ : و إنما وجب بالعقل لضرورة الاجتماع للبش

 واستحالة حياتهم ووجودهم منفردين ، ومن ضرورة الاجتماع التنازع لازدحـــام

. فلا ينهض دليلهم ... " ثم ناقشس و حللس ليخلص إلى بطلانس بقولس : " ..الأغراض 

لشرع وهو على أن مدرك وجوبس إن ما هو با العقلي المبني على هذه المقدمة . فَدل  

الذي قَدَّمناه ... " الإجماع 
(1)  

التي شرع الله لدى المسلمين أمر منطقي نظراً للشرائع نصبها  وـ إن  إقامة  الإمامة  2

لا جدل فيس ، فمن يقيم الحدود ، و ، ومن ثم فإن نصب الإمام ليكون مرجع كلمتهم أمر 

وهذه الأحكام  .ينصف المظلوم و يرد الظالم ، ويكبح شهوات الإنسان غير الإمام 

الإلهية من شأنها التنظيم و الوقوف على تنفيذها ، إذن فلا بد مِن سلطة عليا فوق 

لتنظيم أمور الحياة .الجميع 
(2)  

  ن  الواجب إلا بس فهو واجب  " ؛ إذ إمالا يتم  القاعدة التي تقول : "وهذا ما تشهد لس    

إقامة الحدود ، وتنفيذ الأحكام ، و تعبئة الجيوش ، و تقسيم الغنائم ، و توزيع الزكاة و 

إلى العالم كل       نصب القضاة ، وإظهار الشعائر الدينية ، و حمل الدعوة الإسلامية 

ة عملس فكان لذلك وجودهم و ـمبالأئ يناط هذه أمور واجبة الحصول ، و كلها مما

نصبهم واجبا.
(3)  

الدكتور سعيد فكرة بقولس : " لا شك أن إقامة الإمامة أو الرياسة وهذا ما أكَّده    

واجب أساسي يتوقف عليس تنفيذ الفروض " 
(4). 

الدين و الدنيا لا تتحقق إلا في ظل قيادة ربانية تجمع الأمة  أن إقامة وهذا لأنس يرى    

 ء على دين الله ، وهو ما نص عليس غير واحد من أهل العلم .جمعا

تعليل  بلزوم الإمامة، فذكرالقائلين  وهذا ما ذكره الإمام البغدادي عندما حكى اختلاف  

ن لذلك يالمعتزلة لوجوب الإمامة باللطف في إقامة الشرائع،كما ذكر تعليل أبي الحس

ام أو حاكم من قبلس كإقامة الحدود على بورود أحكام في الشريعة لا يتولاها إلا إم

والأعياد. ج من لا ولي لها ،وكإقامة الجماعاتالأحرار ، وكتزوي
(5)  

 

 

 . 190( مقدمة ابن خلدون ،ص1)

 . 73، ص النظرية و التطبيق الإمامة عند الإباضية بين ( 2)

 .247قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص ( 3)

 . 27 ص ، "العصر الحديثمقال أزمة الخلافة في " ( 4)

 . 272ص ،، البغدادي ( كتاب أصول الدين 5)
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وهو ما اختاره الرازي إذ رأى أن نصب الإمام يقتضي دفع ضرر لا يندفع إلا بس    

فيكون نصبس واجبا
(1). 

أو الخليفة على الأمة وجوبا فمن هذه الأدلة كلها يتضح  لنا جليا وجوب نصب الإمام    

 لعقل  وتحسينس .، لا بابالشرع و نصوصس 

  جميعها مجمعة على وجوب الخلافة تكاد تكون أن الفرق الكلامية كما يتضح لنا   

، وهذا ما توصل إليس الخلاف بينها مقصور على تحديد سند هذا الوجوب و

السنهوري
 بعد عرضس  لآراء الفرق الكلامية في وجوب الإمامة . (2)

 ثاقبة في مستند وجوب نصب الخليفة إذ رأى أن  كما تتَضح لنا نظرة السنهوري ال  

لدليل الشرعي يستوجب وجود سلطة عامة أي ا كان شكلها ، ولكن ا تالعقلي البحالدليل 

 ة لنظام هذه الحكومة قد توفرت فيها الخصائص المميزَ  كون هو الذي يستوجب أن ت

شرعية.الخلافة التي بيَّنها و التي باجتماعها تكون هذه الحكومة خلافة 
(3)  

وبهذا يكون قد جمع بين مذهبين أحدهما يقَول بوجوب نصب الخليفة على الأمة    

 لآخر يقَول بوجوبس عقلا . اشرعا ، و

وهكذا يكون الاعتراف بمبدأ وجوب إقامة الخلافة لم يتزعزع  بسبب ما أثاره    

ارها كواجب  البعض من خلاف ، وهذا ما يجعلنا نقول بوجوب إقامة الخلافة  و استمر

على المسلمين  يلزمهم السهر على إقامتس و أدائس ، و هذا ما نص  عليس فقهاؤنا قديما 

 و السنهوري  ا كالخالديـثــديـو الجويني و ابن حزم و غيرهم و ح يكالما ورد

 وغيرهما . 

وإقامة الحكومة المسلمة يظل واجبا في مرتبة الضروري لأنس مما لا يستقيم حال   

إلا بس ، وبفقدانس تؤول إلى الهلاك و التلاشي .الأمة 
(4)  

 

 

 

 

 
بيروت: دار  ،بطس وعلق عليس طس عبد الرؤوف سعدين الرازي ، راجعس وضدأصول الدين ، فخر ال( 1)

 . 153ـ 141ص م( ،1984هـ ـ1404الكتاب العربي )

 . 85( فقس الخلافة ، ص2)

 .  84( المصدر نفسس ، ص3)

  . 518، صتشريع الأحكام  مقاصد القرآن من( 4)
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 .: من أحكام نظام الحكم في الإسلامالمبحث الثالث

 .الحاكمـ المطلب الأول : شروط 

 .الحاكمـ المطلب الثاني : تعيين 

 . الحاكم ـ المطلب الثالث : انِتهاء ولاية
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 المبحث الثالث : من أحكام نظام الحكم في الإسلام 

ة من قواعد نظام الحكم في الإسلام هذا المبحث إلى مجموعسأتطرق من خلال    

م معين و إنما اكتفى بوضع بعض حك ـ كما أسلفنا ـ لم يحدد نظاموهذا لأن الإسلام 

إهمالها و لا التي لا ينبغي لأي دولة تريد لحكمها أن يوصف بالإسلامي  الضوابط

  التخلي عنها .

 ب ثلاثة : مطالتفصيلاً نذكره مجملاً في في ذلك  الفقهاءو قد فَصَّل    

  .  الحاكمشروط  ـ المطلب الأول:

 . الحاكمتعيين  ـ المطلب الثاني:

 . انتهاء ولاية الحاكمـ المطلب الثالث: 
 الحاكمالمطلب الأول : شروط  

قسم الجويني شروط الإمامة أو صفات الإمام في كتابه " الغياثي " إلى أربعة     

 ـ ما يتعلق بالحواس   :أقسام 

 ما يتعلق بالأعضاء  ـ         

 ـ ما يتعلق بالصفات اللازمة          

ـ ما يتعلق بالفضائل المكتسبة          
(1). 

 ل في هذه الأقسام على رأي الجويني و رأي غيره . وسوف أفص     
 : ما يتعلق بالحواس أولا 

من         يشترط في الإمام سلامة الحواس كالبصر و السمع و النطق و السلامة    

 العاهات .

: فلا تنعقد ولاية الأعمى لأنه إذا منع ولاية القضاء و جواز الشهادة فمنعه  البصر ـ 1

صحة الإمامة أولى.
(2)  

 ويقسم الماوردي ضعف البصر إلى قسمين :    

ة ــامـد الإمـقـأحدهما : تمتنع معه معرفة الأشخاص إذا رآها ، فهو مانع من ع

 ستدامتها او

 متنع معه معرفة الأشخاص فهو غير مانع من عقد الإمامة .الآخر: لا تو

 
 . 76( الغياثي ، ص1)

 .  18، ص يالأحكام السلطانية ، للما ورد( 2)
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هذا لا يضر عشاء العين لأنه مما يرجى زواله فعلى    
مش و ـر العـضـكما لا ي (1)

كلال  البصر.
(2)  

ى يجر ذلك إلي الملمات والحقوق وفاشترط البصر لأن فقده مانع من الانتهاض و   

من الأشغال استقلال بما يحصل المعضلات عند مسيس الحاجات ، والأعمى ليس له 

ق عظائم الأعمال وهو لا يمي ز بين الأشخاص في التخاطب.و  يتأت ى له تطَ فكيف 
(3)  

ولى فلا تنعقد إمامة من لا يسمع قياسا على منعه من ولاية القضاء وهذه أ:  السمع ـ 2

. واختلف في ثقل السمع فأجاز البعض انعقاد الإمامة معه ومنع البعض الآخر
، أما  (4)

الوقر فلا يضر عند الجويني.
(5)  

واشترط السمع لأن من لا يسمع يتعذر عليه سماع مصالح المسلمين.   
(6)  

فلا تنَْعقد ولاية الأخرس عند الشافعية واختلفواْ في تمتمة اللسان.: النطق ـ 3
(7)  

الأمة بعدم واشترط النطق ولم تنعقد وإمامة الأخرس لما في ذلك من فوات مصالح    

القدرة على النطق عند الخطاب .
(8)  

فعلى هذا نجدهم اشترطوا في الإمام صحة البصر و السمع و النطق وجعلواْ فقدان    

على ر الناس وبير أمالمقصود بالولاية العامة هو تد وق و الشم مما لا يؤثر فقده ، إذْ الذ

 ذاـالعموم و الخصوص ، وإجراء الأمور مجاريها ، ووضعها مواضعها ، وه

إلى     لا يتيس ر ممن في حواسه خلل لأنها تقتضي نقص التدبير إما مطلقا أو بالنسبة 

تلك الحاسة "
(9) .  
 : ما يتعلق بنقص الأعضاء ثانيا 

 ي و لا عَمل  من أعمال الإمـامـة يرى الجويني أن كل ما لا يؤثر عدمه في رأ   

 و لا يؤدي إلى قبح ظاهر في المنظر لا يضر فقده ، فعلى هذا لا يؤثر الجــــب  

 
 . 18( الأحكام السلطانية ، للماوردي ، ص1)

                    . 76الغياثي ، ص( 2)

 . 77المصدر نفسه ، ص( 3)

            ، الكويت : مطبعة حكومة الكويت  2لستار أحمد فراج ، ط( مآثر الانافة ، القلقشندي ، تحقيق عبد ا4)

 . 31ص 1ج

 . 76( الغياثي ، ص5)

 . 33، ص 1( مآثر الانافة ج6)

 . 76( الغياثي ، ص7)

 .34، ص 1( مآثر الانافة ج8)

 . 507ص،  1، بيروت : دار الكتب العلمية ، ج 1( السيل الجرار ، الشوكاني ، تحقيق إبراهيم زايد ، ط9)
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تهاض فيؤثر مثل فـقـد الـيديـن . أما ما يضر فقده أو يؤثر في الان لا الخصاءو

في  ، وإن كان يرى بعدم تأثير قطع إحدى الرجلين و اليدين لأنه لا يؤثر  الرجلين و

كما يرى بعدم تأثير العور و جدع الأنف و إن رآه غيره مؤثراً  صحة العقل و الرأي .

نفر الأشياع و يدعو الرعاع للاستصغار .لإساءة المنظر مما ي
(1)  

ولعل ما ذهب إليه الجويني في عدم تأثير قطع إحدى الرجلين أو اليدين فيه نظر لأن    

 إن لم يؤثر في الرأي ، وهو محل خلاف .وذلك مما يؤثر في العمل 

وعموما فسلامة الحواس و الأعضاء اشترطت جملة حتى يتمكن الخليفة من أداء    

، فالعاهات قد تعوقه بشكل أو بآخر عن القيام بمهامه جبه على أحسن وجه ممكن وا

تنقص من فاعليته في خدمة الأمة إلم تقضي عليها . و يبقى المعاق في حاجة إلى كما 

 .من يقوم بشؤونه فكيف يكلَّف بشؤون غيره على وجه الوجوب 
 الصفات اللازمة  ثالثا:

    الحريةو ، الذكورةو ، والنسب الإسلام ،جملة هي :الصفات اللازمة في الإمام و   

 البلوغ ، و الشجاعة ، و الشهامة . و تفصيلها كالآتي :، والعقل و

   ﴿قوله تعالى:ل ليا كان أو مرتداً فلا تنعقد إمامة الكافر أص : الإسلام ـ 1      

           ﴾ [. وقوله تعالى :  141لنساء:،] ا    ﴿      ﴾ 
 عُلل اشتراط الإسلام بحكم منها : و [ ، أي من المسلمين .59]النساء: 

ن المقصود من الإمامة مراعاة أمور المسلمين و القيام بنصرة الدين ، ومــن لا إـ 

يكون مسلما لا يراعي مصلحة الإسلام و المسلمين .
(2) 

في حفظ الـــديـن و سياسة  ـ ـ ن الإسلام شرط في الخليفة لأنه نائب عن النبي إـ 

الدنيا و الكافر لا يصلح لهذه النيابة .
(3)  

ن الإمامة من الأحكام المتعلقة بتنظيم شؤون المسلمين فلا يمكن أن تسند إلى من لا إـ 

يؤمن بهذه الأحكام .
(4)  

  ر ــاكم على المحكوم و قد مُنعِت ولاية الكافن تولى الحكم هو أعظم السبل للحإ ـ

 
                                .  35، ص 1( مآثر الأنافة ، ج2)                           . 76( الغياثي ، ص1)

، بيروت : دار الكتب 1ط الشيرازي ، تحقيق و تعليق عادل عبد الجواد و آخرون ، تكملة المجموع ، (3)

 .  770، ص 23ج م( ،2002) العلمية 

                     . 48ص م(1987هـ ـ 1408،الجزائر: مكتبة رحاب ) 8البوطي ، ط ( على طريق العودة إلى الإسلام ،4)
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على المسلم ، فكان لذلك اشتراط الإسلام في الإمامة الكبرى.
(1)  

 وهذه الحكم كلها تدور حول مصلحة حفظ الدين  وسياسة الدنيا .   

:  قوله  ؛ثبت اِشتراط النسب القرشي بأحاديث كثيرة نذكر منها :  النسبـ  2

ة مِن قريش » «الأئمَّ
«لا يزَالُ هذَا الأمْرُ في هذا الحَي  من قريش» قوله : و .(2)

(3).
   

 

«قَد مُوا قرُيشا ولاَ تقد موها » وقوله : 
(4).  

زع ولا لقول مخالف ة لمنار شبهيأنه ليس بعد هذا النص الأخفيرى الماوردي    

ز الإمامة في جميع الناس. كضرار الذي شَذ   و جو 
(5)  

لواْ على ظواهر     في     ويرى ابن خلدون أن من ذهبواْ إلى نفي اشتراط القرشية عو 

 ذلك مثل : 

«عليكم عبد حبشيٌ ذوُ زَبيبة ليَ وُ  إنَ اسْمعوُاْ و أطِيعوُاْ و: » ـ  قوله ـ ـ 
ا  (6) وهذا مم 

 .الطاعة وإيجاب السمع المبالغة في به حجة لأنه خرج مخرج التمثيل و  تقوملا

 مَا دخلتني فيه الظن ة " للو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته " ، أو " : " ـ وقول عمر

لم يكن إلا بعد ما ضعف أمر قريش و تلاشت وهذا ـ على رأي ابن خلدون ـ   

م ، و بما أنفقتهم  الدولة في سائر أقطار الأرض عصبيتهم بما نالهم من الترف و النعي

 فعجزواْ بذلك عن حمل الخلافة ، و تغلبت عليهم الأعاجم ، وصار الحــل و العقد لهم 

 ة ـفاشتبه ذلك على كثير من المحققين حتى ذهبواْ إلى اشتراط القرشيـ

لوا في ذلك على ظواهر مثل التي ذكرت . و عو 
(7)  

 
 .  35، ص، عبد العزيز البدري ، بيروت : منشورات عالم الشباب  علماء و الحكامالإسلام بين ال( 1)

 .  129، ص 3( أخرجه أحمد في مسنده ، ج2)

     ) باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة  ،في السنن الكبرى في ]كتاب الصلاة [البيهقي و

 . 172، ص 3الفقه ( عن أنس ، جو
  9، ج 4، عن ابن عمر ، م 4الأحكام [ ، ) باب الأمراء من قريش ( ، رقم كتاب  ي في ]البخار( أخرجه 3)

 .  13، ص 5، ج 3، م 11رقم  المناقب [ ، ) باب مناقب قريش ( ، كتاب وفي ] ،  111ص

 . 1452، ص 3ج،  4مرقتبع لقريش و الخلافة في قريش (، )باب الناس مارة [،ي ] كتاب الإف وأخرجه مسلم

 . 228، ص 2ج،( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، ) باب في تعظيم النبي( 4)

 . 6( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص5)

وفي . 281،ص1،ج 1،م 84)باب إمامة العبد والمولى...(،رقمكتاب الآذان [،أخرجه البخاري في معناه في ]( 6)

)باب ما أدي زكاته فليس .وفي ]الزكاة [ ، 282،ص 1،ج 1،م86،رقم  ( ...)باب إمامة المفتون والمبتدع

 .113ص، 9ج، 4م ، 6،)باب السمع والطاعة( ،رقم كتاب الأحكام[وفي ] . 219،ص 2،ج 1م ،11رقم ،بكنز...(

 .  192( مقدمة ابن خلدون ، ص7)
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 ةــولعل  تعليل ابن خلدون لرأي من نفوا اشتراط النسب القرشي لا يستقيم لدلال   

 ة القاطعة.النصوص الصريح

ة وعموما فالحكمة من وضع شرط النسب القرشي    هي أن قريشا كانت فيهم العـز 

و الحمي ة ، يذعن لهم جميع العرب و تنقاد لهم سائر الأمم.المنعة و
(1)  

وهذا ما ذهب إليه ابن خلدون إذ رأى أن العل ة في اشتراط النسب هي العصبية فقال    

لم نجدها إلا اعتبار العصبية التي تكون بها الحماية و : " ... فإذا سبرنا و قسمنا 

المطالبة ، و يرتفع الخلاف و الفرقة بوجودها لصاحب المنصب ، فتسكن إليه الملة 

أصلهم وأهل وذلك أن قريشا كانوا عصبة مضر و وأهلها ، وينتظم حبل الألفة فيها ،

سائر ية و الشرف  فكان الغلب منهم وكان لهم على سائر مضر العزة بالكثرة و العصب

و يستكينون لغلبهم ..." العرب يعترف لهم بذلك 
ا قرر أن العلة هي العصبية بهذف (2)

فتراق الكلمة بمخالفتهم و فلو جعل الأمر في سواهم لتوقع ا ذلك بقوله : " ...مبرراً 

عدم انقيادهم ، ولا يقدر غيرهم من قبائل مضر أن يردهم عن الخلاف ولا يحملهم 

الكره فتفترق الجماعة ، و تختلف الكلمة ، و الشارع محذرُ من ذلك حريص على  على

وتحسن الحماية بخلاف العصبية ت بينهم لتحصل اللحمة واتفاقهم ورفع التنازع و الشتا

ما إذا كان الأمر في قريش ..." 
(3)  

عنـاه اشتراط القرشية مما لا يعقل م ى أنوخالفه الإمام الجويني في ذلك حيث رأ   

ص الله هذا " ولسنا نعقل احتياج الإمامة في وضعها إلى النسب ولكن خصَّ  فقال :

من     ، و المرتب السني بأهل بيت النبي ، فكان ذلك فضل الله يؤتيه  يالمنصب العل

يشاء . "
(4)  

ويعقب محمد أبو زهرة على اشتراط القرشية فيرى أن أفضلية قريش في الخلافة   

 وجوب لأن مدارها التقوى و الشوكة فإذا تحققت هذه الشروط فــي  ليست أفضلية 

لا         غيرها و غابت فيها فإن غيرها يكون أولى بالخلافة منها فهي أولوية فضل 

غير.
(5)  

 
 . 774، ص 23( تكملة المجموع  ج1)

  . 192مقدمة ابن خلدون ، ص( 2)

 . 192( المصدر نفسه ، ص3)

 .  81( الغياثي ، ص4)

 رسالة ماجستير ،شعبة)،فريد بوحناش،الفكر السياسي عند ابن تيمية ومدى تأثيره على الشباب الجزائري( 5)

 العقيدة ، قسم العقيدة ومقارنة الأديان ،كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية،جامعة الأميرعبد

 . 88، نقلا عن المذاهب السياسية ، ص( 2003القادر ،قسنطينة ،
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فمن هذا كله يلُاحظ أن شرط النسب القرشي قد قيُ د بقيود من شأنها أن تجعل غير    

القرشي كفء للإمامة ، كما تجعل القرشي غير كفء لها، فترجح بذلك تولية غير 

الجامع لشروط الإمامة على القرشي الذي لم تجتمع فيه ، فلا معنى إذاً القرشي 

التمسك به فعلاً لم يعد  نَّ في عصرنا هذا إذ إالتمسك به قولا لاشتراط هذا الشرط و 

 فإذا عرفنا من دستورنا الأصيل أن  يرى . و صدق الإمام الغزالي عند ما قال : " 

الحكم أمانة لا يحملها إلا أكفأ مسلم ، وأن الزعامة لا تورث ، وأن التفكير في توريثها 

ا حيث يجب أن يوضع أي جر  على المسلمين شراً مستطيرا ... تعلمنا أن نضع زمامن

في أيدي المسلمين المشهورين بالنبوغ و الذكاء لا بالآباء و الأسماء ."
ذكر  وقد  (1)

أن غالبية الفقه الإسلامي المعاصر تذهب إلى عدم الاعتداد بشرط عبد الغني بسيوني 

النسب واستشهد لذلك بأقوال عدة منها قول الشيخ عبد الوهاب خلاف في كتابه"السياسة 

الشرعية"،وقول الدكتور محمد يوسف موسى في كتابه "نظام الحكم في الإسلام" 

القرشي في عصرنا الحاضر  .ليصل بعد عرضه للأقوال وحججها إلى أن شرط النسب

قد أصبح شرطا نظريا بحتا يصعب بل يستحيل تطبيقه عمليا
 (2).    

«اْ أمَْرَهُم امِرأةَ قومٌ ولَّو لنْ يفلحَ  »لقوله عليه السلام :  : الذكورة ـ 3
(3) . 

فنفي الفلاح عمن يرضون بحكم المرأة نفي جازم ، و تحريم قاطع لورود )لن( التى   

بوران بنت  بهذا حين سمع أنَّ  ـ ـ الرسول التأبيدي . وقد نطق  النفي تعد من صيغ

قاطع هو التحريم الوازم ــــأبيها ، وهذا ما يعين أن النفي الجبعد قد تولت الحكم كسرى 

لتولي المرأة الحكم.
(4)  

 واشترطت الذكورة لعلل عد ة أهمها:   

لا  ن النساء ناقصات عقل و دين ـ كما قال النبي عليه السلام ـ ومن كان كذلك إـ 

يصلح لتدبير أمر الأمة.
(5)  

 هور ـمأمورة بأن تلتزم خدرها ، و معظم أحكام الإمامة تستدعي الظـ لأن المرأة 
 

 

 

 . 183السياسي ، محمد الغزالي ، الجزائر : دار المعرفة ، صسلام و الاستبداد الإ( 1)

 . 346( النظم الإسلامية ، ص2)

 6ج  3، م 417م ـ، )باب كتاب النبي إلى كسرى و قيصر ( ، رقالمغازي [ كتاب ( أخرجه البخاري في ] 3)

 .100ص ،9ج،  4، م 47الفتن [ ، عن أبي بكرة ، رقم  كتاب و في ] . 27ص

 . 35ص( الإسلام بين العلماء و الحكام ، 4)

 . 505، ص 4( السيل الجرار ، ج5)
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و البروز فلا تستقل المرأة بها .
(1) 

، فلا تجعل إليها الولاية ـ لأن المرأة ناقصة في أمر نفسها حتى أنها لا تملك النكاح 

على غيرها.
(2)  

في        صر في الإدراك ، و تب إلى سعة في الرأي ، و كمالـ لأن الإمامة تحتاج 

الأمور من أجل تدبير شؤون الأمة ، و ترتيب مصالحها ، و تولي الحكم بين الناس  

المرأة لا و شريعة و يوجبه العدل و الإنصاف على ما تقتضيه الوفصل خصوماتهم 

من ذلك .تقوى على شيء 
(3)  

المختلفة التي يتعرض لها حل المشكلات ب علأن الإمامة الكبرى من شأنها أن تستوـ 

المسلمون و لا شك أن فيها ما لا تقوى المَرأة على حله ومجابهته .
(4)  

ومع وجود هذه الحِكم التي تحول دون تولي المرأة هذا المنصب إلا أننا نجد الفتوى   

و الترشح معا . فنجد الانتخاب المعاصرة منعقدة على منح المرأة الحقوق السياسية في 

راشد أحمد ال
منح النساء الحق السياسي بشروط المعاصرين يرون وغيره من  (5)

 تتلخص فيما يلي : 

 جامعية أو مثقفة  أنهت المرحلة الثانوية .ـ أن تكون 

 ـ أن يكون عمرها أكثر من سن الرشد ببضع سنوات .

 ـ حبذا لو كانت متزوجة .

مرأة و ــالفاصل بين الالتي من شأنها أن تضيق الشروط  افقه على هذهوأجدني أو   

الرجل في هذا الحق ، فإن كان بعضها يحتاج إلى نظر كتفضيل المتزوجة ،فإن بعضها 

أقرب إلى المنطق  كاشتراط  الثقافة و التعليم فالمرأة الماكثة بالبيت لا تبلغ درجة 

من خلال وسائل الإعلام و بنَين ثقافتهن  لمتعلمة وإن كانت هناك نساء شواذاالمثقفة 

 النشاط ضمن الجمعيات .

 

 

 
 .   90( الغياثي ، ص1)
 . 32، ص 1، ج الانافة( مآثر 2)

 . 770، ص 23تكملة المجموع ، ج( 3)

 . 47ص ( على طريق العودة إلى الإسلام ،4)
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ا قً لَّ عَ دبراً أو مُ ا أو مُ ضً عَّ بَ ا أو مُ نَّ ق سواء كان قِ قد إمامة من فيه رِ : فلا تنعالحرية  ـ 4

عتقه بصفة.
(1)  

 و الحكمة من اشتراط هذا الشرط تتلخص فيما يلي:   

ى فلا شَ خْ اب و لا يُ هَ الرق نقص و مهانة ، فالعبد مستحقر في أعين الناس لا يُ إن  ـ 

يمتثل أمره ، ولا يطاع قوله .
(2)  

الرقيق محجور للسيد ، فأموره تصدر عن رأي غيره فكيف يصلح لولاية أمور   ن  ـ إ

العامة.
(3)  

فالعبيد إذن ملك لأسيادهم فلا يملكون التصرف في أنفسهم ، ومن لا يملك التصرف    

 .يملكه على أمة بحالها أن في نفسه أن ى له 

خية بانتهاء الرق وعموما فقد أصبح البحث في شرط الحرية من المباحث التاري   

 بالمواثيق الدولية ، و البحث فيه لزيادة العلم بأحكامه فقط .

 : وقد قس م الماوردي فقدان العقل إلى قسمين :  العقل ـ 5

أحدهما: ما لا يرجى زواله كالجنون و الخبل ، فيمنع من عقد الإمامة سواء كان مطبقا 

 ن زمن الإفاقة أو العكس.أو تتخلله إفاقة ، و سواء كان زمن الجنون أكثر م

 ثانيهما: ما يرجى زواله كالإغماء ، فلا يمنع من اِنعقاد الإمامة لأنه مرض قليل اللبث

سريع الزوال .
(4)  

شتراط العقل بأن إمامة ذاهب العقل بجنون أو غيره اوعلل صاحب " مآثر الأنافة "   

بير.لا تنعقد لأن العقل آلة التدبير  وإذا فات العقل فات التد
(5)  

اد  محتاج ـــفالمجنون قاصر عن تدبير الأمور ، عاجز عن التصرف في مصالح العب  

من إنزال ضرره بالناس لذهاب عقله و مرجع تدبيره.إلى حفظه ومنعه 
(6) 

فإذا كانت هذه هي حال غير العاقل فكيف يكون خليفة أو رئيسا  وقد رفع عنه القلم     

م ـ لدينا ـ أن أعمال الرئاسة أو الخلافة من أعظم و أسقط التكليف . ومن المعلو

 التكاليف الشرعية وزنا وأثقلها حملا فكيف تسُند لمن لم يكلف بما هو دونها أصلا؟

  
 . 31، ص 1( مآثر الانافة ، ج1)

 . 770، ص 23( تكملة المجموع ، ج2)

 . 35، ص 1( مآثر الانافة ، ج3)

 . 18ـ  17(الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص4)

 . 32، ص 1( مآثر الأنافة ، ج5)

 . 770، ص 23( تكملة المجموع ، ج6)
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 فيشترط البلوغ لأدلة منها : :  البلوغ ـ 6

ذ »:ـ  ـ قوله  ـ «واْ بإمَارة الصبيانتعَوََّ
(1). 

ِ بِ الصَّ  نِ ق ، وعَ يفِ ى يَ تَّ حَ  ونِ نُ جْ ن المَ عَ  مُ لَ القَ  عَ رُفِ »  و قوله أيضا : ـ  نِ وعَ ركَ َى يدُْ تَّ حَ  ي 

« ظَ قِ يْ تَ سْ ى يَ تَّ م حَ ائِ النَّ 
(2). 

فمن رفع عنه التكليف و المحاسبة وكان لا يصح تعرفه إلا بأمر وليه الذي يرعاه لم    

 يصلح حاكما على غيره .

وعلل الشوكاني اشتراط البلوغ بأن الصغير لا يصلح لتدبير أمر غيره .   
و هذا ما  (3)

لا تنعقد لأنه أو خلافته  فة " إذ رأى أن إمامة الصبيذهب إليه صاحب " مآثر الأنا

مولى عليه ، و النظر في أموره إلى غيره فكيف يجوز أن يكون ناظراً في أمور الأمة 

على أنه ربما أخلَّ بالأمور قصداً لعلمه بعدم التكليف .
(4)  

من قبل    فالإمامة ـ كما أسلفت ـ من أعظم التكاليف الشرعية التي توجب المحاسبة    

متوليها  فأن ى للصبي أن يحملها الله في الآخرة ومن قبل الأمة في الدنيا إن قص ر فيها 

على الـنـفـس و            ه الولاية و هو لم يكلف بما هو دونها ، وقد شرعت في حق

أن الإمامة العظمى أو الخلافة مما يثقل كاهل الرجال الكهول فأن ى كما  المال .

 قيام بأعبائها إذا أسندت إليهم . للصبيان ال

فتشترط الشجاعة في الإمام إذ الجبان لا قدرة له على حماية نفسه :  الشجاعة ـ 7

 رجى منه حماية غيره .يُ فكيف 

 دفاع عنه ـو اشترطت الشجاعة  لأنه يتوصل بها إلى حماية الوطن  وأهله ، و ال  

ل القلقشندي و غيره " بحماية   و جهاد العدو . وهذا ما أسماه بعض القدامى أمثا

البيضة و الذب  عن الحوزة " 
(5).  

وأكد عليه بعض المعاصرين أمثال القرضاوي الذي ذكر أنه من أوليات الحركة   

الإسلامية  في مجال العمل السياسي استخلاص الحكم من أيدي الضعفاء و الخونة 

 لـواً في الأرض ولا فـسـاداً ليوضع في أيدي الأقوياء الأمناء ، الذين لا يريدون ع

 
 .  448،  455،  326ص ، 2( أخرجه أحمد في مسنده ، ج1)

 7، ج 4في الإغلاق و الكره و ...( ، عن علي ، مالطلاق الطلاق [ ، )باب  كتاب ( أخرجه البخاري في ]2)

  .81ص

 . 295، ص 8، ج 4م ،) باب لا يرجم المجنون و المجنونة و قال علي ...( الحدود [ ،كتاب وفي ] 

 .505، ص 4السيل الجرار ، ج( 3)

 . 32، ص 1(  مآثر الأنافة ، ج4)

 . 771، ص 23تكملة المجموع ، ج ؛ 36، ص 1( مآثر الأنافة ، ج5)
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اْ الزكاة ، وأمرواْ بالمعـروف الذين إن مكنهم الله في الأرض أقامواْ الصلاة ، وآتوو

نهواْ عن المنكر .و
كرية ينبغي توفرها في الخليفة لأنه قائد و الشجاعة صفة عس (1)

الجيوش
(2) . 

 رابعا: ما يتعلق بالفضائل المكتسبة 

 ومن ذلك العلم و حسن الرأي و التدبير و الورع و الكفاية  و العدالة .  

فيكون الإمام عالما بالشريعة سواء كان مجتهدا أو متبعا لمجتهد . وقد :  العلم ـ 1

أن يكون بالغا مبلغ المجتهدين ، مستجمعا لصفات  اشترط الجويني في الإمام

المفتين.
 ووافقه في ذلك كل من الماوردي و ابن خلدون .  (3)

فقال الماوردي باشتراط العلم المؤدي إلى الاجتهاد  في النوازل و الأحكام .ـ 
(4)  

و  تهدا لأن التقليد نـقـصـ و قال ابن خلدون بأنه لا يكفي من العلم إلا أن يكون مج

الإمامة  تستدعي الكمال في الأوصاف و الأحوال .
(5)  

 و عُلل شرط الاجتهاد بتعليلات أهمها :  

العلماء في تفاصيل الوقائع  وذلك  إلى مراجعة ـ إن الإمام لو لم يكن مجتهداً لاحتاج 

  هللزميشتت رأيه و يخرجه عن رتبة الاستقلال ، كما أنه لو لم يكن مجتهدا في دين الله 

يناقض  تباعهم ، و ارتقاب أمرهم  ونهيهم  وإثباتهم  و نفيهم  وهذا و ا قليد العلماء ت

منصب الإمامة ورتبة الزعامة .
(6)  

الفروع  حتى يتمكن الإمام من المؤدي إلى الاجتهاد في الأصول وـ إن اشتراط العلم  

التي  الأحكام ازل وة ويستقل بالفتوى في الـنوإقامة الحجج وحل الشبه في العقائد الديني

تطرأ نصا واستنباطا .
(7)  

ـ إن الإمام يحتاج إلى صرف الأمور على النهج  القويم و إجرائها على الصراط  

إلى معرفة الحدود واستيفاء الحقوق  وكيفية  الفصل بين المستقيم ، كما يحتاج 

الخصومات ، وإن لم يكن مجتهدا لم يقدر على ذلك .
(8)  

 
 . 16لحركة الإسلامية في المرحلة القادمة ، يوسف القرضاوي ، ص( أولويات ا1)

 .114فقه الخلافة ، ص (2)

 . 84( الغياثي ، ص3)

 . 6( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص4)

 . 191( مقدمة ابن خلدون ، ص5)

 . 85( الغياثي ، ص6)

 . 771، ص 23( تكملة المجموع ، ج7)

 . 37، ص 1( مآثر الأنافة ، ج8)
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قتصار تولي الإمامة على يرى أنه لا يوجد دليل على اومع هذا فإن الإمام الشوكاني  

 المجتهد إذ النزاع فيمن يصلح لتولي الإمامة و ليس في الأكمل و الأفضل  وإن 

كان يرى بأن الإمام المجتهد أنهض إلى القيام بأمر الأمة من غيره .
(1)  

كلها في معنى واحد وهو تمكن الإمام من التعليلات المذكورة سابقا تصَُب  و   

برأيه في معرفة أحكام الوقائع و النوازل و ما كلف به من مهام ، فالإمام  الاستقلال 

و سداداً لن إن لم يكن على الأقل قادراً على معرفة أصح الآراء ، وأكثرها وجاهة 

 يجتهاد ولاو نحن نعلم أن يستطيع النهوض بتكاليف هذا المنصب على أحسن وجه ، 

أحوجنا فقط إلى المقلد العارف  الأمر مما يرفع به الخلاف . وفي عصرنا هذا ما

 بمذهب من يقلد ما دامت قد شكلت مجالس خاصة للاجتهاد و عينت هيئات للفتوى . 

في    د الرأي في عظائم الأمور و النظر فقال الجويني بتوق  :حسن الرأي و التدبير ـ 2

مغبات العواقب .
(2)   

للإمام طريق المصلحة.واشترطت صحة الرأي و التدين لأنه بهما يتبين    
(3)  

وقد ذكره الجويني . : الورع ـ 3
ولعل الحكمة من هذا الشرط تظهر في كونه دَليل  (4)

 صلاح الحاكم الذي يجعله أهلا لأن يؤتمن على الرعية. 

على       ن يكون جريئا و ذكرها الجويني و ابن خلدون  ومفادها  " أ:  الكفاية ـ 4

إقامة الحدود  واقتحام الحروب ، فيكون بصيرا بها ، كفيلا بحمل الناس عليها عارفا 

بالعصبية  و أحوال الدهاء ، قويا على معاناة السياسة ." 
(5)  

على       الحنكة السياسية مع القدرة  وهذا ما يعرف ـ بلغة العصر ـ بالخبرة أو   

 تنفيذ القانون.ستخدام السلطة في ا

واشترطت الكفاية حتى يصح للخليفة ما جعل  إليه من حماية  الدين  وجهاد العدو    

وإقامة الأحكام وتدبير المصالح.
(6)  

 وهذا ما يعرف الآن بشرعية التصرفات الصادرة عن الرئيس .   

  
 . 507، ص 4( السيل الجرار ، ج1)

 . 84( الغياثي ، ص2)

 . 37، ص 1ج آثر الأنافة ،( م3)

 . 84( الغياثي ، ص4)

 . 191قدمة ابن خلدون ، صم  (5)

 . 191المصدر نفسه ، ص( 6)
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فاشترطواْ العدالة في الإمامة قياسا على اشتراطها في الشهادة ورأواْ بأنها :  العدالة ـ 5

أولى منها في ذلك
 فعلى هذا لا تنعقد إمامة الفاسق عند من اشترط العدالة .  . (1)

شرط العدالة عموما هو حصول الثقة بصدق ز إلى أن الغرض من هب الإمام العوذ   

الشهادات ، واجتناب الخيانة في الولاياتالعدل في 
(2).

 
  

 عن       فبذلك شرطت العدالة ـ على رأيه ـ في معظم الولايات لتكون وازعة    

الخيانة و التقصير في الولاية.
(3)  

ا عن اشتراط العدالة     فيمن يتولى منصب الإمامة الكبرى فقد علله علماء كثيرون أم 

 لاء : تقاربة في مضمونها نذكر منهم هؤمختلفة في ألفاظها ، م بحِكم 

فكيف يرجى منه  يرى صاحب " مآثر الأنافة " أن الفاسق لم ينظر في أمر دينه    

النظر في مصلحة المسلمين .
(4)  

عدالة له لا يؤمن على وكاني حيث يرى أن من لا ويكاد يوافقه في رأيه ـ هذا ـ الش  

، نفسه  فضلا على أن يؤمن على عباد الله و يوثق به في تدبير أمور دينهم  ودنياهم 

علم أن وازع الدين و عزيمة الورع مما لا تتم أمور الدين و الدنيا إلا بهما . و وقد 

تبع ط في الجهالة و افي الضلالة و خل الإمام إن لم يكن عدلا ـ على رأيه ـ خبط

شهوات نفسه وآثرها على مراضي الله  ومراضي عباده لأنه مع عدم تلبسه بالعدالة و 

لا يبالي  بالناس  لأنه  الكتاب  و السنة ، و ربزوا جخلوه من صفات الورع لا يبالي 

ليا عليهم نافذ الأمر فيهم.صار متو
(5)  

تقوى و الورع في الإمام وعلله بكون شتراط الهذا ما قال به الجويني حين ذكر او   

من لم  الفاسق لا يوثق به في الشهادة على فلس فكيف يوُل ى أمور المسلمين كافة ، ولأن  

لسياسة نفسه لم يصلح لسياسة خطة الإسلام. ينتهض رأيه
(6)  

 

    
 . 35الإسلام بين العلماء و الحكام ، ص( 1)

هـ ـ 1424) ، لبنان:  دار ابن حزم1عز الدين بن عبد السلام ، طفي مصالح الأنام ،  ، حكامالإ( قواعد 2)

 . 316م ( ، ص2003

 . 80( المصدر نفسه ، ص3)

 . 36، ص 1( مآثر الأنافة ، ج4)

 . 508، ص 4( السيل الجرار ، ج5)

 . 88( الغياثي ، ص6)
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لم   فاسقلاء جميعا يؤكدون على اشتراط العدالة في الإمام قناعة منهم أن الفنجد هؤ   

يقدر على إصلاح نفسه بالرغم من إيمانه فكيف يرشح لإصلاح أمة بحـالـهـا و نفسه لم 

  .، وكما يقال : " فاقد الشيء لا يعطيه "تصلح بعد

ا ذهب إليه هؤ    لاء ما ذهب إليه ابن خلدون إذ رأى أن العدالة إنما وغير بعيد عم 

ر المناصب التي هي شرط فيها شرطت في الإمامة لأنها منصب ديني ينظر في سائ

أولى باشتراطها فيه .فكان 
(1)  

في       ينظر وذهب البعض إلى أن العدالة شرط فيمن يتولى الخلافة لأن الخليفة    

التي اشترط العلماء فيها العدالة  فكان أولى باشتراطها فيه . وهذا  سائر المناصب 

 عين ما ذهب إليه ابن خلدون . 

ن فسق الإمام يفضي إلى هدم أساس الدين ، فلا يوثق به في أوامره  إكما قالواْ    

ونواهيه.
(2)  

وتعليلهم هذا وجيه خاصة مع ذكرنا أن الإمام  حارس الدين  وسائس الدنيا فيجب    

 في ذلك  ومن أجل تحقيقه.أن تكون جميع أوامره و نواهيه منصبة 

تصبح العدالة فيها رغم ما كر حالات غير أننا نجد الإمام العز يستدرك على هذا فيذ  

فيها اختلاف تبرة فيقول : " ... و أما الإمامة العظمى ففي اشتراط العدالة ذكر غير مع

لتعطلت التصرفات الموافقة للحق في تولية  اشرطنا هلغلبة الفسوق على الولاة ، ولو 

يأخذونه و بذل ما من يولونه من القضاة و الولاة و السعاة وأمراء الغزوات ، وأخذ ما 

يعطونه ، و قبض الصدقات و الأموال  العامة و الخاصة المندرجة تحت ولايتهم ، فلم 

تشترط العدالة في تصرفاتهم الموافقة للحق لما في اشتراطها من الضرر العام ، 

وفوات هذه المصالح أقبح من فوات السلطان العام."
(3) 

وجدت ولا يتشبث باشتراط العدالة     أن ما ع المصلحةـكأني بالإمام العز يدور مـف   

وهذا  نقص العدول فيؤِخذ بالأقل فسقا  في الإمام مراعاة للحال الذي آلت إليه الأمة من

              ده ــكله إيمانا منه بوجوب الترجيح بين المفاسد و المصالح في الأفعال ، فنج

 صالح  و المفاسد ولكـــن ذكر في معرض حديثه عن الأفعال المشتملة على المـي

 

      
 . 191( مقدمة ابن خلدون ، ص 1)

 . 771، ص 23تكملة المجموع ، ج( 2)

 . 81حكام  ، ص( قواعد الإ3)
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       فيها ما يلي: " ... تصحيح ولاية الفاسق مفسدة لما يغلب عليه المصالح هي الراجحة 

في    الفاسق و الحاكم الفاسق لما حق الإمام من الخيانة في الولاية لكن صححناها في 

إبطال ولايتهما من تفويت المصالح العامة . ونحن لا ننفذ تصرفاتهم إلا ما ننفذه من 

تصرف الأئمة المقسطين و الحكام العادلين ، فلا نبطل تصرفه في المصالح لأجل 

أراه في لأجل الباطل " ، و الذي  عليه المقدوره في المفاسد  " إذ لا يترك الحق تصرف

..." هم لضرورة الرعية ـــق مع عدم ولايتافق للحذلك  أن نصحح تصرفهم المو
(1)  

 وكلامه هذا لا يحتاج إلى تعليق أو مزيد بيان .   

هو       الخليفة أن الرجل الصالح للإمامة وقد اختار الجويني من مجموع أوصاف    

 ة و الكفاية .الرجل الحر ، القرشي ، المجتهد ، الورع ، ذو النجد

وهذا التقسيم لشروط الإمامة ـ كما أسلفنا ـ على ما جاء عند الجويني ، في حين قسم    

آخرون 
هذه الشروط إلى شروط انعقاد و شروط أفضلية ، فتشمل شروط الانعقاد :  (2)

الإسلام ، والذكورة ، و البلوغ ، والعقل و الحرية و العدالة . أما شروط الأفضلية 

ة و تدبير ــسياسة الرعيالشجاعة ، وأهلية الرأي المفضي إلى وجتهاد ، فتشمل الا

المصالح ، و سلامة الحواس و الأعضاء و النسب القرشي الذي دار حوله جدل كبير 

في كونه من شروط الانعقاد أو من شروط الأفضلية.
(3)  

ولا يجوز أن فشروط الانعقاد إذا نقص شرط منها لم تنعقد البيعة للمرشح للخلافة    

يكون رئيسا للدولة المسلمة بينما شروط الأفضلية فهي الشروط التي لا يضر فقدها في 

المرشح للخلافة مع أنه يفضل توافر أكثرها فيه لأن المنصب الذي سيتولاه  منصب 

عظيم ، فهو رئيس الدولة الإسلامية ، وزعيم الأمة ، وأمير المؤمنين الذي يقوم بحمل 

على المسلمين .        مية إلى العالم ، ويطبق الشريعة الإسلامية كاملة الإسلاالدعوة 

 من شروط الأفضلية في عصرنا هذا أن يكون وقد رأى الخالدي أنه يمكن أن يعد  

   تصادـقالسياسة الدولية ، محيطا بعلم الارئيس ورعا ، خبيراً بشؤون ال

على قيادة الجيوش الحديثة  قادراً على وضع سياسة إنتاج  الصناعات الحربية ، و

عالما في علم المحاسبة ، متحدثا باللغات غير العربية ، خطيبا يشعل حماس الجماهير 

 ي  ـــ، حافظا للقرآن الكريم ، محيطا بعلوم السنة ، مثقفا ثقافة عالية ، به

 
 . 105حكام ، ص( قواعد الإ1)

 .  300ـ  293( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص2)

 .  307ـ  301( المصدر نفسه ص3)
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الشخصية  مهابا ، سليم الصحة خاليا من  يطمئنان النفوس إليه ، قوالهيئة يبعث على ا

في       الأمراض ، ذا نسب و حَسب  وجاه و عصبية تؤازره و تحميه و تسانده 

جعله الشدائد ، محبوبا من العامة و الخاصة ، فيه من المزايا و الفضائل و الشمائل ما ت

قائدا مطاعا  ورئيسا محبوبا.
(1)  

وتبقى الفكرة العامة التي تهيمن على شروط الخليفة ـ كما ذكر السنهوري ـ   
 

هي 

 داء مهمته، وما تستلزمه هذه الكفاءة من قدرة شخصية من ناحية كفاءة الخليفة لأ

وعصبة نسبية من ناحية أخرى
(2)  . 

وى أو ــول الحيلولة بين الخليفة واتباع الهعلى أن هذه الشروط في مجملها تحوم ح   

ما يقربه من الباطل.
(3) 

لى مدى التفات المشرع الجزائري إلى هذه الشروط نجد الدستور الجزائري إإشارة و   

 الآتية: يشترط فيمن  يرشح لمنصب رئاسة الدولة الشروط 

 ـ أن يتمتع فقط بالجنسية الجزائرية الأصلية . 1

 م .ـ يدين بالإسلا 2

 اب .( سنة كاملة يوم الانتخ40ـ يكون عمره ) 3

 يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه .ـ  4

 . 1942إذا كان مولوداً قبل يوليو  1954ـ يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر  5

إذا كان مولوداً بعد  1954ـ يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر  6

 . 1942يوليو 

التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه ـ يقدم  7
(4). 

الجزائري أخذ من شروط الخليفة بعض الشروط وجعلها شروطا  فنرى أن المشرع    

لمن يتولى رئاسة الدولة مثل شرط الإسلام  وشرط البلوغ حيث حد د السن بأربعين 

مة كالعدالة و غيرها وإن كان راعى سنة ، إلا أنه مع ذلك قد أهمل جوانب جد  مه

 هذا أدعى للانقياد له.وأموراً قد تتضمنها مثل المشاركة في ثورة أول نوفمبر 

 

 
 . 301، صفي الإسلام( قواعد نظام الحكم 1)

 .  112( فقه الخلافة ، ص2)

ة العقيدة ،قسم رسالة ماجستير، شعب) ، حجيبة شيدخ ،الشيخ الطاهر بن عاشور مذاهبه وآراؤه العقدية (3)

 . 288،ص (1995الدراسات العليا، معهد الدعوة وأصول الدين ،جامعة الأمير عبد القادر ،قسنطينة،

(   1988التربوية.  للإشغال، ) مطبوعات الديوان الوطني  2، ط 1996نوفمبر  28استفتاء ( الدستور ، 4)

 . 73الثاني ، الفصل الأول ، السلطة التنفيذية ، م الباب
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  حاكمطلب الثاني : تعيين الالم

سوف أتطرق من خلال هذا المطلب إلى الطريقة الشرعية لنصب رئيس الدولة    

الإسلامية . هذه الطريقة التي جعلها الخالدي تتوقف على تصور العلماء و موقفهم من 

عن     ، فمن جعل نصبه واجبا على الأمة شرعا ، راح يبحث حكم نصبه شرعا 

عن بالاختيار من الأمة       الذي يستنبط منه طريقة نصبه فقالواْ الدليل الشرعي 

ثم تبايعه تيار من قبله له بأن يعهد إليه ،طريق البيعة بالرضا و الاختيار ، كما قالواْ باخ

الأمة ، وقيل : بالقهر و الغلبة ، فيجبر الناس على بيعته بعد ذلك
(1) . 

فعال البشرية ، ولا يتعلق بها خطاب الله ومن ذهب إلى أن نصب الإمام ليس من الأ   

سبحانه وتعالى وأن الأمة الإسلامية لا علاقة لها باختيار من يحكمها بــل الله ـ سبحانه 

من باب اللطف      ـ هو المكلف بذلك وأن نصب رئيس الدولة واجب على الله تعالى 

ريقة نصب الرئيس ، فتفرع عن هذا التصور موقف آخر ابتني عليه ، فقالوا : إن ط

بالنص عليه من الله تعالى ورسوله عليه السلام وعد واْ كل من ينصب إماما  للأمة و 

إذا كان نصبه عن السياسية لا طاعة له و لا نصرة خليفة يحكمها مغتصبا للسلطة 

طريق الأمة وإن بايعته عن رضا واختيار
(2) . 

لمذهبية في طريقة نصب رئيس ا الأقوال حصر الخالدي الاتجاهات هفمن مجمل هذ   

 الدولة بأربعة أقوال هي: 

 ـ القول الأول : اختيار الأمة بالبيعة عن رضا و اختيار .

  ـ القول الثاني : الاستخلاف أو العهد .

 ـ القول الثالث : الغلبة و القهر و الاستيلاء .

ـ القول الرابع : النص من الله سبحانه وتعالى
(3) . 

تطرق لكل من هذه الأقوال بشيء من الاختصار على ما أورده ل أن أو سأحاو   

 بفرع . قول الخالدي و غيره ، وذلك ضمن أربعة فروع أخص فيها كل
 الفرع الأول : اختيار أهل الحل و العقد  

ستدل له بتولي الخلفاء الراشدين اصحة مذهب أهل الاختيار الذي الجويني  يرى    

كل منهم بالاختيار و البيعة.
(4 )  

 
 . 260، صفي الإسلام ( قواعد نظام الحكم 1)

 . 260( المصدر نفسه ، ص2)

 . 260( المصدر نفسه ، ص3)

 .54( الغياثي ، ص4)
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  صفات أهل الحل والعقد:  أولا

 ذكر الجويني من الصفات المتفق عليها في أهل الاختيار ما يلي :    

لأنه يفترض فيهن أن يلزمن بيوتهن  فلا مدخل للنساء في هذا الأمر ، :  الذكورة ـ 1

وهذا لكونهن غير معتادات على  ،إلى الرجال القوامين عليهنويوكلن أمورهن 

و لا يبرزن في الأوقات الشديدة و الصعبة كما يبرز الرجال  كما  ،ممارسة الأحوال

الآراء إبداءالقرارات و  بإصداراء فيما يتعلق نَأنهن قليلات الغَ 
(1) . 

و الوضع قد تبدل في زمننا فلا مبرر  ، كان في زمن الجويني وغَيره  وهذا ما   

 لاشتراط الذكورة فيمن ينتخب الإمام .

ما يمنعهم من هم مسخرون في خدمة السادة  وهذا لأن ؛فلا مدخل للعبيد :الحرية  ـ 2

البحث و التقدير
(2) . 

في      تاريخيا  أمراً وقد صار ـ كما أسلفنا ـ بحث موضوع الحرية واشتراطها    

 وعوض أن نناقش حرية الأصل صرنا نناقش حرية الفكر و التعبير.عصرنا هذا،

أن فلا مدخل للعوام في هذا الأمر ، فيخشى ممن لم يستجمع خصال المفتين :  العلم ـ 3

المسلمين بسوء اختياره . ويبقى شرط الاجتهاد عنده  يضع  الأمر في غير محله فيضر

فا فيهـ الجويني ـ مختل
(3)  . 

ولهذا رأى السنهوري أنه يجب أن يكون الناخب على درجة من العلم أي يعرف    

الشروط الواجب توافرها فيمن ينتخب للإمامة ، وأن يكون ملما بالشريعة الإسلامية 

نقل قول رشيد رضا في أنه ليس من الضروري أن يكون مجتهدا هذا وقد .بصفة عامة 

د واحد بين جميع الناخبين .ويكفي أن يكون هناك مجته
وقوله هذا فيه نظر ، إذا ما   (4)

 اعتبرنا الأخذ بأغلبية الأصوات .  

حين جعل حق الانتخاب لكل ونجد المشرع الجزائري قد أهمل هذا الشرط    

المواطنين باختلاف مستوياتهم الثقافية
(5) . 

ختيار الإمام: فلا مدخل لأهل الذمة في ا الإسلام ـ 4
(6) . 

 

   . 62( الغياثي ، ص1)
 .  64المصدر نفسه ، ص (2)

 .  64ـ  63المصدر نفسه ، ص (3)

 . 108ـ  107فقه الخلافة ، ص( 4)

 .50المادة  ( الدستور الجزائري ،الباب الأول ،الفصل الرابع ،5)

     . 62( الغياثي ، ص6)
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قصر حق  ستبدل شرط الدين بشرط المواطنة حيثنجد المشرع الجزائري قد اف   

الانتخاب على المواطنين فقط بغض  النظر عن كونهم مسلمين أو غير مسلمين.
(1)  

ح ب نوإ  دين الدولة . ن الإسلام أصر 

لم تؤمن أفعاله و لا نواياه : لأن من لم يتق الله الورع( 5
(2) . 

 . و قد ذكرفهذه الصفات الخمسة ذكرها الجويني ـ كما أسلفنا ـ ووصفها بالمقطوع بها 

 :تتلخص فيما يلي الماوردي في ذلك ثلاث صفات

 إلى فاسق . لأن الاختيار حري ألا يوكل :العدالة ( 1

 ( العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على شروطها .2

ؤديان إلى اختيار الأصلح للإمامة( الرأي و الحكمة الم3
(3) . 

ضمن شرط الاجتهاد فهما من  إدراجهن وعموما فالشرطين الثاني و الثالث مما يمك   

 مقتضياته في مجال الاختيار .

الماوردي أن ه لهذه الشروط الثلاثة التي ذكرها وقال السنهوري  معلقا بعد عَد ِ    

الشعب الناخبين الذين تتوفر فيهم هذه الشروط الثلاثة قد لا يوجدون بكثرة في عامة 

الاختيار أو أهل الحل ئة الناخبين هذه أهل وإنما بين النخبة المثقفة ولذلك تسمى هي

نتخاب يتم على أمور جماعتهم ، ومعنى ذلك أن الا والعقد ، وهم الذين بيدهم زمام

فالناخبون " أهل الاختيار " هم أنفسهم ينتخبون بمعرفة الجمهور ولكن درجتين :

) ة ـــليفبشروط معينة فيهم ، وهذه هي الدرجة الأولى ، ثم يقومون هم باختيار الخ

الدرجة الثانية.هي وهذه الرئيس ( 
(4)  

 عدد أهل الحل و العقد  ثانيا:

عدد من إليه الاختيار ، فقطع الجويني بأن الإجماع  ليس شرطا في عقد  ياختلفوا ف   

في ذلكالإمامة بدليل صحة بيعة أبي بكر ، ونقل اختلاف العلماء 
وهذا ما سبقه إليه ، (5)

ذلك أربعة مذاهب في ىالماوردي فقد حك
(6) : 

 

 
 .50المادة  ،الباب الأول ،الفصل الرابع ،( الدستور الجزائري 1)

 . 66الغياثي ، ص( 2)

 . 6( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص3)

 . 108( فقه الخلافة ، ص4)

 . 67( الغياثي ، ص5)

 .  7ـ  6الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص( 6)
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عقد إلا بجمهور أهل الحل و العقد من كل بلد ليكون الرضا به عاما ـ فقالت طائفة لا تن

 ، و التسليم لإمامته إجماعا . وهذا ما استبعده الماوردي ببيعة أبي بكر .

وقالت أخرى بأن  أقل من تنعقد بهم الإمامة خمسة يجتمعون على عقدها أو يعقدها ـ 

خمسة ولجعل عمر أمر الخلافة أحدهم برضا الأربعة ؛ وهذا لانعقاد بيعة أبي بكر ب

قد لأحدهم  برضا الخمسة . وهذا قول أكثر الفـقـهـــاء و عبعده شورى بين ستة ي

 من أهل البصرة .المتكلمين 

في   ـ وقالت أخرى تنعقد بثلاثة يتولاها أحدهم برضا الاثنين قياسا على عقد النكاح 

 وجود الحاكم و الشاهدين .

ولكون حكم الواحد نافذاً  لبيعة العباس لعليرى تنعقد بواحد ـ وقالت أخ
(1) . 

ختيار أحدها ولعل  ذلك المذاهب دون الترجيح بينها أو ا وقد ذكر الماوردي  هذه   

لكونها جميعا مبنية على الرأي و الاجتهاد . وقد تولى الخالدي ذلك فرَد  ورجح .
(2) 

 أما الجويني فقد ذكر في ذلك ثلاثة مذاهب  هي :   

 فة قالت بالاثنين لأنه أقل الجمع .طائـ 

 عتباراً بعدد أعلى البينات في الشرع.ـ وأخرى قالت بالأربعة ا

 عتباراً باشتراطها عند البعض في الجمعة .ـ وأخرى قالت بالأربعين ا

بكر وهو ثبوت الإمامة  إليه ـ الجويني ـ مذهب القاضي أبيوكان أقرب المذاهب    

ثبت ولما  ــاع مـشتراط الإجالحل و العقد لأنه لم يثبت اأهل بمبايعة رجل واحد من 

 من بيعة عمر لأبي بكر قبل غيره .

واختار الجويني أن يعتبر في البيعة حصول مبلغ من الأتباع تحصل بهم شوكة    
*
  

،كما أنه لا أصل ظاهرة ومنعة قاهرة بحيث لو حصل الخلاف قدرواْ على فض ه

لمذاهب من حددوا عددا معينا
(3).  

 إذورأي الجويني هذا سديد وجيه يقضي على كل خلاف في عدد من إليهم الاختيار    

العبرة بالمقصود من جعلهم وهو تمييز المولى كما ذكر الماوردي .
(4)  

 ن الأغلبية ــلبعض هذه الآراء وهو يتحدث ع ويعلق السنهوري بعد ذكره عَرَضا

 

 
 .  7ـ  6( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص1)

 . 272ـ  267( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص2)

 .70ـ 68( الغياثي ، ص3)

 .  7ـ  6( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص4)

 أمراء الجيش وأهل النفوذ عموما  * أهل الشوكة على ما ذكر الخالدي هم الرؤساء و الوجهاء و

 



 

72 

 حــترشيخلط بين المختلفة ت نا آراءً د أمامـالمطلوبة لانتخاب الخليفة فيقول بأننا نج

الولاية ، حتى أن بعضها يبدو في منتهى الغرابة ، ومن ذلك القول بأن أي عدد مهما و

قل من الناخبين يكفي لتعيين الخليفة ، و الصواب ـ عنده ـ أنه يكفي للترشيح فقط ، 

بثلاثة ، بل ويضيف أن بعض الفقهاء يحدد هذا العدد تحكميا بخمسة ، و البعض يكتفي 

 إن هناك من تبلغ به السخافة إلى أن يكتفي بناخب واحد . 

إلى    أقوالهم تفضي  نَّ إذ إويرى أنه طبقا لتلك الآراء لا يكون الأمر انتخابا حقيقيا    

القول بشرعية الخلافة الناقصة غير الراشدة.
(1)  

ما أسلفنا لها تلك الآراء بالسخيفة إلا  أنها كفمع أن السنهوري وصف بعض    

 مبرراتها و حججها وإن غَابت عنه ،ووصفها غيره بانعدام الأصل الشرعي.

 واجب أهل الحل والعقد : ثالثا

أهل الحل والعقد و أحوالهم وعددهم نصل إلى أنه متى اجتمعوا  فبعد ذكر شروط     

هم من بين      نظرواْ في أحوال من ترشحواْ للإمامة مستجمعين شروطها فيقدمون 

أكثرهم فضلا وأكملهم شروطا ، ومن يسرع الناس إلى طاعته ولا يتوقفون عن بيعته 

الحال على لتكافؤ وأعلمهم وأشجعهم حسب مقتضى عند ا و الانقياد لطاعته ، وأسنهم

رأي الماوردي .
(2)  

وهذا ما عبر عنه السنهوري بواجب الناخبين في اختيار أصلح المرشحين.   
(3)  

   بيعةعقد ال رابعا:

ن : بيعة انعقاد تنعقد بها الخلافة لمن اختاره أهل الحل والعقد ، وبيعة البيعة بيعتا   

من         . فالأولى تجعل نعقادور المسلمين لمن عقدت له بيعة الاطاعة يعَقدها جمه

  اد.ـــالانـقـيـع صاحب سلطان لـه حق الطاعة والنصرة والشخص المبايَ 

 ةـة إعلان خضوع الأمة لسلطته السياسية وإعطائه عهداً بالموافقالثانية تمنح الخليفو

على خلافته . وقد فصل الخالدي في ذلك .
(4) 

 

 
 . 122ـ  121( فقه الخلافة ، ص1)

 . 8الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص( 2)

 .  124( فقه الخلافة ، ص3)

 .   265ـ  262قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص( 4)
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 واستخلص السنهوري من عقد البيعة ما يلي :   

ن المرشح للرياسة حتى ولو كان هو أصلح الناس لها لا يكتسب الولاية إلا إ ـ 1

بمقتضى الانتخاب ) البيعة ( حيث لا تكفي الأهلية الذاتية لذلك وهذا من جواز بيعة 

 البيعة لمن انفرد بشروطها .المفضول وعقد 

المنتخب الولاية العامة وهذا يفيد  غرضه إعطاء الخليفة ن الاختيار عقد حقيقيإ ـ 2

 بطلان بيعة المكره ، ووجوب قبول من وقع عليه الاختيار .

       وتأكد لديه من هاتين النتيجتين أنه ما دام الخليفة المنتخب قد اكتسب ولايته    

من الانتخاب )البيعة( فهذا يعني أنه يستمد سلطته من الأمة.
(1) 

   مشروعية البيعة خامسا:

 ثبتت مشروعية البيعة بالكتاب و السنة والإجماع    

 فمن الكتاب:   

  ﴿ـ قوله تعالى : 1                           

                                   ﴾،[10:ح الفت ]. 

    ﴿ ـ و قوله :  2                        

                  ﴾  ، [ 18 :] الفتح. 

  ﴿ وقوله :ـ  3                                 

                                    

                        ﴾ ، [ 12 :] الممتحنة. 

    ﴿ وله:ــــ وق 4                          

  

 

 .  128( فقه الخلافة ، ص1)
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                                     ﴾   

 [ .111 :التوبة ]

من أصحابك يقول الله تعالى لنبيه : إن الذين يبايعونك بالحديبية الآية الأولى في ف   

لأن الله ،على ألا  يفروا عند لقاء العدو ولا يولوهم الأدبار إنما يبايعون ببيعتهم إياك الله 

ونقضها فلم ينصرك إياك يا محمد  تهنكث بيعمن ف، وفائهم له بذلكالجنة بضمن لهم 

من يخرج ملأنه بفعله ذلك فإنما ينكث على نفسه على أعدائك وخالف ما وعد ربه 

بوفائه بالبيعة فلم يضر بنكثه غير نفسهالله بالجنة  وعده
(1). 

على مناجزة الحديبية ب  هعومنح رضاه للذين بايه أنيخبر الله نبيه الآية الثانية في و   

وعلى ألا  يفروا ولا يولوهم الأدبار، قريش الحرب 
(2).  

فتوضيح  ـ ـ النبي لأمور التي كان النساء يبايعون عليها ل الآية الثالثة بيانفي و   

 أركان البيعة دليل مشروعيتها بل وجوبها . 

 الجنةمنين أنفسهم وأموالهم بيقول الله تعالى أنه ابتاع من المؤوفي الآية الرابعة    

ومن زلة إذا هم وفوا بما عاهدوا الله       وعداً عليه حقاً أن يوفي لهم به في كتبه المن

أحسن وفاءً بما ضمن وشرط من الله فاستبشروا أيها  ومنأوفى بعهد من الله جل  ثناؤه ،

الذي بعتموها من المؤمنون الذين صدقوا الله فيما عاهدوا ببيعكم أنفسكم و أموالكم ب

على كل مسلم .  ومتعينة تبين أن البيعة واجبة  وقد.هو الفوز العظيم ربكم فإن  ذلك 
(3)  

 ومن السنة :    

« ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً تَ يْ مَ  اتَ ة مَ عَ يْ بَ  هِ قِ نُ ي عُ فِ  سَ يْ لَ وَ  اتَ مَ  نْ مَ  »ـ قوله عليه السلام : 
(4)  

«.جَاهِلِيَّةً  مَيْتةًَ  مَاتَ ،مَاعَة فمَاتَ وفارَقَ الجَ  طاعة ،من خرَجَ من ال »ـ وقوله:
(5)  

 

 

 26ج  هـ (1405ر)ـــ: دار الفك جامع البيان عن تأويل آي القرآن ، محمد بن جرير الطبري ، بيروت( 1)

 . 76،ص

 . 85، ص 26المصدر نفسه ، ج( 2)

 . 35ص،  11ج ،المصدر نفسه ( 3)

 . 45سبق تخريجه ، ص( 4)

 3ج  53، رقمتاب الإمارة [ ،)باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين ( ،عن أبي هريرة أخرجه مسلم في ]ك(5)

 .1476، ص
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 ةَ اعَ مَ الجَ  قُ ارِ فَ يُ  دٌ حَ أَ  سَ يْ لَ  هُ نَّ إِ فَ  رْ بِ صْ يَ لْ فَ  هُ هَ رِ كَ ا فَ ئً يْ ه شَ رِ يِ مِ أَ  نْ ى مِ أَ رَ  نْ مَ  »ـ وقوله : 

« ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً تَ يْ مَ  اتَ لا  مَ إِ  وتَ مُ يَ شبْراً فَ ِِ 
(1)  

على وجوب البيعة كما استخلصه ا ووجه الدلالة من هذه النصوص و غيرهَ    

الخالدي
 كالآتي : (2)

 أولا : ذم الشارع لمن مات وليس في عنقه بيعة .

ل ة الأوَّ عَ يْ بَ وا بِ ... فُ  : » ـ ـ  ثانيا : الوفاء بالبيعة واجب شرعا ، وهذا ما يؤكده قوله

«ل فالأوَّ 
َ ا فَ امً مَ إِ  عَ ايَ بَ  نْ مَ  »، وقوله :  (3) ا مَ  هُ عْ طِ يُ لْ فَ  هِ بِ لْ قَ  ةَ رَ مَ و ثَ  هِ دِ يَ  ةَ قَ فْ صَ  اهُ طَ عْ أ

« اع طَ تَ سْ ا
 ﴿ ، كما يؤكده قوله تعالى : (4)                     

       ﴾  ، [ . 59 :] النساء 

ـ ا يؤكده قوله ـإن الشارع قد أمر بقتل من يطلب البيعة بوجود بيعة الإمام وهذا مثالثا: 

 امَ هُ نْ مِ  رَ واْ الآخِ لُ تُ اقْ فَ  نِ يْ تَ يفَ لِ خَ لِ  عَ ويِ ا بُ ذَ إِ » :  ـ »
 يعٌ مِ م جَ كُ رُ مْ أَ م وَ اكُ تَ أَ  نْ مً » ، وقوله: (5)

« وهلُ تُ اقْ فَ  مكُ تَ اعَ مَ جَ  قَ ر ِ فَ يُ  وْ م أَ اكُ صَ عَ  قَّ شُ يَ  نْ أَ  يدُ رِ يُ  د  احِ وَ  ل  جُ ى رَ لَ عَ 
 نْ مَ  »وقوله :  (6)

ه عُ ازِ نَر يُ اء آخَ إن جَ اع ، فَ طَ تَ ا اسْ مَ  هُ عْ طِ يُ لْ فَ  هِ بِ لْ ة قَ رَ مَ ثَ  ه وَ ينِ مِ ة يَ قَ فْ اه صَ طَ أعْ ا فَ امً مَ ع إِ ايَ بَ 

«رالآخَ  قَ نُ واْ  عُ بُ رِ اضْ فَ 
(7) . 

عية البيعة بالسنة  حيث مشروفمن هذه الأحاديث وغيرها توصل الخالدي إلى إثبات    

 هذه الأحاديث يكمل بعضها البعض و يبينه و يجليه ، وهذه كلها مـن السنة  نَّ إ

 القولية  التي تزداد تأكيدا بالسنة الفعلية و قد روي عنه ـ عليه السلام ـ أخذ البيعة 
 

 

تكن معصية ( ،عن ابن عباس الأحكام [ ، ) باب السمع والطاعة للإمام ما لم كتاب  أخرجه البخاري في ] (1)

 4،م 6( رقم ...الفتن [ ، ) باب قول النبي سترون بعدي أمورا تنكرونهاكتاب .وفي ]  113، ص 9،ج 4، م 7،رقم

 . 84، ص 9ج

 .1478ـ1477ص،  3ج، 56ـ55[ ، )باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... (، رقم الإمارةكتاب ] ومسلم في

 .111ـ110لام ،صقواعد نظام الحكم في الإس (2)

 . 46ص سبق تخريجه ، (3)

 . 46ص سبق تخريجه ، (4)

 .1480، ص 3ج،61، ) باب إذا بويع لخليفتين (،عن أبي سعيد الخدري ،رقممسلم في ] كتاب الإمارة [ ( 5)

حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع(،عن عرفجة  ، ) باب مسلم في ] كتاب الإمارة [أخرجه ( 6)

 .1480، ص 3ج،60رقم

 . 46ص سبق تخريجه ، (7)
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التي  في العقبة الأولى و الثانية ، ثم بعد فتح مكة وهذا ما لم يخل منه كتاب من الكتــب

 ، ومما ورد في ذلك : لهاجعلت من سيرته الطاهرة موضوعا 

 لىع ـ  ـ ـ ما رواه البخاري عن عبادة بن الصامت قال : " بايعنا رسول الله  1

 نقوم أو نقول  ازع الأمر أهله ، وأنــي المنشط و المكره وأن لا ننالسمع و الطاعة ف

بالحق  حيثما كنا لا نخاف في الله  لومة لائم " 
(1)  

ألا فقرأ علينا ـ  ـ  ـ قالت : " بايعنا رسول الله  ـ ما رواه البخاري عن أم عطية  2

، قالت : أسعدتني فلانة امرأة يدها . فيشركن بالله شيئا ـ و نهانا عن النياحة  فقبضت 

شيئا ، فانطلقت ورجعت فبايعها "  ـ أريد أن أجزيها ، فما قال لها النبي ـ 
(2)  

على السمع و  ـ ـ ـ ما رواه مسلم عن جرير بن عبد الله قال : " بايعت  النبي  3

الطاعة ، فلقنني فيما استطعت و النصح لكل مسلم " 
(3)  

أخذ البيعة من أصحابه و بذلك كان  ـ  على أنه ـ  فهذه الأحاديث و غيرها تدل   

 مؤكداً لقوله  عليه السلام .فعله 

 الفرق بين البيعة و الانتخاب : سادسا 

و  ذكر الدكتور ماجد راغب الحلو الفرق بين البيعة و الانتخاب من عد ة وجــوه    

 جوانب تتلخص إجمالا فيما يلي :

 ـ طلب الرئاسة . 1

 شح. ـ شروط المر 2

 ـ أهل الاختيار.  3

 ـ مد ة الرئاسة.  4
 

 

 57(عن عبادة بن الصامت رقم الناس  الإمام ، )باب كيف يبايعالأحكام [ كتاب البخاري في ] أخرجه ( 1)

 .139ص ، 9،ج4م

 . 1470ص ، 3ج، 41في غير معصية...(، رقم تاب الإمارة [، )باب وجوب طاعة الأمراءومسلم في ]ك

(عن أم عطية ...يبايعنك مناتإذا جاءك المؤ،)باب  [سورة الممتحنةالتفسير، كتاب اري في] أخرجه البخ (2)

 . 264، ص 6، ج 3، م 386رقم 

 .144،ص 9،ج4،م73( رقم ،)باب بيعة النساء رواه ابن عباس عن النبي الأحكام [كتاب وبلفظ آخر في ]

 . 75، ص 1، ج99عن جرير ، رقم ن النصيحة(في ] كتاب الإيمان [ ، )باب بيان أن الديمسلم أخرجه ( 3)

 . 140،ص 9،ج 4، م61الإمام الناس ( ،رقم الأحكام [ ، )باب كيف يبايعكتاب  والبخاري فـي ]
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 ـ مدى الولاية. 5

 ـ طبيعة العلاقة . 6

الاسـتـفـتـاءأو حيث جعل من هذه الفروق مظاهر تمي ز للبيعة عن الانتخاب 
و .  (1)

 ما يلي:عنده فيتفصيل ذلك 
أولا : من حيث طلب الرئاسة 

 

ويكمن الفرق من هذا الجانب أنه في الانتخاب أو الاستفتاء الرئاسي يسعى المرشَّح    

مظهر الشرعية على  لإضفاءإلى الرئاسة و يطلب من الشعب الموافقة على توليها 

 رئاسته .

ا في البيعة فيتم فيها الترشيح دون طلب أو إصرار     رشح ، فأهل الحـل و من المتأم 

وأبرز مثال على ،العقد هم الذين يرشحون من يرونه أهلا للخلافة ويعرضونها عليه 

 .(2) ذلك طرق تولي الخلفاء الراشدين الأربعة

﴿ الى :ـعـإذ يقول ت ؛بعيه عن طلب الرئاسة و السعي إليها وقد نهى الإسلام متَّ      

                               ﴾    

 [ . 83] القصص:

لا تسَْألَ الإمَارَة فإَنَِّك إِنْ أعْطِيتهَا مِنْ غَيْرِ مَسْألَةَ أعُِنْتَ » ـ :  ويقول الرسول ـ    

«تَ إلَِيْهَا... عليها وإِنْ أعُْطِيتهَا عَنْ مَسْألَةَ وُكِلْ 
(3) . 

«إنَّكُم سَتحَْرِصُونَ عَلىَ الإمَارة و سَتكَُون ندََامَةً يَوْمَ القِياَمَة... » ويقول أيضا:   
(4) . 

 
 

 .184صو القانون الدستوري ، ( النظم السياسية 1)

 .185ـ  184(المصدر نفسه ، ص2)

اب قول الله تعالى لا يؤاخذكم الله ( ، عن عبد الأيمان و النذور [ ،  ) بكتاب ( أخرجه البخاري في ] 3)

 . 229، ص8، ج 4، م2، رقمالرحمن بن سمرة 

وباب ) من سأل الإمارة وكل ، 10رقم الأحكام [ ، )  باب من لم يسأل الإمارة أعانه الله عليها ( كتاب و في ] 

 .  114، ص 9، ج 4، م11رقم إليها (

 بهذا اللفظ . .  264، ص 8، ج 4، م15رقملكفارة قبل الحنث وبعده ( كفارات الأيمان [ ، ) باب اكتاب  وفي]

 و مسلم في ] كتاب الإمارة [ ، ) باب النهي عن طلب  الإمارة و الحرص عليها ( عن عبد الرحمن بن سمرة

 و في ] كتاب الأيمان [ ، )باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها ...( . 1456، ص 3، ج13رقم

 . 1274ـ  1273، ص 3، ج19رقم

رقم   الأحكام [ ، ) باب  ما يكره من الحرص عن الإمارة ( ، عن أبي هريرة كتاب رواه البخاري في ]  (4)

 . 115ـ  114، ص 9، ج 4م 12
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: » عندما سأله البعض أن يؤِمرهم على بعض ما ولاه الله عز وجل   ـ  ـ  كما قال   

َ لعمل أحداً سَ هذا ا على ل يوَ ا و الله لا نُ ـإن   «رص عليه داً حَ حَ أَ  لاوه َلَ أ
(1) . 

ر يا أبا ذَ  »أبو ذر أن يستعمله على بعض ما ولاه الله :   عندما سأله ـ  ـ و قال    

ها و ق ِ حَ ها بِ ذَ خَ أَ  نْ  مَ ، إلاَّ  ةٌ امَ دَ و نَ يٌ زْ ة خِ امَ يَ القِ  مَ وْ ها يَ وإنَّ  ة انَها أمَ يف ، و إنَّ عِ ك ضَ إنَّ 

«ه فيها الذي عليأد ى 
(2).  

 لٌ يْ فاء ، وَ رَ للعُ ل ِيْ وَ  وَيْل للأمراء ، »فيما رواه أبو هريرة :  ـ ـ  :ا قالـكم   

ِِ نَمَ لْأُ لِ   نَ يْ ون بَ بُ ذَ بْ ذَ تَ يَ  ا يَّ رَ لث  با ةً قَ لَّ عَ تمُ  تْ انَم كَ هُ بَ ائِ وَ ذَ  ة أنَّ امَ يَ القِ  مَ وْ ام يَ وَ أقْ  ي نَّ نَمَ تَ يَ ، لَ  اءِ

« ءيْ ى شَ لَ واْ عَ لُ مِ وا عَ ونُ كُ يَ  مْ لَ وَ  ضِ و الأرْ  اءِ مَ السَّ 
(3) . 

السلطة إذا  نسان المسلم مطالب بالسعي إلىالإنجد رغم كل هذه النصوص  هإلا  أن   

من يستطيعون تولي أمرها قدر مخلصا محتسبا لوجه الله لأنه أفضل أومن أفضل 

تحقيقها لخير الناس وهذا تأسيا بنبي الله يوسفو
  ﴿         لى لسانه :ع حيث قال تعالى؛ (4)

                  ﴾   ، [55 :] يوسف.   

لوجاهته و سداده و لأن اعتلاء السلطة الآن  هفيصاحب هذا الرأي وأجدني أشاطر    

 أن كما  ه النهي عن المنكر في أكمل وجوهمما يمَُكَّن المسلم من الأمر بالمعروف و

 المشاركة السياسية أمر مهم .
 ثانيا: من حيث شروط المرشح : 

يشترط في المرشح لرئاسة الدولة بصفة عامة أن يجمع بين عدد من الشروط كما    

 يشترط في الشخص المبايع شروطا أيضا و تفصيل ذلك فيما يلي : 

 ية و السياسية ، وهذا  شترط في المرشح للرئاسة أن يكون متمتعا بالحقوق المدنـ يُ  1

 ما عب ر عنه الفقهــاء في موضوع البيعـــة بكون المرشـح مكتمل العقل منزها         

 

 
، 13رقم الأحكام [ ، )باب ما يكره من الحرص عن الإمارة ( عن أبي موسىكتاب البخاري في ] أخرجه  (1)

 .  115، ص 9ج،  4م

عن أبي موسى عليها (  صالنهي عن طلب  الإمارة و الحر بمسلم في ] كتاب الإمارة [ ، )باوأخرجه 

  واللفظ له . .1456، ص 3، ج14رقم

 . 1457، ص 3، ج16رقم عن أبي ذرارة بغير ضرورة(، )باب كراهة الإممسلم في ]كتاب الإمارة[أخرجه  (2)

 . 352، ص 2مد في مسند أبي هريرة ، جأحأخرجه  (3)

 . 186دستوري ، صالنظم السياسية و القانون ال (4)
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عن الجرائم و الشبهات
(1) . 

من    يشُترط في المرشح للرئاسة بلوغ سن  معينة محددة حسب قانون كل دولة ـ  2

أن      وهذا ما ذكره الفقهاء حيث اشترطوا في المرشح للبيعة  ، ثلاثين إلى أربعين

يكون بالغا مبلغ الرجال
(2) . 

ن متمتعا بجنسية الدولة المرشح لرئاستها إلا  أن ـ يشترط في المرشح للرئاسة أن يكو 3

هذا الشرط  غير معتبر في البيعة حيث يعُتد  فيها بالانتماء للإسلام وليس لبلد معي ن . 

، والتي يرى الأستاذ  ـ ها  سالفااالتي ناقشن ـوهذا بالرغم مما قيل في مسألة القرشية 

 بعدم التمسك بها كشرط للإمامة لما يلي :

 الإسلام الحنيف لا يعُتد بالعصبيات و القبليات .ن إ ـ

وإنما هي عبء ثقيل و  ان الخلافة أو الإمامة أو رئاسة الدولة ليست فضلا أو شرفإ ـ

 تكليف خطير .

نه يقصد من أحاديث القرشية تقديم القرشي متى كان أرجح الصالحين لولاية أمر إ ـ

مع وجود من هو أصلح منه  ـ عنده ـ تقديم القرشيالمسلمين إذ لا يستساغ 
(3) . 

أن   ـ لا تشترط أغلب دساتير العالم في المرشح لرئاسة الدولة أو رئاسة الحكومة  4

 أن عتلاء السلطة ، إلا  ت مجموعة لا بأس بها من النساء ايكون رجلا حيث اِستطاع

للفقهاء الآن تعليقات في الموضوعذلك يشُترط في المرشح للبيعة و إن كانت 
(4 ). 

ـ لا تشترط الدساتير الحديثة في المرشح للرئاسة أن يتمتع بقسط كبير من العلم  5

الديني أو الدنيوي بينما يشترط ذلك في المرشح للبيعة
(5). 

في        بينما يشترط ذلك   ،ـ لا يشترط في المرشح للرئاسة أن يكون عدلا تقيا  6

المرشح للبيعة
(6) . 

 ثالثا : من حيث أهل الاختيار 

ويظهر الفرق من هذا الجانب  في كون أهل الاختيار في الانتخاب هم عادة كافة    

 الناخبين الذين يتوافر فيهم شرط السن بغض النظر عن المستوى التعليمي أو الثقافي 

 

 

 .187( النظم السياسية و القانون الدستوري ، ص1)

 . 187( المصدر نفسه ، ص2)

 . 189ـ  188( المصدر نفسه ، ص3)

 . 193ـ  190( المصدر نفسه ، ص4)

 . 194ـ  193( المصدر نفسه ، ص5)

 . 194( المصدر نفسه ، ص6)
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على  بينما في البيعة فهم صفوة القوم و علماؤهم ، أو أهل الحل والعقد وأهل الاجتهاد 

ليتم الأمرأن تتقدم بيعتهم الخاصة بيعة الأمة العامة التي لا بد منها 
(1) . 

 رابعا: من حيث مدّة الرئاسة 

في  ويكمن الفرق في أنه في نظام الانتخاب يتم اختيار الرئيس لبضع سنين متوسطها   

العادة خمس سنوات ، بينما يكون الاختيار في البيعة لمدى الحياة ما دام الخليفة صالحا 

من مشاكل الاختـيار و الخلاف  الاستقرار السياسي بالتقليل للحكم وهذا ما يكفل للدولة

في تحقيق      ديد  المدة في الانتخاب له دوره الفعال ، وإن كان تح على الرئاسة

ليا من نفسه لى الخليفة المبايع داخالتي تكون أيضا عالرقابة الرقابة على الرئيس ، هذه 

و خارجيا من الرعية
(2) . 

أو     ة ا لا يتنافى مع شروط الخلافنتخاب مموتبقى هذه الخاصية الموجودة في الا   

 البيعة 
 خامسا: من حيث مدى الولاية 

عادة في نظام الانتخاب نجد الرئيس لا صلة له بالرئاسة الدينية بينما نجد خليفة    

المسلمين رئيسا دينيا و دنيوياً معا
(3) . 

 سادساً : من حيث طبيعة العلاقة 

لاقة بين الرئيس و المقترعين في نظام الجهة في كون العهذه فرق من النجد    

الانتخاب علاقة تنظيمية يمارس فيها المرشح للرئاسة حقه في الترشح و يزاول 

بينما تعتبر البيعة عقداً مبرما بين المرشح  المقترعين من خلاله حقهم في التصويت .

و    بالسمع  للخلافة و الأمة يتعهد فيه الخليفة برعاية مصالح الأمة،مقابل  تعهد الأمة

الإسلامية الطاعة في حدود أحكام الشريعة
(4) . 

 

  : الحكمة من اشتراط البيعة سابعا

 ه .ــشرعت البيعة لعقد الإمامة لمن يختار لها فيتم بذلك تحديد الإمام و معاهدت   

كما شرعت لتكون كالميثاق الذي يأخذه المسلمون على أنفسهم و يتعهدون بتنفيذ ما 

 ما وافق كتاب الله و سنة رسوله  فهي تعد  بذلك إقراراً من الطرفين كل جاء فيه على
 

 

 . 197ـ  194( النظم السياسية و القانون الدستوري ، ص1)

 . 198ـ  197( المصدر نفسه ، ص2)

 . 198( المصدر نفسه ، ص3)

 .  199 ـ 198( المصدر نفسه ، ص4)
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كل من الإمام و الرعية  فتكون  جباتابواجباته وحقوق الآخر عليه ، فهي تحد د و

وعلى  ، وإقامة الحق و العدل من قِبله        البيعة على العمل بما في الكتاب و السنة 

أو استبد        السمع و الطاعة في المعروف  من قبلهم و النصرة ، وقتال من بغى 

حاح كحديث بالأمر دونه . وهذا ما بايع عليه الصحابة الكرام ، ووردت فيه أحاديث ص

عبادة وغيره 
(1) . 

اً متقدما     عاء وجود عقد سر  اً لذريعة اد ِ كما شرع عقد البيعة بمشهد من الشهود سد 

على الحق المظهر المعلن ، إذ الإمامة ليست أقل  أو أحط  رتبة من النكاح الذي اشترط 

فيه الإعلان ولم يبلغ القطع وإنما كان بالاجتهاد وكذلك في الإمامة. 
(2)  

 .نتائج مستخلصة من عقد البيعة :ثامنا

جملة بعد عرضه لآراء العلماء في عدد أهل الحل والعقد ومناقشتها ذكر  الخالدي   

 تها من عقد البيعة نلخصها فيما يلي :من النتائج التي يمكن استفاد

ع قد جعل السلطان للأمة و جعل نصب رئيس الدولة للمسلمين عامة و لم إن الشارـ  1

فالبيعة فرض على جميع المسلمين .و لا لجماعة دون جماعة ،عله لفئة دون فئة يج

 لكون النصوص الموجبة لها عامة .

عقد الخلافة فإن هذا لا يعني بالضرورة  إمضاءإذا كانت البيعة هي حق الأمة في ـ  2

  .أن يباشر جميع المسلمين هذا الحق إلا أنه يجب أن يمكنواْ جميعا من ذلك

معينا فيمن يقومون بانتخاب الخليفة بل أي عدد بايع  االشرع لم يشترط عدد ـ إن 3

 على الطاعة أو غير ذلك .الخليفة و تحقق فيه رضا المسلمين بسكوتهم أو إقبالهم 

ـ لا يتم نصب الرئيس إلا إذا قام بنصبه جماعة يتحقق في نصبهم له رضا جمهرة  4

 امت من أهل الحل والعقد .المسلمين مهما كان عدد هذه الجماعة ماد

الحكم الشرعي هو أن يقوم بانتخاب الخليفة جمع أن هذا كل من عنده الخلاصة و  

يتحقق في نصبهم له رضا المسلمين بأي علامة من علامات التحقق مثل مبايعة أكثر 

غير ذلكأهل الحل والعقد أو بسكوت المسلمين عن البيعة أو 
(3). 

 

 
 .  32( الخلافة ، ص1)

وقدم له وفهرسه محمد يوسف حققه وعلق عليه  الجويني ،، عتقادإلى قواطع الأدلة في أصول الا( الإرشاد 2)

 . 424صم (، 1950هـ ـ 1369مكتبة الخانجي عام )  موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد ، مصر:

 . 136ـ135ص ة الحديثة ،مكتبة الرسال :سلامي ، محمود الخالدي ، الجزائرالبيعة في الفكر السياسي الإ (3)
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 الفرع الثاني : الاستخلاف و العهد 

  تعريف الاستخلاف :أولا 

   :الآتي بتعريفه للاستخلاف نقل القلقشندي في كتابه "صبح الأعشى " عن البغوي    

."أن يجعله خليفة في حياته ، ثم يخلفه بعده"الاستخلاف 
(1)  

على من يكون   أي أن ينص الخليفة"وعلق الخالدي على هذا التعريف بقوله :    

خليفة بعده ، بأن يعهد إليه بذلك ، فبعد وفاة الخليفة يتسلم المستخلف مقاليد الحكم دون 

"عهد إليه تقوم الأمة ببيعته بعد وفاة الخليفة الذيأو ،مةحاجة إلى بيعة من الأ
(2). 

  حكم الاستخلاف و دليله: ثانيا 

الاستخلاف أو العهد طريقة شرعية لنصب الخليفة  أنإلى كثير من العلماء  ذهب   

 ومنهم الماوردي و القلقشندي وابن حزم و الجويني  وغيرهم .

جماع لإ طريق الاستخلاف أو العهد يفة بجواز نصب الخلفنص الماوردي على    

قبله ووقوع الاتفاق على صحة ذلك    إذ  على جواز انعقاد الإمامة بعهد منالصحابة 

فقد عهد أبو بكر بالإمامة لعمر ، وعهد بها عمر إلى  ن ولم يتناكروه ؛لمسلموعمل به ا

 من الأمة وذهب في ذلك إلى حد القول بعدم اشتراط رضا أهل الاختيار  .أهل الشورى

لأن استخلاف أبي بكر لعمر بعده لم يتوقف على رضا المسلمين  ؛ على المعهود إليه

الإمام أحق بذلك وغير معتبر  فلذلك رضاهمـ ـ رضوان الله عليهم  ورضا  الصحابة

فكان اختياره فيها أمضى وقوله أنفذ
(3). 

فلا عدم وجود نص شرعي أو إجماع يمنع عقد الخلافة بالاستخلاف وقال ابن حزم ب   

من أحاديث بما ورد عن   يعُارض عنده إجماع الصحابة وما ورد عن رسول الله 

لم يستخلف   ثار بأن الرسولعمر ـ رضي الله عنه ـ وغيره من آ
(4). 

   العهد من الخليفة المستقر إلى غيره ممن استجمع شرائط القلقشندي أن   ورأى   

الخلافة طريق من طرق انعقاد الإمامة ، فإذا مات العاهد انتقلت الخلافة بعد موته إلى 

تجديد بيعة أهل الحل و العقد ولا يحتاج مع ذلك، المعهود إليه 
(5). 

       

، دمشق :  1، ططويل تحقيق يوسف علي ( صبح الأعشى في صناعة الإنشا ، أحمد بن علي القلقشندي ، 1)

 . 365، ص 9م ( ، ج1987دار الفكر )

 . 273( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص2)

 . 10( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص3)

 . 178ـ  177، ص 4( الفصل في الملل والأهواء والنحل ، ج4)

 . 48، ص 1،ج( مآثر الأنافة 5)

 



 

83 

ً ،مستند إلى إجماع  حَ     لة الشريعة مَ وقال الجويني إن  أصل تولية العهد ثابت قطعا

ا عهد بها إلى عمر بن الخطاب ـ رضي الله ـ   ـ رسول الله فإن  أبا بكر خليفة  لم 

قد كافة علماء الدين ، ثم  اعت نكيراً ـ   ـ عنهما ـ لم يبد أحد من صحب رسول الله 

ى ولم ينف أحد أصلها لَّ في حق المعهود إليه الموَ تولية العهد مسلكا في إثبات الإمامة 

أصلاً 
(1). 

استخلص الخالديف   
     كلها تتلخص القائلين بصحة طريق الاستخلاف حجج أن  (2)

  في أمرين:

دعاه ابن حزماأحدهما : ما 
ع انعقاد الخلافة أو إجماع على منمن عدم وجود نص  (3)

  بمجرد العهد من الخليفة السابق .

لآخر: ما زعمه الماوردياو
النوويو (4)

من قيام الإجماع على جواز نصب الخليفة  (5)

 باستخلاف الخليفة الذي قبله دون مشورة المسلمين ودون اعتبار لرضا الأمة . 

 الحجج من الوجوه الآتية : ورد  على هذه     

على  السنة قائمة لأن نصوص القرآن ولا أساس له عم بعدم وجود نص أولها: إن الزـ 

وجوب نصب الخليفة شرعا وأن البيعة هي الطريقة الشرعية لذلك
(6) .  

﴿ واستدل على ذلك من القرآن بقوله تعالى :                    

         ﴾ ، [ 59 :] النساء.  

َ بِ  ونَ ونُ كُ يَ  ر  فَ نَ ةِ لاثَ لثَ  ل  حِ لا يَ  » قال:ـ   ـ  أن النبي  يبما روومن السنة      ضِ رْ أ

 « مْ هُ دَ حَ أَ  مْ هِ يْ لَ واْ عَ رُ مَّ لا أَ إِ  لاة  فَ 
ـ قوله ، وكذلك مجمل أحاديث البيعة التي عمدتها  (7)

  ي فِ  سَ يْ لَ و اتَ مَ  نْ ، ومَ  هُ لَ  ةَ جَّ لا حُ  ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ الله يَ  يَ قِ لَ  ة  اعَ طَ  نْ داً مِ يَ  عَ لَ خَ  نْ مَ  »: ـ

ِْ بَ  هِ قِ نُ عُ  «  ةً يَّ لِ اهِ جَ  ةً تَ يْ مَ  اتَ ة مَ عَ يِ
(8). 

 ستدل الخالدي على أن الطريقة الشرعية الوحيدة لنصب أمير فمن هذه النصوص ا   

 
 . 45( سبق تخريجه ص4)                                                     . 134( الغياثي ، ص1)

 . 45( سبق تخريجه ص5)                               . 275( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص2)

 .16، ص5( الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج3)

 . 10( الأحكام السلطانية ، ص4)

 . 205، ص12، ج6( صحيح مسلم بشرح النووي، م5)

 .  276ص،  قواعد نظام الحكم في الإسلام  (6)
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لجماعة المسلمين ليست الاستخلاف و لا العهد و لا النص  و إنما هي البيعة القائمة 

بعاقدين أحدهما الأمة  لكون الخلافة عقدا فلا تنعقد إلا   على رضا الأمة واختيارها

الإسلامية 
(1). 

نعقاد الخلافة بمجرد الاستخلاف لى منع اقيل في عدم وجود إجماع عثانيها : إن ما ـ و

ة لأن ما جرى من إجماع الصحابة على نصب أبي بكر خليفة قول  لا تقوم عليه حج  

عن طريق البيعة أمر شاع ذكره بين جماهير المسلمين
(2) . 

ثالثها : إن ما ذهب إليه الماوردي و النووي من قيام الإجماع على جواز الخلافة وـ 

الإمامة لا تنعقد  حجوج ـ لديه ـ بمخالفة أبي يعلى الفراء الذي يرى أن  بعهد من قبله م

للمعهود إليه بالعهد نفسه وإنما تنعقد بعهد المسلمين أي بيعتهم 
(3). 

إن قول النووي و الماوردي بإلزامية العهد للأمة وعدم اعتبار رضاها ورابعها : ـ 

قلا و شرعا وهو مناقض بالمستخلف حيث لا ضرورة للمشاورة مستبعد وقوعه ع

 بإجماع الصحابة على وجوب المشاورة في نَصب الخليفة وهذا ما روي عن أبي بكر

عن     ستخلاف عمر ، كما روي عن عمر فعله أيضا ، وروي أنه فعله عندما أراد ا

أن    في ذلك آثاراً ، وأضاف أورد   علي مثله عندما  تزاحم عليه الناس لبيعته و

الرضا و الاختيار بعد المشورة أساس البيعة هو
(4) . 

إلى     عمر إن العهد من أبي بكر إلى عمر ـ رضي الله عنهما ـ ومن خامسها : ـ و 

على          واْ ح  المسلمين هم الذين ألَ برضا المسلمين و موافقتهم . لأن  تم  الستة 

هما وإخلاصهما للأمةيوحسن بصيرتالخليفتين بأن يعهدا ثقة برأييهما 
(5).   

قال  عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ ي في ذلك ما رومن الآثار الواردة و   

فقال :         الله خيرا : " حضرت أبي حين أصيب ، فأثنواْ عليه و قالواْ : جزاك 

ل أمركم حي ا ومي تا ، ل  حظى وددت أن ـراغب وراهب . قالوا : استخلف . فقال : أتحم 

 علي  و لا لي " منها الكفاف لا
(6)  

 د ، ولكنه ـــأو العهستخلاف واز الاـــإن الإجماع قام على جسادسها :  ـ و
 

 

 . 276قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص( 1)

 . 276المصدر نفسه ، ص( 2)

 .  31الأحكام السلطانية، لأبي يعلى الفراء، ص (3)

 . 277، صقواعد نظام الحكم في الإسلام ( 4)

 . 278لمصدر نفسه ، صا (5)

 .1454،ص 3، ج 11)  باب الاستخلاف و تركه ( عن ابن عمر ،رقم( أخرجه مسلم في ] كتاب الإمارة [ ، 6)
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على إلزام الأمة بالمستخلف ، وعلى هذا رأى أن الاستخلاف أو العهد مما لم يقم 

لا طريق  رى أنه أساس أنه ترشيح لا عقد خلافة وهذا لأنه ـ كما أسلفنا ـ يعلى يجَُــاز 

لتعيين الإمام غير الاختيار من المسلمين أو البيعة
(1) . 

    من قواعد نظام الحكم  لاستخلاف عقد بالخلافة هدم لقاعدةعتبار اأن ا : وسابعهاـ 

و  ين كما أن  الخلافة عقد بين المسلم"  السلطان للأمة " .  تنص على أن  في الإسلام 

ن الأمة و قبول من الشخص المبايع . فلا يملك ـا بيعة مالخليفة يشترط لصحة انعقاده

لغيره لأنه لا يملك ذلك الحقالخليفة العقد 
(2) . 

إن العهد من الخليفة لرجل من المسلمين ، اختيار منه لمرشح يقدمه للأمة  و ثامنها :ـ 

ذا وه .لأنه لو كان العهد عقداً بالخلافة لأفضى ذلك إلى اجتماع إمامين في عصر واحد

و القلقشندي من رأي أبي يعلى الفراء
(3) . 

ق شرعا لتعيين الخليفة غير يفمن خلال هذه الوجوه أراد الخالدي أن يثبت أنه لا طر   

أن يكون       الاستخلاف إن حُكم بجوازه لا يعدو وأن طريق  ةالاختيار والبيعطريق 

الأمة لأنها وحدها من  غير اختيار مرشح يحتاج إلى تأكيد الرضا به و القبول ببيعة

 يملك حق عقد الخلافة لمن تختاره .

 أن سبـيـل ى ـأهل المذاهب علاق ــــالجويني حين حكى اتف هذا ما أكدهو   

الإمامة لا يكون إلا  بطريق النص أو الاختيار ، وقد تحقق لديه بطلان مذاهب  إثبات

اء الراشدين ه بتولي الخلفستدل لد صحة مذهب أهل الاختيار الذي اأهل النص مما يِؤك

إن كان لم ينف القول بالاستخلاف،  والبيعة كل منهم بالاختيار و
(4) . 

 الفرق بين الاستخلاف و الوراثة : ثالثا 

من         نظام الوراثة ضمن جملة هوري الفرق بين نظام الاستخلاف وورد السنأ   

 النقاط تتلخص في الآتي : 

من     ف الحقيقي لا يستطيع الخليفة المتصرف أن يختار في الاستخلا:  الفرق الأول 

حين أن الاستخلاف الصوري يخفي كابنه أو أبيه ، في يخلفه من بين أقاربه الأقربين 

لاء الأقارب المقربين بالذات .راثة فلا يستفيد منه عادة إلا هؤفي الواقع و
(5)  

 

 
 . 278قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص( 1)

 . 278مصدر نفسه ، صال( 2)

 . 351ص، 9، ج؛ صبح الأعشى في صناعة الإنشا 31الأحكام السلطانية لأبي يعلى الفراء، ص (3)

 . 54( الغياثي ، ص4)

 . 130( فقه الخلافة ، ص5)
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قد حكى الاختلاف في جواز انفراد الإمام بعقد الماوردي  وهذا الفرق فيه نظر لأنَّ    

 :لم ينسبها إلى أصحابها  ذاهب ثلاثةلولده أو والده على م البيعة

وهذا لأن أولها : أنه لا يجوز ذلك إلا بمشاورة أهل الاختيار ورؤيتهم له أهلا ؛    

تجري مجرى الشهادة ، وتنصيبه على الأمة يجري مجرى الحكم بيعته لوالده وولده 

 الميل إليهما .فلا يجوز أن يشهد لوالد ولا لولد و لا يحكم لأحدهما للتهمة العائدة إلى 

أنه يجوز ذلك لأن الإمام أمير الأمة ، نافذ الأمر لهم و عليهم ؛ فيغلب و ثانيها :    

على  سبيلا  بذلك حكم المنصب على النسب ولم يجعل للتهمة طريقا على أمانته ، ولا

 عهده إلى غير والده وولده .معارضته ، وصار بذلك ك

على     د البيعة لوالده دون ولده لأن الطبع يبعث و ثالثها : أنه يجوز أن ينفرد بعق   

ممايلة الولد أكثر مما يبعث على ممايلة الوالد ، وكل ما يقتنيه في الأغلب مدخور لولده 

دون والده
 حه .و الماوردي ـ كعادته ـ لم يختر أي ا من هذه المذاهب ولم يرج ِ  .  (1)

لد لولده إذا ثبت بقول غير المولي بينما رأى الجويني بصحة تولية العهد من الوا   

استجماع المولىَ للشروط المرعية فيه ، ومع هذا فالمسألة ـ على رأيه ـ مظنونة ليس 

لها مستند قطعي .
(2)  

 ى النظر ـفي حين رأى ابن خلدون أن الإمام لا يتهم في هذا الأمر لأنه مأمون عل   

ل فيه تبعة بعد مما ته ، وهو بعيد عن الظنة في ذلك لاسيما لهم في حياته فأولى ألا يتحم 

إذا كانت هناك داعية تدعوه إليه من إيثار مصلحة أو توقع مفسدة فتنتفي الظنة عن ذلك 

رأسا.
(3)  

فمن هذه الآراء كلها يكون ابتعاد الخليفة عن اختيار ابنه أو أبيه أفضل تأسي ا بفعل    

من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه  الخليفة عمر بن الخطاب و ابتعاداً عن الشبهة لأن

 وعرضه .

في نظام الاستخلاف الحقيقي يجب أن تتوفر فيمن يستخلفه ،وقت :  الفرق الثاني 

 رط ــاختياره شروط الأهلية اللازمة لتولى الخلافة ، ولكن في حالة التوريث لا يشت

 ة ـــفلاف القاصر إذ الغرض من تعيينه هو استبقاء الخلاــــذلك فيجوز استخ
 

 

 . 10( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص1)

 . 138( الغياثي ، ص2)

 . 206( مقدمة ابن خلدون ، ص3)
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معينة .في أسرة 
(1)  

نصَّ الجويني على أنه يشترط في المعهود إليه أن يكون مستجمعا لشروط الإمامة و   

لأنه بعد موت موليه يصير إماما حقا.
(2)  

الخلافة لولي العهد إذا لم يستجمع يه الماوردي إذ قال بعدم صحة ما ذهب إلوهذا    

شروطها وقت العهد إليه حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته .
(3)  

المعهود إليه شروط الإمامة يجعله يعي جِسَم المسؤولية التي وعموما فاستجماع    

   ويدربها عليه .ينُتظر منه حملها، فيهيئ نفسه لذلك 

في نظام الاستخلاف الحقيقي يقع فعلا اختيار و تراعى فيه المصلحة :  الثالفرق الث 

العامة ، وفي النظام الوراثي لا يقع التعيين إلا صوريا . فلا تراعى فيه غير مصلحة 

الأسرة الحاكمة و عرفها و تقاليدها وتهمل فيه المصلحة العامة
(4) . 

عن    وتتخلى  التى رُسمت لها ، اوهذا ما أفسد الخلافة وجعلها تحيد عن مقاصده   

 . هاجل أدائالتي شرعت لأ وظائفها

شروط الاستخلاف: رابعا
 

 . 

 يشترط في الخليفة المتصرف ما يلي :   

يكون هو الرئيس المباشر للسلطة فعلا ، فإذا لم يكن قد تولى الإمامة بطريق ـ أن  1

أن يعد غيره  شرعي صحيح لم يصح الاستخلاف الصادر منه ، كما لا يمكنه

 بالاستخلاف وهو لم يول  بعد .

 ـ أن يكون الباعث له على الاستخلاف هو تحقيق الصالح العام فقط . 2

 و يشترط في الشخص المختار ما يلي :   

  .ـ أن تتوفر فيه الأهلية لتولي منصب الخلافة وقت تعيينه ووقت مباشرته للخلافة 1

عند استخلافه ، وحاضرا ماديا وقت بدء  ـحياته  أي تعلم ــ أن يكون حاضرا قانونيا  2

 خلافته .

ـ أن لا يكون من الأقرباء المقربين عند بعض الذين منعواْ استخلاف الولـــد أو  3

 الوالد .

 ـ أن يقبل التعيين قبل وفاة المتصرف عند البعض . 4

 
 . 131( فقه الخلافة ، ص1)

 .  136( الغياثي ، ص2)

 . 11نية ، الماوردي ، ص( الأحكام السلطا3)

 . 131فقه الخلافة ، ص( 4)
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ـ حياة المستخلف بعد الخليفة المتصرف 5
(1) . 

فهذه الشروط التي نص عليها السنهوري ذكرها الجويني و الماوردي في مجملها    

 وأولياها العناية بالشرح والتحليل .

مستجمعا لشروط الإمامة   اشترط الجويني في المعهود إليه ـ كما أسلفنا ـ أن يكونف   

لأنه بعد موت موليه يصير إماما حقا ، كما اشترط قبُوله بولاية العهد لأن التولية من 

الإمام  العاهد المولي عقد الإمامة للمول ى و لا تنعقد الإمامة لمجرد العقد ما لم يقبل 

ه إذا مات المولي بتداء إمامته وسلطانيلي شيئا في حياة الإمام وإنما ا ، وهو لان المعي  

.له 
(2)  

إلى  وذهب الماوردي إلى عدم صحة العهد إذا كان لغائب مجهول الحياة ، كما ذهب   

العهد إذا لم يستجمع شروطها وقت العهد إليه حتى يستأنف  عدم صحة الخلافة  لولي

عدم بطلان العهد باستعفاء ولي العهد حتى يعفى  أهل الاختيار بيعته ، كما ذهب إلى

نتقال في ا     خلع الخليفة نفسه مقام موته زومه من جهة المولى ، ويقوم عنده لل

الخلافة إلى ولي عهده حيث أنه إذا تعد د هذا الأخير اختار أهل الاختيار واحداً فقد 

ثنين أو إلى ا   . ويرى أنــه لو عهد الخليفة جعل عمر أمر الخلافة لأهل الشورى 

صلى الله عليه خذا من فعله ت منتقلة إليهم على ما رتبها أأكثر ورتب الخلافة فيهم كان

ثم من  ثم عبد الله بن أبي رواحة اثم جعفر استخلف على جيش مؤته زيدوسلم عند ما ا

يختاره المسلمون ، واِن كان ظاهر مذهب الشافعي وما عليه الجمهور ـ على ما حكاه ـ 

أن يعهد بها لمن يشاء و يصرفها  أن من صارت إليه الخلافة من أولياء العهد كان له

ا صار إماما أصبح حقه في الإمامة عمن يشاء ممن رتب معه في ولاية العهد ؛ لأنه لمَّ 

أقوى وعهده بها أمضى.
(3) 

لم يكن ليغيب عن الجويني فلعله رآه وما استأثر الماوردي بذكره من هذه الشروط   

 . مما لا يحتاج إلى النص عليه ،ومن ذلك شرط الحضور

 ، و نستنتجها مما سبق وهي كالآتي :  آثار الاستخلاف: خامسا 

 فمن آثاره على الخليفة ما يلي :    

 ـ لا يمكنه إبطاله ما دام  المستخلفَ  المختار محتفظا بأهليته .  1

 

 
 . 135ـ  133(  فقه الخلافة ، ص1)

 . 138( الغياثي ، ص2)

 .  15ـ  13( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص3)
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 ـ لا يجوز له تعيين شخص آخر . 2

 ومن آثاره على الشخص المختار أنه لا يمكنه العدول .   

 ومن آثاره على الأمة ما يلي :    

 ـ ينشأ حقها في التزام طَرفي العقد بعدم فسخه . 1

 ـ التزامها بمبايعة  المستخلف و الخضوع له عند من لا يشترط رضاها 2
(1) .                          

فالناظر في أحكام طريقة الاستخلاف وتاريخها  يرى أن الخلل ليس في الطريقة    

في الغاية التي تجعل الإمام يلجأ إليها . فإن كان هدف الإمام تحقيق وإنما  ، ذاتها 

 هصلاح الرعية كان الاستخلاف عائداً على الأمة بالخير والفلاح ، وإن كان هدف

في أفراد عائلته خُشي على الأمة من عواقب اعتلاء والرياسة  الاحتفاظ بالعرش

مصلحة تحقيق  و لهذا نرى أن   لسلطة ممن لا يعي جسامة أعبائها ، وثقل تكاليفها .ا

عن سلوك هذا الطريق والعدول  وسد ذرائع الفتن والفساد فيها تفرض التورعالأمة 

 إلى سابقه بتولي الخلافة بالاختيار والبيعة .عنه 
 الفرع الثالث : الغلبة و القهر و الاستيلاء   

ويحدث تولي الإمامة بهذه الطريقة في حالة موت الخليفة و خلو منصبه ، فيقوم    

ختيار منهم ابذلك غاصب متسلط عن طريق الجيش من غير بيعة من المسلمين و لا 

ويتولى الحكم .
(2) 

ة و ـفة عن طريق القهر و الغلبو العلماء إلى جواز نصب الخليذهب بعض الفقهاء    

ي زعم أن ذلك من رأي أبو يعلى الفراء الذلاء ـ كما يذكر الخالدي ـ الاستيلاء ومن هؤ

ر ذلك بانتظام شمل الأمة واتفاق الإمام أحمد ، و   .كلمتها القلقشندي الذي بر 

ن فَصَّل القول     فعقد لها بابا  في إمامة الغلبة و القهر والاستيلاء الإمام الجويني ،ومم 

على    سماه ) القول في ظهور مُسْتعَْد بالشوكة مستول ( ، وفَص ل القول في ذلك 

أقسام 
  نذكرها بشيء من الاختصار .، (3)

 .استيلاء صالح للإمامة : أولا 

أنه إذا كان المستولي صالحا للإمامة وقد خلا الزمان ممن يتصف فيرى الجويني    

 ه  ــإماما حقا وهو في حكم العاقد و المعقود له إذ لا وج بصفات أهل الاختيار كان
 

 

 .140ـ  137( فقه الخلافة ، ص1)

 . 179ص ،نظام الحكم في الإسلام ( قواعد 2)

 .  329 ـ 317( الغياثي ، ص3)
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 حينذاك لتعطيل  نصب إمام يحمي المسلمين ويدافع عن دينهم . أما إذا وُجد أهــل 

 عذر فعلى المستولي أن يدعو الناس و عليهم أن يجيبوه بالسمـع الاختيار و امتنعواْ ل

الطاعة على قدر الاستطاعة ، أما إذا امتنعوا  لغير عُذر فهم لا يعدون بعد ذلك من و

ا فيه مصلحة الإسلام و المسلمين .  أهل الاختيار لتأخرهم  عم 

ا إذا لم يمتنع أهل الاختيار فالقول في ذلك عنده قولان : أح  دهما ، أنه لا بد مــنأم 

العقد لأنه هو السبب في إثبات الإمامة ، والثاني ، أنه لا حاجة لذلك ، واختـار   

 الجويني الثاني منهما لأن صاحب الإمامة معين لديه لم يحتج إلى تعيين من غيــره

بل يتوجب  ـ عنده ـ على من انفرد بصفات الإمامة أن يستظهر بالقوة و يدعو الجماعة 

ى الطاعة إذ ا لم يطع ويجتهد في ذلك ، بحيث  لو تقاعس عنه وهو يعلم أنه لا أحد إل

ا إذا تعدد الصالحون للإمامة فلا بد  يسد  مسد ه كان مرتكبا لكبيرة من أعظم الكبائر ـ أم 

للمستوليلإمامة ا نعيتعقد لتحينذاك من ال
(1) . 

 . استيلاء  كاف ذي نجدة غير مستوفي الصفات: ثانيا

 والحكم في هذه الحالة عند الجويني له شق ان :   

الإمام  فإذا خلا الزمان عن مستجمع لشروط الإمامة وقد مه أهل الاختيار كان بمنزلة  

بقوته وقام بحماية الإسلام والمسلمين ب و تغل  ستولى بنفسه في إمضاء أحكامه . وإن ا

لإمامةفيه حكم  المستولي الصالح ل فالحكم
(2) . 

 . استيلاء كاف لا يشاركه غيره: ثالثا

فيتصور الجويني أنه قد ينفرد كاف في الدهر لا تماثل شهامته ولا تجارى صرامته    

، ولم يعلم مستقلا بالرياسة العامة فيتعين نصبه ، و التفصيل في هذا كالتفصيل في 

استيلاء من يصلح للإمامة
(3) . 

و القهر و ممن يناصر و يؤيد إمامة الغلبة  فمن هذا كله يتأكد لدينا أن الإمام الجويني   

توحيد كلمة المسلمين  نَّ ها الحاجة ، إذ إيلعت حَّ ها الضرورة و ألَ يلإالاستيلاء  إذا دعت 

 وجمع شتاتهم هي المقصد و الغاية .

 الخلافة لا تنعقد بالقهر و الغـلــبـة  وهذا خلاف ما ذهب إليه الخالدي من أن     

 

 

 . 328ـ 317الغياثي ، ص( 1)
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 و الاستيلاء لأنها  عقد مراضاة واختيار فلا تصح بالإكراه ، لا بإكراه من يبايع  ولا 

فالسلطان المتغلب الذي يستولي على الحكم بالقوة لا يكون خليفة  .بإكراه الذين يبايعون 

 وينظر في أمره فـإذا  كان  ،نه يصبح حاكما بمجرد استيلائه على السلطة ولك

عليه و إرجاع السلطان للأمة لا يوجد فتنة بين المسلمين فإنه يخرج عليه   الخروج

أما إذا كان الخروج عليه يوجد فتنة  .ويعاُد للأمة سلطانها واعتبر هذا من إزالة المنكر

إلى         ة " الوسيلة دامية بين المسلمين فإنه لا يجوز الخروج عليه عملاً بقاعد

ن غير طريق لى أن إمارة المستولي على الحكم مومن هذا خلص إ .الحرام حرام "  

حتى يأخذ الحكم من سلطان الأمة لأنه تنعقد له خلافة لا  إمارة شرعية ، و د  عَ الأمة لا تُ 

ولا رئاسة  بدون رضا الأمة و بيعتها لا ينعقد لأي كان من المسلمين سلطان حكم 

على الأمة أن لا    وكان حقا  ،الدولة الإسلامية  ويكون في ذلك مستوليا قائما بالمنكر 

وللأحكام  وج عليه حتى يعود للأمة سلطانها تمكنه من ذلك ، بعدم طاعته و الخر

الشرعية سيادتها كما فعل الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ مع يزيد بن معاوية .
(1)  

لاء هؤعتراف بولاية وي أن الفقهاء الذين أجازواْ الالشاويرى الدكتور فاروق ا   

 الحكام كانوا يراعون ما يلي :

 لاء الحكام كانوا يلتزمون بسيادة الشريعة و تنفيذها قدر الإمكان .أن هؤ ـ 1

الناحية العملية التي تستوجب منع الأخطار العملية التي تقع نتيجة إبطال ولاية  ـ 2

ى هذا الإبطال من أضرار باستقرار المجتمع ومصالح ، وما يترتب علالمغتصب 

الضررين "  ن يصبان ضمن مبدأ " مراعاة أخف  ان الهدفاوهذ الأفراد .
(2) . 

فمن خلال عرضنا لأحكام تولي الإمامة بطريق القهر والغلبة والاستيلاء التي فص ل    

ولي الإمامة بهذا الطريق ليس ـ على ما أوردناه سالفاً ـ يت ضح لنا جلي اً أن  تفيها الفقهاء 

ولا ، حتى لا يخلو الزمان من إمام هو الأصل وإنما هي طريق تستدعيها الضرورة 

حنى على الأمة وأفضل لها من شغور هذا فذلك أ يعدم المسلمون رئيساً ولو كان جائراً 

 بذلك .  جالمنصب ، وسيادة الفوضى والتها ر

يتولا ها بهذا الطريق بعدم الخروج عليه  إقرار إمامة من علىوأصدق ما ينطبق    

القاعدة التي تنص   على أن ه " إذا كان تغيير المنكر يؤدي إلى منكر أكبر منه فالأولى 

 ترك المنكر القائم". 

 
 .  283ـ  280( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص1)

 .  185ـ  184( فقه الخلافة ، ص2)
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 بالنص الفرع الرابع : نصب رئيس الدولة 

 نعقاد الخلافة بالبيعة ، فذهبت الإمامية منهم إلى أن  ذهب بعض الشيعةَ إلى إنكار ا   

م الله وجهه ـمستند التعيين إن ما هو النص وزعمواْ أن خلافة  منصوص  علي ـ كر 

ض إلى نظر عليها وهذا لكونهم يرون أن الإمامة ليست من المصالح العامة  التي تفو 

القائم بها بتعيينهم بل هو ركن الدين ، و قاعدة الإسلام و لا يجوز لنبي و يتعي ن  الأمة، 

إغفاله ، ولا تفويضه إلى الأمة بل يجب عليه تعيين الإمام لهم .
(1)  

كما ذهب فريق من أهل السنة إلى جواز انعقاد الخلافة بالنص وأن تولي أبي بكر ـ   

.ـ   ـ رضي الله عنه  لمنصب الخلافة كان بنص من النبي 
(2)  

على إمام معين معللا ذلك ـ   ـ ويرى الجويني ببطلان مذهب القائلين بالنص منه    

:بأمرين 
(3)  

، وعليه أنه لو ثبت ذلك لم يشك مسلم في وجوب الإتباع  على الإجماع  ،أولهما    

 .أهل الحل و العقد كاف في النصب و الإقالة وعقد الإمامة هو مِن ن مَ يكون اختيار 

  :أن الذين قالواْ بالنص اختلفوا في المنصوص عليه  ،ا موثانيه   

ة ذلك  ـــواختلفوا في كيفي "علي  "ـ فذهبت الإمامية إلى أنه عليه السلام نص  على 

»  وله :ـقـلقاطع على رؤوس الأشهاد كفذهبت طوائف منهم إلى أن ذلك كان بالنص ا

«ى وسَ مُ  نْ مِ  ونَ ارُ ة هَ لَ زِ نْ مَ ن ي بِ مِ  أنتَ 
«لاه وْ مَ  ي  لِ عَ لاه فَ وْ مَ  تُ نْ كُ  نْ مَ  »،وقوله: (4)

و  (5)

 كان بنص شائع ولفظ مستفيض ذائع .ذهبت طوائف منهم إلى أن ذلك 

على صفات كانت  نصَّ  ـ وذهبت فرق من الزيدية إلى أن الرسول ـ عليه السلام ـ

 دون غيره . "علي"مستجمعة في 
 

 

  . 194مقدمة ابن خلدون، ص( 1)

  .    ( الفصل في الملل والأهواء والنحل، ج  ، ص2)

 . 30ـ  28( الغياثي ، ص3)
  5ج ، 3، م 202رقم ) باب مناقب على بن أبي طالب (  المناقب [،كتاب في ]  معناه البخاري في رج( أخ4)

 . 1870، ص 4، ج 30، )باب من فضائل علي( رقم [كتاب فضائل الصحابة]رجه مسلم في وأخ . 90ـ  89ص

 . 599، ص 5، )باب مناقب علي ( ، ج والترمذي في ]كتاب المناقب[

 ابن؛ و 419 ـ 366ـ  347 ص، 5ج، 382ـ  370ـ 368ـ  281ص،  4ج ، 331ـ  152ـ 119ـ 84ص، 1،جأحمد في مسندهرجه أخ( 5)

د بن سععن  (لي بن أبي طالبفضل ع [ ، )باب في فضائل أصحاب رسول الله ،المقدمة  في ]ماجه في سننه 

بن أبي طالب ( عن زيد بن أرقم ، )باب مناقب علي  في ]كتاب المناقب [ والترمذي؛  45، ص 1، ج أبي وقاص

  قال حديث حسن غريب.و.  591، ص 5، جأو أبي سريحة 
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ه العب اس . يـ وذهبت العب اس  ة إلى أنه صلى الله عليه وسلم نص على عم 

 بي بكر .عاء النص على أـ وذهب أهل السنة إلى اد ِ 

وقد رَد  الجويني على تلك الفرق بعدما أوضح أدلتهم    
(1).  

من        حيث فن د أن يكون تعيين الإمام بالنص وممن حذا حذوه في ذلك الخالدي    

وجوه ستة تتلخص فيما يلي
(2) :  

الوجه الأول : إن القول بالنص يتناقض مع البيعة ، إذ لو كان الإمام منصوصا عليه ـ 

شتراطها من الكتاب و السنة بالبيعة التي قامت الأدلة على ا إلى تعيينها احتيج لم

 والإجماع .

« من مات وليس في عنقه بيعة ... »قوله عليه السلام ومن ذلك    
فهو صريح  (3)

إذا بويع لخليفتين فاقتلواْ الآخر »  فيمن مات ولم ينصب له إمام ببيعة . وقوله أيضا :

«منهما 
 صريح في قتل الخليفة الذي ينصب بعد آخر .فهو  (4)

ة لم تقي د بأي  قيد يجعلها تنصرف إلى شخص معين     كما أن ألفاظ البيعة وردت عام 

« من بايع إماماً ....» ومن ذلك قوله عليه السلام : 
(5)  

وأضاف على ذلك ـ الخالدي ـ أنه لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أي حديث رواية   

 ة ، يبين طريقة نصب الخليفة غير البيعة مطلقا .أو دراي

تد ل على أنه سيكون نزاع بين  ـ   وردت أحاديث من الرسول ـ  الوجه الثاني :ـ 

الناس على الخلافة وتسابق عليها ، ووجود النص على شخص معين يقضي على 

في     سينازعون هذا الشخص ، وكل ما ورد النزاع ، كما أنه لم يرد نص بأن أناسا 

 ك ـهذا الشأن هو أن الناس سيتنازعون فيما بينهم لذا بي ن لهم العمل حينذاك و ذل

الله  إنَّ فَ  مْ هُ قَّ حَ  مْ وهُ طُ ل ، وأعْ ل فالأو  الأو   ةِ عَ يْ بَ وا بِ فُ » ... في مثل قوله عليه السلام : 

« مْ اهُ عَ رْ تَ ا اسْ مَّ م عَ هُ لُ ائِ سَ 
 ل  جُ ى رَ لَ عَ  يعٌ مِ م جَ كُ رُ و أم مْ اكُ أتَ  نْ مَ » ، وقوله أيضا :  (6)

«وه لُ تُ اقْ فَ  مْ كُ تَ اعَ مَ ق جَ ر  فَ م أو يُ اكُ صَ عَ  ق  شُ أن يَ  يدُ رِ يُ  د  احِ وَ 
(7) . 

 
 . 43ـ  30( الغياثي ، ص1)

 .   285( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص2)

 . 45( سبق تخريجه ، ص3)

 . 75سبق تخريجه ، ص( 4)

 . 46سبق تخريجه ، ص( 5)

 . 46يجه ، صسبق تخر (6)

 . 75سبق تخريجه ، ص (7)
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فهذه النصوص تقتضي ـ على رأي الخالدي ـ أن تكون الخلافة حقا لجميع المسلمين    

ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد يخولهم النزاع عليها وهذا مخالف لفرض أن يكون الرسول 

عيَّن شخصا يخلفه بعده
(1) . 

ا في جه الثالث: إن الأحاديث التي وردتالوـ  ها كلمة )إمام ( بمعنى خليفة وردت إم 

ا معرفة  نكرة بالإضافة بلفظ الجمع ،أو معرفة بأل التي للجنس ، وإم 
ومن ذلك . (2)

 في هذه المواضع : ـ  ـ  قوله :

« من بايع إماما ...» ـ  1
(3) 

« ...قام إلى إمام جائر ...» ـ  2
(4) 

ِ  نما الإمام جُ إ» ـ  3 «ى به قَ تَّ يُ  ل من ورائه واتَ قَ ة يُ نَّ
(5) 

« ه...تِ يَّ عِ رَ  نْ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  وَ هُ وَ  اع  رَ  اسِ ى النَّ لَ ي عَ ام الذِ ... فالإمَ » ـ  4
(6). 

فهذه الأحاديث في مجملها تدل على أن النبي أبهم اسم الخليفة ولم يعي نه ، ويزيد في    

رود بعض النصوص بلفظ الجمع تأكيد ذلك وُ 
(7). 

اختلافهم ذلك دليل على أنه وابة اختلفوا فيمن يكون الخليفة ، ـ الوجه الرابع : أن الصح

عليه السلام لم يعي ن للخلافة أي شخص . وممن اختلفوا في ذلك علي و أبو بكر وهما 

ممن قيل بالنص عليهما فلَِمَ لَم يحتج  أي  منهما بوجود نص في أحقيته بذلك كما لم يحتج  

جود النص على شخص معينغيرهم من الصحابة مما يد ل على عدم و
(8) . 

 

 
 . 286( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص1)

 . 286( المصدر نفسه ، ص2)

 . 46( سبق تخريجه ، ص3)

وقال  .215، ص 3،ج(بعة محققة،)طأخرجه الحاكم في ] كتاب معرفة الصحابة [ ، )في ذكر إسلام حمزة (( 4)

 . 130، ص 1جلنبلاء وضعفه الذهبي في سير أعلام ا، صحيح الإسناد 

الأمر بالمعروف الترغيب في خرجه المنذري في الترغيب والترهيب عن جابر في ]كتاب الحدود [، )باب أو 

 .وقال صحيح الإسناد. . 158، ص 3،ج (...والترهيب من تركهما والنهي عن المنكر

 . 44( سبق تخريجه ، ص5)

  2رقم ( عن عبد الله بن عمر ... ل الله تعالى أطيعوا اللهأخرجه البخاري  في ] كتاب الأحكام [، )باب قو (6)

 . 111، ص 9، ج 4م

 20رقم عنه (...الجائر م،)باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الإمافي ] كتاب الإمارة [ بلفظ ) الأمير( مسلم و

 .1459، ص 3ج

 . 287( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص7)

 . 287( المصدر نفسه ، ص8)



 

95 

لم ينص  ـ  ـ على أن الرسول الدلالة لوجه الخامس : وردت نصوص صريحة ا ـ

  : على خليفة بعده ، ومن  ذلك

أن ي سألته هل  ما روي عن أبي بكر حين حضرته الوفاة أنـه قـال : " وددت    

للأنصار في هذا الأمر نصيب فنعطيهم إياه "
(1).  

المسلمون أن يستخلف أنه قال : " ومنه ما روي عن عمر عندما أصيب  فطلب منه    

الكفاف ، لا لي و لا علي ، فإن حظي منها أتحمل أمركم حيا و ميتا لوددت أن 

أترككم فقد ترككم من هو وإن استخلفت فقد استخلف من هو خير مني ـ يعني أبا بكر ـ 

رسول الله صلى الله عليه وسلم "  خير مني
(2)  . 

رجل " طعن وكان يوصي أولاده آخر وصية سأله ومنه أيضا ما روي عن علي لما    

م رسول الله كم كما تركك" لا ولكني أترك:فأجابه ، " يا أمير المؤمنين؟ ألا تستخلف

صلى الله عليه وسلم " 
(3)  . 

مل : " أيها الناس ، وجهه ـ أنه قال يوم الجعنه ـ علي كرم الله ومنه أيضا ما روي    

ا في هذه الإمارة شيئا حتى رأينا من الرأي أن نستخلف أبا لم يعهد إلين ـ  إن النبي ـ 

بكر "
 ، وهذا مما قاله علي على رؤوس الأشهاد ولم ينكر عليه . (4)

خلالها أنه لم يرد فهذه النصوص التي ذكرناها و غيرها أوردها الخالدي ليؤكد من    

يتولى الخلافة بعدهعن النبي ـ عليه السلام ـ نص بمن 
(5) . 

في        جه السادس : إن دعوى القول بالنص تناقض الكثير من أصول الحكم الو ـ

على      قاعدة وجوب نصب الإمام والإسلام ومن ذلك : قاعدة  السلطان للأمة ، 

المسلمين
(6). 

 

 
 .1542ص ، 1، ج1993دار الكتب العلمية عام ابن جرير الطبري ، تاريخ الطبري ، (1)

 . 84سبق تخريجه ،ص( 2)

  ...[ووفاته  ـ صلى الله عليه وسلمـ  في دلائل النبوة في ] جماع أبواب مرض الرسول لبيهقياجه أخر (3)

وأخرجه    . 223، ص 7بعينه....( ج الم يستخلف أحد ـ صلى الله عليه وسلمـ )باب ما يستدل به على أن النبي 

 . 284، ص 1بي طالب ،جعلى في المسند ، في مسند علي بن أأبو ي

ووفاته...[    ـ صلى الله عليه وسلمأخرجه البيهقي في دلائل النبوة في ] جماع أبواب مرض الرسول ـ  (4)

 .    223، ص 7لم يستخلف أحدا بعينه....( ج ـ صلى الله عليه وسلم)باب ما يستدل به على أن النبي ـ 

 . 290ـ  289( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص5)

 . 291ـ  290( المصدر نفسه ، ص6)
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إذ          ومن هذه الوجوه يتبي ن لنا بطلان القول بأن تعيين الخليفة واجب بالنص    

في القول بالنص خرم للإجماع ، وهدم لقواعد الدين ، ورد  لمشروعية البيعة التي ثبتت 

 بالكتاب  والسنة و الإجماع .

 تظهر صراحة و بوجه قاطعالحكمة من أن الرسول عليه السلام لم يعين من يخلفه و   

  لأمة بقيد يعتبره الناس حكما دينيا ، فلو نص  نه عليه السلام لم يرد أن يقيد افي كو

أن يترك    أراد  لكن الرسول، لصار الحكم فيه وفي أسرته وراثيا على شخص 

الأمة حرة في اختيارها وكان هذا اعترافا بحق الأمة وإرادتها. وبهذا يكون الإسلام قد 

قرر أصلا أو الأصل الأول للديمقراطية وجعله الأساس الذي تقوم عليه دولة 

الإسلام
(1).   

 : خلاصة و استنتاج  خامسالفرع ال

العهد و أن مذهب النص باطل قطعا ، وأن مذهب ي ن لنا بعد المناقشة و التحليل يتب   

ترشيح وليس  بعض من قال بشرعيته كي فه على أنه نَّ إذ إ ؛ الاستخلاف مختلف فيه

 ختيار و البيعة مما لا اختلاف في صحتهأما ما يجُزم به أن مذهب الا.عقداً  للخلافة 

 .  حراسة دينها وسياسة أمور دنياهالكونه يجس د رضا الأمة وقبولها بمن يتولى 

ً معرفة من امن هذا كله أن ه إذا تعي ن الخليفة  م  هِ و المُ     ستقرت كان على الأمة لزاما

من    الخلافة بعهد أو اختيار بصفاته لا باسمه و عينه ، بخلاف أهل الاختيار فهم إليه 

تنعقد ببيعتهم الخلافة .و الجمهور على أن معرفة الإمام تلزم على الجملة دون التفصيل 

؛ لأن معرفة كل واحد له على التفصيل تلُزمه الهجرة إليه وعدم جواز تخلف الأباعد 

لى خلو الأوطان ، و يخرج عن العرف ويؤدي إلى الفساد عن ذلك وهذا ما يفضي إ

.
(2)  

ومتى عُرف الإمام و جبت مبايعته " إذ البيعة عهد من قبل الحاكم على تطبيق    

وهي من قبل الأمة طاعة للحاكم في غير ، ورعاية شؤون الأمة على أساسه ، الإسلام

 للمسلمين  لمعي منح وهي حق شريذ أمره فيما لا يخالف الإسلام.معصية ، وتنف

 ، فتنال فرض كفاية يمك ن جميع المسلمين منها ييشترط فيه مباشرة الجميع وإنما ه
 

 

 

 :حكم ، ضياء الدين الريس ،القاهرة( الإسلام والخلافة في العصر الحديث نقد كتاب الإسلام وأصول ال1)

 . 261ص مكتبة التراث ،

 .  15ـ  13( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص2)
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رضاهم الجماعي وإن لـم يكن إجماعيا "
(1) .  

فإن كانت هذه هي طرق اختيار الرئيس أو الإمام في نظام الحكم في الإسلام فإن    

رئيس دولته عن طريق الاقتراع  المباشر  و ع الجزائري اختار أن يكون تعيين المشر  

المطلقة المـعـبر عنها . السري حيث يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية
(2)  

رئيسا ـ على ما اختاره المشرع الجزائري ـ هو حصوله فأساس نصب المترشح    

رط في عدد أهل ـتـشن اـعلى أغلبية الأصوات المعبر عنها ، وهذا قريب من رأي م

ه في عصرنا هذا ـعة ، على أنـالحل والعقد أن يكون عدداً تحصل به الشوكة و المن

ل بأن حصول الرئيس على تأييد شعبي واسع يجعله أكثر منعة وقوة وتأييداً يمكن القو

 لدوام سلطته و بقائه على رأس الحكم .

وتبقى طرق تعيين الرئيس في ـ هذا العصر ـ مختلفة ففي حين يلجأ البعض إلى    

الانتخاب كما هو الحال عليه في الأنظمة الديمقراطية  يلجأ البعض إلى القوة كما هو 

عليه الحال في الأنظمة الديكتاتورية ، و يلجأ البعض الآخر إلى الاستخلاف الصوري 

 المتمثل في الوراثة وهذا في الأنظمة الملكية .

طريقة عصرية لانتخاب رئيس للدولة وقد اقترح الدكتور ماجد راغب الحلو   

شخصا معينا الإسلامية لا تتنافى وأحكام الإسلام ، وذلك بأن يرشح كل حزب للرئاسة 

ممن تتوافر فيهم شروط الصلاحية لها على أن يكون من غير الراغبين فيها ما أمكن 

،ثم يقدم المرشحون أنفسهم وبرنامجهم للناس ليتم على أساسها الترجيح بينهم وتتم 

نة   قةيَّ ضَ على مرحلتين :ففي المرحلة الأولى تقوم هيئة اختيار مُ عملية الاختيار  مُكَوَّ

أحدهما منتخب ،والآخر معين يحل محل أهل الحل والعقد بانتخاب أحد  من عنصرين

المرشحين للرئاسة . وفي المرحلة الثانية يتم عرض المرشح الذي انتخبته هيئة 

الاختيار على عامة المواطنين في اقتراع عام يشبه البيعة العامة فإن وافقت أغلبية 

المواطنين كانت له الرئاسة 
(3). 

 

 

 
 .  38ـ  37لام بين العلماء و الحكام ، ص( الإس1)

 . 71الدستور ، الباب الثاني ، الفصل الأول ، المادة ( 2)

 . 203النظم السياسية والقانون الدستوري ، ص (3)
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 الحاكمولاية نتهاء المطلب الثالث : ا

ا ا    ستنتج السنهوري أن ولاية الحكومة ) الخليفة ( حين تكون صحيحة تنتهي إم 

حيث يبقى النظام في من جهة شخص الخليفة ، أو لسبب يرجع لانتهاء النظام .  لسبب

في       النظام ذاته ينتهي بينما ، الحالة الأولى لكن شخص الخليفة هو الذي يتغي ر

يحة إلى خلافة ناقصة تكون كوضع الحالة الثانية ، فيتحول بذلك من خلافة صح

ضطراري فقط .ا
(1)  

 الحاكماب الانتهاء الراجعة لشخص الفرع الأول : أسب 

و يلخص في حالتين : أولهما ، عزله لتغير حاله ، وتغير حاله يكون بفقده لأحد    

 الشروط التي أهلته ليتولى منصب الخلافة .

وثانيهما : انتهاء ولايته بسبب الموت أو التنحي ) الاستقالة (.
(2)  

  الحاكمب الانتهاء بغير سقوط : أسباأولا 

 وتتلخص في سببين هما : الموت ، والتنحي أو الاستقالة    

: فعقد الولاية ينتهي بموت الخليفة لأنه على ـ حد تعبير السنهوري ـ  ـ الموت 1

 . إلى ورثتهعقد ذو آثار شخصية محضة تختص بالخليفة ولا تمتد 

لم وإذ لو أصبح عاجزاً ومثل الموت المرض الذي يجعل الخليفة ميؤوسا من حياته   

 غيره .الأمة أن يخَتارواْ  يعد يتمتع بكل قواه كان لممثلي

وسواءً مات الخليفة أو كان حي ا و يئُس منه فإنه لا بد  على الأمة أن تختار غيره    

و ذلك لأن هذا الوضع يتعلق بحالة عاجلة تمس بأسرع ما يمكن و لا تتأخر عن ذلك ؛ 

المصالح الجوهرية للأمة الإسلامية .
(3)  

 و يقصد بها عزل الخليفة لنفسه . :  ـ الاستقالة و التنحي 2

 وخلاصة القول في الاستقالة أو التنحي أوردها السنهوري في رأيين :    

 أولهما : ذهب بعض الفقهاء إلى أنه لا يمكن إنهاء عقد الخلافة بإرادة أحد الطرفـين  

لايته ولاية أصلية وليست فلا يمكن للخليفة بذلك أن يتنحى من منصبه  وهذا لأن و

 ومن هؤلاء القلقشندي .، تابعة 

 
 . 203( فقه الخلافة ، ص1)

 .  205( المصدر نفسه ، ص2)

 . 207( المصدر نفسه ، ص3)
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أن        ذهب البعض الآخر وعلى رأسهم الماوردي إلى أن الخليفة يمكنه ثانيهما : و

أن لا  إذ من صالح سير نظام الخلافة  يتنحى ، فله أن ينهي عقد الولاية بإرادته وحده

 يفُرض على الخليفة البقاء رغم إرادته إذا أرادا التنحي عن مهامه في الحكم .

ه شاغراً ولزم أهل الحل استقال الخليفة صار منصبوالأهم من هذا كله أنه متى    

عن     ختيار غيره ، على أنه كما ـ استنتج السنهوري ـ لا ينبغي له التخلي والعقد ا

ستخلفه .أن يمك ن منه شخصا آخر يكون قد االمنصب من أجل 
(1)  

 نتهاء الولاية بالسقوط ) العزل ( : ا ثانيا

صفات و شروط لا بد من توافرها فيه فإن ابما أن اختيار الخليفة يتم بناء على مو   

 بقائه في منصبه مرهون باستمرار تلك الموصفات و الشروط .استمرار 

 ذا إذا فقد الخليفة شرطا من شروط توليه لمنصبه ، يكون قد فقد صلاحيتهفعلى ه   

وجب عليه تركه للمنصب سواء كان ذلك من نفسه ـ للاستمرار في منصبه ؛ وهذا ما يُ 

كما سبق ذكره في التنحي أو الاستقالة ـ أو فرُض عليه من طرف الأمة
ما وهذا   (.2)

 سنفصل القول فيه . 

الخليفة ما هو إلا  رجل  من المسلمين تنتخبه الأمة و تبايعه أن  وأساس هذا كله     

على تطبيق الشرع الإسلامي ، فتستطيع أن تنتزع منه البيعة وتقصيه عن منصب 

أو إساءته له . للشرع  أو مخالفتهالخلافة في حالة عجزه عن رعاية شؤونها 
(3)  

حاله ، وتغير حاله إنما يكون  يخرج من الإمامة بتغيروقد ذكر الماوردي أن الإمام   

 وخلاصة ذلك عـنـده : .قص في بدنه أحدهما : جرح في عدالته ، والثاني : ن ؛بشيئين 

 : جرح العدالة  ويكون  على قسمين :  أولا

ـ قسم تابع فيه الشهوة : وهو المتعلق بأفعال الجوارح كالمحظورات و الإقدام على  1

منع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها لاستحالة المنكرات ، وهذا من الفسق الذي ي

 استمرار غايات الإمامة معه .

ل بشبهة  2 تعترض فيتأول لها خلاف ـ قسم تعل ق بشبهة : وهو المتعلق بالاعتقاد المتأو 

 ها ـــــالحق ، ومن كان حاله كذلك فقد اختلف في انعقاد إمامته واستدامت

 

 
 .  209ـ  208( فقه الخلافة ، ص1)

 .  354ـ  353( النظم السياسية ، ص2)

 .  25( الإسلام بين العلماء و الحكام ، ص3)
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و مجيزبين مانع 
(1) . 

بأخلاقه وتصرفاته قدوة لأمته  لأنه يعتبرفجرح العدالة مما ينبغي أن يسلم منه الإمام    

  .، كما أن  فساد عقيدته لا يقتصر ضرره عليه فحسب بل يتعدى إلى أمته

 نقص في الأعضاء أو البدن ، وهو على ثلاثة أقسام : :  ثانيا

 ـ نقص الحواس وهو على ثلاثة أقسام : 1

ب البصر ، وزوال العقل بما لا يرجى زواله اهقسم يمنع من الإمامة : و يضم ذ   

 يل اللبس سريع الزوال .لكالجنون بخلاف ما يرجى زواله كالإغماء لأنه مرض ق

به شم  الروائح ، وفقد  الذي لا يدركوهو كخشم الأنف مامة: قسم لا يؤثر في الإو   

 .العملثران في اللذة دون الرأي والذوق الذي يفرق به بين الأطعمة ، وهما شيئان يؤ

ما يمنعان هنأ قسم مختلف فيه : وهو كالصمم و الخرس ، وهذان مما اتفق علىو   

في ذلك التمتمة وثقل السمع  امبتداء الإمامة ، واختلف في منعهما لدوامها ومثلها

و      والأصح ـ عند الماوردي ـ  أنهما يمنعان دوامها لأنهما مما يؤثر في التدبير 

العمل 
(2). 

لا      استمرار إمامة فاقد إحدى الحواس  بعدم ـ هذا ـ رأي الماوردي تعليل  و   

يفقد إحدى من  لا شك  في أنالإمامة يفرض ذلك إذ ؛ فجِسم تكاليف  على عاقل يخفى 

 نفسه .فيكف يقوم بحاجات الأمة إذا لم يستكف غيره حواسه يكون محتاجاً ل

 ـ نقص الأعضاء وهو على أربعة أقسام :  2

فالأول : لا يمنع من صحة الإمامة في عقد و لا استدامة كقطع الذكر و الأنثيين     

مما لا يشين المنظر  لا يؤثر فقده في رأي و لا حنكة و لا عمل  ولا نهوض وهوفهذا 

 ، ومثله في ذلك قطع الأذنين لأنه مما يمكن ستره وإخفاء قبحه .

الثاني : ما يمنع من عقد الإمامة واستدامتها كذهاب اليدين و الرجلين لأنه مما يمنع و   

 من النهوض و العمل فيعجز صاحبه عن القيام بواجباته .

ستدامتها وذلك كقطع يد تلف في منعه من اد الإمامة ، واخالثالث : ما يمنع من عقو   

أو رجل فهذا مما اختلف في كونه مخرجا من الإمامة على مذهبين
(3) . 

       ذهب لبعض العمل والنهوض  بالمنع ، لأن ذلك مُ القول أميل إلى وأجدني    

 فق فكيف يكون الحال لو فقد بعضه؟وإلى ذلك كله ولعل ه أن يُ الإمام في حـاجة و
 

 

 . 17ص الأحكام السلطانية ، الماوردي ، (1)

 . 18ـ  17( المصدر نفسه ، ص2)

 . 19ـ  18( المصدر نفسه ، ص3)
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ها ، وهو ما بتداء عقددامة الإمامة واختلف في منعه من استـ والرابع : مالا يمنع من ا

العينين  فهذا  شان  وقبح  ولم يؤثر  في عمل و لا نهضة كجدع الأنف ، و سمل إحدى

من الإمامة وإن اختلفواْ في ابتداء عقدها به على مذهبين : أحدهما قال  يخرج لا 

بعدمه قال لآخرابالمنع ، و
(1)  . 

ولعل الأخير أحسن تعليلا إذ جعلواْ ذلك مما يمـنـع من عقد الإمامة فتكون السلامة    

و نقص أ  ممنه شرطا معتبراً في عقدها ، وهذا ليسلم ولاة الأمر من قبح يعاب عليه

يحتقرون به ، فتقل بذلك هيبتهم ، وفي قلتها نـفـور من الطاعة  وما أد ى إلى هذا فهو 

 نقص في حقوق الأمة .

 لآخر قهر .اـ نقص التصرف : وهو على قسمين : أحدهما حجر ، و 3

ا الحجر : فهو استيلاء أحد أعوانه وا    ستبداده بتنفيذ الأمور من غير تظاهر فأم 

مجاهرة بمشافهة ، فهذا ينظر إلى أفعال من استولى عليه فيجوز إقراره بمعصيته و لا 

بمن عليها إن وافقت الشرع ، ولم يجز إقراره عليها إن خالفته بل لزمه الاستنصار 

 يقبض على يده ويزيل تغلبه .

قاهر لا يقدر على الخلاص منه  فهذا  أما القهر فهو أن يصير مأموراً في يد عدو  و   

ا إذا كاقد الإمامة للعجز عن النظر في أمور المسلميمانع من ع و  ن ذلك بعد العقد ن أم 

عَجْز المسلمين عن تخليصه اختير غيره .
(2)  

ـة و وخلاصة هذا كله  ما قاله الجويني إن كل ما يناقض  صفة مرعية في الإمام   

، و الجنون نتفاءها فهو مؤثر في الخلع و الانخلاع . فيخلع الإمام بالردة يتضمن ا

المطبق ، ومثله الخبل و العته واضطراب النظر ، كما ينخلع بزوال بعض الحواس 

وكذا ما لو أســر الإمام  وحـبـس و  بصر و الصمم البالغ و الفسق وغيرهما ،كفقدان ال

ومثله لو سقطت هيبته وطاعته في الرعية .، استبعد خلاصه 
(3)  

  نتهاء النظامالفرع الثاني : أسباب ا 

يرى السنهوري أن نظام الحكومة الإسلامية ) الخلافة ( الصحيحة أو الراشدة ينتهي    

 يجعل سيره مستحيلا ، وبذلك  قد يحل محله أو يتوقف سريانه  إذا حدث أمر 

 

 
 . 19ص ( الأحكام السلطانية ، الماوردي ،1)

 .  20ـ  19( المصدر نفسه ، ص2)

 .  99ـ  98( الغياثي ، ص3)
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حكومة أو خلافة ناقصة ؛ وهي ناقصة لأنها لم تلتزم بجميع أحكام الولاية  نظام

إذ     ا النظام الذي وصفه بالناقص الصحيحة الراشدة . ولذلك كله عمد إلى دراسة هذ

عتبره من أسباب انتهاء الخلافة الصحيحة الراشدة ، كما حاول أن يقترح سُبلا من ا

، وقد استعان في هذا الموضوع بتوضيح  للخلافة أسباب صحتهاشأنها أن تعيد 

الصحيحة وأساس الخلافة الناقصة .مميزات الخلافة 
(1)  

 أولا : مميزات الخلافة الصحيحة ) الراشدة ( 

 الراشدة في ثلاثة مبادئ : ر السنهوري مميزات الخلافة حص   

ة .من خلال البيعة  النظام الراشد مبني على أساس تعاقدي يجس د  أولها : إن    الحر 

و ثانيها : إنه من الواجب على كل من يرشح نفسه للخلافة أن تتوفر فيه شروط تؤهله 

 لذلك ؛ وهذا من أجل ضمان السير الحسن للحكومة .

 و ثالثها :إن  عمل حكومة الخليفة يجب أن يكون مشتملا لثلاثة عناصر أساسية هي :

 نية .ـ الالتزام بالقيام بالاختصاصات السياسية و الدي 1

ـ و خلفائه في تنفيذ تلك  ـ قتداء بالرسول تزام بتطبيق الشريعة الإسلامية اـ الال 2

 الاختصاصات 

ـ الولاية العامة على دار الإسلام لضمان وحدة العالم الإسلامي . 3
(2)  

وبهذه المبادئ الثلاثة يكون السنهوري قد وضَع خطوطا و حدوداً فاصلة بين    

 ناقص غير رشيد دعت إليه الحاجة  لآخراأحدهما صحيح رشيد و ، في الحكمنظامين 

 وبررته الضرورة وأسَّسَت له القوة و السيطرة و العنف .

و الناظر في هذه المبادئ بعين الإمعان يرى أنها سبب تميز نظام الحكم الإسلامي    

لها سبب عن غيره من الأنظمة كما أن تطبيق الخلفاء الأربعة ـ رضوان الله عليهم ـ 

 وصفهم بالراشدين .

 ثانيا : أساس قيام الخلافة الناقصة 

يرى السنهوري أن الخلافة الناقصة أساسها فكرة الضرورة التي ينتج عنها مبدآن    

 أساسيان هما : 

 

 
 . 219( فقه الخلافة ، ص1)

 . 220ـ  219( المصدر نفسه ، ص2)
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ر المحظور جائزاً ، أولا : إن الضرورة تجعل ا     نعدام بعض خصائصوهذا ما يبر 

الخلافة الراشدة في الخلافة الناقصة ، ويجعلها جائزة أو شرعية ، مادامت تمثل "أخف 

ولأن قيام خلافة ناقصة أفضل من عدم قيام خلافة أصلا . والقاعدة على الضررين " 

 له " جل ه لا يترك كأن " ما لا يدرك 

أحكام إلا ما رها " وبذلك ينبغي ألا يتعطل من " الضرورة تقدر بقد  ثانيا : إنَّ    

 ستحالة تنفيذه ، ومن هذا خَلصُ السنهوري إلى أمرين : ضي الضرورة إلى اتف

من    أحدهما : إن الحكومة الناقصة تلتزم بتطبيق كل ما تلتزم به الحكومة الصحيحة 

 الأحكام التي لم تعطلها الضرورة .

تستمر إلا طالما وجدت حالة الضرورة التي سببتها لآخر : إن الحكومة الناقصة لا او

مهما  فقط ، فتزول بزوال الضرورة فهي نظام لا يعدو أن يكون مؤقتا أو استثنائيا

طالت مد ته .
(1)  

وهذا كله يدعو إلى القول بوجوب إقامة الحكومة الصحيحة  ـ على حد رأي    

ولة الموحدة وإنما يمكن السنهوري ـ على أنها لا تكون منحصرة فقط في شكل الد

مرونة نظام الخلافة  تطوريها بشكل يتلاءم مَع الظروف الاجتماعية . وهذا ما يجس د

 غيره  من الأحكام الشرعية في مجال المعاملات .ك

  إقامة نظام إسلاميثالثا : سبل 

توصل السنهوري إلى مجموعة من الأفكار هدَفها التطبيق العملي لنظام الخلافة في    

 كله الحديث و تلُخََّص في الآتي :ش

ضرورة  ة بالشؤون الدينية و السياسية رأىللجمع بين الاختصاصات المتعلقـ  1

ن هيئة للشؤون الدينية  تكون  التمييز بين التنظيم الديني و التنظيم السياسي على أن تكوَّ

ك للخلافة التي تظل مع ذلك ناقصة ، ويمكن أن تشمل هذه الهيئة كل من  هي المحر 

ن كل الخليفة و الجمعية  من الجمعية        العامة ، والمجلس الأعلى ، فحد د كيف يكو 

ة ،  العامة و المجلس الأعلى ، كما حد د كيف ينتخب الخليفة ، واختصاصات الهيئة عام 

 إذ يوكل لكل عنصر من عناصرها اختصاص يقوم به .

ور أحكام  الفقه الإسلامي عبر ـ لتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية يجب أن تط 2

 ةـمرحلتين : مرحلة علمية تقوم على أبحاث نظرية هدفها دراسة الشريعة الإسلامي
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ضوء القانون المقارن ، و مرحلة قانونية أو تشريعية يكون فيها تدوين الشريعة على 

ة  على مجال معين . بطريقة حذرة و تدريجية بتجربة تطبيقها في كل مر 

ن منظمة للشعوب المسلمة يمكنها أن توفق بين  3 ـ لوحدة العالم الإسلامي تكو 

القومية الناشئة مع ضرورة تأمين قدر من الوحدة بين الشعوب الاتجاهات 

الإسلامية.
(1)  

فهذه الاقتراحات التي جادت بها قريحة السنهوري من شأنها أن تعيد الخلافة  وإن    

من     صة ليس في شكلها وإنما في مضمونها ومقصدها فمتى عُرف الهدف كانت ناق

ستغلاله من أجل التوصل إلى إيجاد سبل كفيلة ة نظام الخلافة أو المقصد أمكن اإقام

و         بتطبيق هذا النظام الذي يعتبر النظام الوحيد للحكم في الإسلام بأهدافه 

 شكله واسمه .بمضمونه لا 

أن     لإعادة الخلافة الإسلامية أنه يمكن  حلاالدكتور ماجد راغب الحلو اقترح  كما   

إلى ما  تجتمع الدول الإسلامية في تنظيم متواضع يكون مركز انطلاق يمكن تطويره 

تعاهدي أو ن اتحاد فيكوَّ هو أفضل إلى أن يصل إلى أقصى ما يمكن الوصول إليه ،

ل له مجلس رئاسة ، ثم يختار له رئيس كونفدرالي" بين الدول الإسلامية ،ثم يشك"

صالح و بتكرر اللقاءات يدع م شيئا فشيئا فتقوى علاقات الترابط بهدف إقامة دولة 

تتكون من ولايات إسلامية تتمتع كل منها بقدر من  ،يرأسها خليفة واحداتحادية عظمى 

أقل من شؤونها بما يتفق وظروفها الخاصة ، وإذا صعب ذلك فلا السلطة في ممارسة 

من عشرات الدول        جانسة و المتقاربة لينقص عددها تجمع الدول الإسلامية الم

المفككة إلى بضع دول قوية ،و افترض أن منظمتي جامعة الدول العربيـة و  الصغيرة

المؤتمر الإسلامي لو عدَّلتا من ميثاقيهما لكانتا قادرتين على ذلك
(2) . 

منظمة يقوم بعمل الخلافة أن تنشأ الدول الإسلامية  اقترح الدكتور الري س كبديلو  

تكون منظمة دائمة و تجمع فيها كل صفات نظام  ×منظمة الدول الإسلامية ÷ تسمى 

ر أمورها بـالشـورى فتكون هيئة عامة ذات سيادة و لها صفة دولية و تسيَّ ،الخلافة 

كل الدول الإسلامية بأن  و قراراتها واجبة التنفيذ تشترك فيها،جماعية قيادتها  تكونو

 ل ــووكي ختار لها سكرتير عامدائما لها لدى المنظمة التي يُ  اترسل كل دولة مندوب
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صة كما يكون لهذه المنظمة جمعية عمومية و مجلس تنفيذي لكل منهما مهامه الخا   

دها . على أن تقوم هذه المنظمة مقام الخليفة في العصور الماضية ومميزاته على ما حدَّ 

ون لذا التعاو الشورى و الاختيار و الـرضـىويا يقوم على مبدأ ـفيكون تمثيلها للأمة ق

 فهي تؤدي الوظائف العامة التي كان واجبا على الخليفة أن يؤديـها  .

لمنظمة الإسلامية دولية لها اتصال بهيئة الأمم المتحدة كما ينبغي أن تكون هذه ا   

 . تضم في كنفها المنظمات العربية و الإسلامية الإقليميةو

حتى تزاول اللجنة مهامها على أكمل وجه اقترح أن تكون لها لجان عاملة دائمة  و   

و  ة  ـ، و لجنة قانونية و تشريعية ، و لجنة عسكريكلجنة مختصة بالشؤون السياسية 

. كما يختار لهذه لجنة ثقافية اجتماعية و لجنة لنشر الدعوة الإسلامية في الخارج 

 .اللجنة مكانا تستقر فيه كمكة أو مصر أو طرابلس 

وتبقي الفكرة في عمل المنظمة  .وقد حدد لها ميثاقا و دستورا أجمله في عشر نقاط    

في        عمال و المشاركة و توزيع الأـ لديه ـ قائمة على أساس فكرة التخصص 

الرأي.
(1)  

من     وهذا منطلق من أنه يرى أنه ينبغي النظر إلى الفرض الذي فرضه الإسلام    

ولا    رض مسألة مقطوع بها وجوب  إقامة الخلافة في صورة جديدة ، فثبوت الف

 لكن الإسلام لم يفرض اسما ولا شكلاً ولكن فرض حقيقة ،قبل المناقشةيجوز أن ي

ً ، فليس الواجب أن نعيد الخلافة كما كانت في تلك العهود  ً و مقصداً هاما وواجبا

النظام الإسلامي  الأخيرة و لكن يجب أن نعيد الحقيقة التي أرادها الشرع من إقامة 

ث و ــديـــو لنطور صورته بحيث يتفق مع أوضاع العصر الحسم أي اولنسمه ب

تطورات الأمم 
(2). 

حات  يكون العلماء قد قاموا بواجبهم في الرأي واقتراح الحلول ويبقى فبهذه المقتر   

 على أولي الأمر الأخذ بأي هِا  شاءوا.

ضح لنا من خلاله مدى انضباط وبهذا نكون قد انتهينا إلى خاتمة هذا المبحث الذي اتَّ    

ق في كل ؛ فهو صالح للتطبيالقواعد والمبادئ التي يقوم عليها نظام الحكم في الإسلام 

ه ن جزئياته وتفاصيله الدقيقة ، وبضمزمان ومكان وذلك بتحديد ضوابطه العامة دو

 ً تدور في  طلب توفرها فيمن يعتلي قمة هذا الجهازيُ في غاية الأهمية والكمال  شروطا

 ل ـبذل أقصى الجهود من أجي اختيار من السعي إلى معظمها حول
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و  راتإلى القضاء على العثوضعها من خلال  سعىي  .والأفراد مة الأتحقيق صلاح  

والتي قد  هاول دون تحقيق الغايات التي وُضع نظام الحكم من أجلـــالتي قد تحالعوائق 

تضمن  من ات باع الهوى و امـــذه الشروط التي تمنع الإمـه .لها عدم كفاءة الأفراد تشك  

ي وراء أي هدف ــدون السع ته على تحقيق صلاحها وخيرها قصر همَّ للأمة أن ي

ً  من وراء اعتلاء الحكم .  اص ــخ للإبعاد عن  ولهذا يعتبر غياب هذه الشروط موجبا

 ذا المنصب .ــه
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  الجوانب المقاصدية لنظام الحكم:  الفصل الثاني

 ـ المبحث الأول : مفهوم المقاصد الخاصة 

 ـ المبحث الثاني : مقاصد الحكم الخاصة بالجانب العقدي 

 ـ المبحث الثالث : مقاصد الحكم الخاصة بالجانب السياسي 

 صد الحكم الخاصة بالجانب الاجتماعي ـ المبحث الرابع : مقا

   ـ المبحث الخامس : مقاصد الحكم الخاصة بالجانب الاقتصادي
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 مفهوم المقاصد الخاصةالمبحث الأول: 

 المطلب الأول : تقسيمات المقاصد .ـ     

 خاصة .المطلب الثاني : تعريف المقاصد الـ     

 .المطلب الثالث : نماذج عن المقاصد الخاصةـ     
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 مفهوم المقاصد الخاصة :مبحث الأولال

أن        سوف أتطرق من خلال هذا المبحث إلى جملة منن المطالنا التني سنلحاول    

إلى الغاية من البحث وهي البحث في  ةثم ل منمعنى المقاصد الخاصة لأص   فيهاا أقر  

 لنظام الحكم و ذلك ضمن ثلاثة مطالا هي كالآتي:مقاصد الخاصة ال

 المطلا الأول : تقسيمات المقاصد .ـ 

 مقاصد الخاصة .المطلا الثاني : تعريف الـ 

 المطلا الثالث : نماذج عن المقاصد الخاصة.ـ 
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 تقسيمات المقاصد :  المطلب الأول

إلى         أن علماء الأصول قسمواْ المصلحة  لعالمذكر الدكتور يوسف حامد ا   

عن      تقسيمات عديدة باعتبارات مختلفة ، و غالبا ما يكون ذلك عند كلامهم 

الوصف المناسا لمشروعية الحكم ومدى إفضائه إلى مقصود الشارع ، وأهم هذه 

 التقسيمات أربعة بالاعتبارات التالية :

 وعدم اعتباره . ـ الأول : باعتبار الشارع لها

 ـ الثاني : باعتبار الثبات ، و التغير تبعاً لتغير الأعراف و العادات .

 ـ الثالث : باعتبار قوتها و مقدار حاجة بقاء العالم و صلاحه إليها .

 ـ الرابع : باعتبار عمومها و خصوصها . 

 فعلى التقسيم الأول نجد الوصف المناسا ينقسم إلى ثلاثة أوصاف : وصف   

 اعتبره الشارع ، ووصف ألغاه ، ووصف سكت عنه .

وعلى التقسيم الثاني نجد المصلحة مصلحتين : مصلحة متغيرة بحسا تغي ر    

هـما ـهو النهي عن المنكر و ما شابو البيئات و الأشخاص كالتعازير الأزمان 

م لـمصلحة لا تتغير على مر  الأيام بمثل تلك الاعتبارات  ومن ذلك تحريم الظو

  .الزناوالقتل والسرقة و

وهي بذلك أو تحسينية  نجد المصالح إما ضرورية أو حاجيةوعلى التقسيم الثالث    

 أصلية أو تابعة مكملة . 

ا كلي     ة عامة تعود على عموم الأمة عوداً وعلى التقسيم الرابع نجد المصلحة إم 

طر ، و مثالها : على جماعة عظيمة  من الأمة كلهل مصر أو قأو تعود  متماثلا

 و حفظ الجماعة من التفرق و حفظ الدين من الزوال .حماية العقيدة 

ا جزئية    وهي مصلحة الفرد أو أفراد قلائل و هي ،  خاصة وهي ما عدا الكليةو إم 

أنواع و مراتا و قد تكفلت بحفظها أحكام المعاملات في الشريعة 
(1). 

لى حد بعيد ما جاء به الشيخ ابن عاشور حينث و تقسيم الدكتور يوسف العالم يوافق إ   

ذكننر التقسننيمين الأخيننرين و اسننتعال عننن الأوليننين بتقسننيم المصننالح باعتبننار تحقيننق 

 ة أو ظنيــة ـــــالاحتياج إليها في قوام أمر الأمة أو الأفراد إلى قطعي
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. وهمية أو 
(1)  

فني    يوسف أحمد محمند البندو  وأشمل من هذه التقسيمات كلها ما جمعه الدكتور    

كتابه " مقاصد الشريعة عند ابن تيمية "  حينث ذكنر فني ذلنك ثمانينة تقسنيمات نجملهنا 

 في الآتي: 

 و منشئها ـ التقسيم الأول : باعتبار محل صدورها 

ه  و ـننـيـواهـوامننره و نذلننك قسننمان : مقاصنند للشننارع قصنندها مننن وراء أ فهنني علننى

المفاسنند و و مقاصنند للمكلننف يمُي ننز بهننا بننين القصنند  فنني جلننا المصننالح و درءتلُخننص 

، وبين العبادة و العادة ، وبين ما هو خالص لله وبنين منا هنو  الصحيح و القصد الفاسد

رياء وسمعة 
(2) . 

 الثاني : باعتبار وقتها وزمن حصولها ـ التقسيم 

ن : مقاصد أخروية ترجع إلى تحصنيل مصنالح تتعلنق بنالآخرة وهي على ذلك قسما   

أولا و أصنلا فني الغالننا و لا يمننع أن تنن د  إلنى مصنلحة دنيويننة و و مقاصند دنيويننة 

ترجع إلى تحصيل مصالح تتحقق و توجد في الدنيا أو دفع مفاسد كذلك 
(3).  

 ـكمنا أسلفنانـ لنى ذلنك ـ التقسيم الثالث : باعتبار مدى الحاجة إليها وقوة تلثيرها وهني ع

حاجينات و         فني قينام  مصنالح الندين و الندنيا  ثلاثة أقسام : ضروريات لابد منهنا

المشنقة ، و و     مفتقر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق الم د  غالبا إلنى الحنرج 

نقيل لهاتحسينات يرجى من ورائها جلا مكرمة أو في 
(4) . 

ر تعلقهنا بعمنوم التشنريع و خصوصنه فهني بنذلك عامنة تتغياهنا ـ التقسيم الرابع : باعتبا

تتغياهننا خاصننة  الشننريعة و تراعيهننا فنني كننل أحكامهننا التشننريعية أو غالبهننا ،و مقاصنند

في باا معني ن أو أبنواا متقاربنة منن أبنواا التشنريع ، ومقاصند جزئينة تعب نر  الشريعة

لي عما يقصده الشارع من خطابه من حكم تكليفي أو وضعي أو دلا
(5)  .    

 

 

ـ تنون  : ( مقاصد الشريعة الإسنلامية ، محمند الطناهر بنن عاشنور ، الجزائنر : الم سسنة الوطنينة للكتناا 1)

 . 78الشركة التونسية للتوزيع ، ص

هنـ ـ 1421، الأردن : دار النفنائ  )  1( مقاصد الشريعة عنند ابنن تيمينة ، يوسنف أحمند محمند البندو  ، ط2)
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ـ التقسيم الخام  : باعتبار القطع و الظن 
 
. 

مجموعننة كبيننرة مننـن الأدلننـة ذلك ثلاثننة أقسننام : قطعيننة تننواترت علننى إثباتهننا وهنني بنن  

و اليقنننين ، ووهمينننة يتخينننل  النصنننوص الشنننرعية ، و ظنينننة تقنننع دون مرتبنننة القطنننعو

ويتوهم فيها وجود المصلحة أو دفع المفسدة
(1) . 

ـنن التقسننيم السنناد : باعتبننار تعلقهننا بعمننوم الأمننة وأفرادهننا وهنني بننذلك ثلاثننة أقسننام : 

مقاصد كلية تتعلق بالخلق كافة ، ومقاصد أغلبية تتعلق بلغلا الخلق ، ومقاصد فردينة 

تعود على فرد معي ن 
(2). 

 يم السابع: باعتبار أصليتها و تبعيتها ـ التقس

وهني بنذلك قسنمان: أصنلية ينراد تحقيقهننا ورعايتهنا أصنالة و ا بتنداء ، وتبعينة تابعننة    

 للأولى ووسيلة م دية إليها . 

 ـ التقسيم الثامن: باعتبار حظ المكلف وعدمه .

 ي بذلك قسمان : أصلية لا حظ فيها للمكلنف ، و تبعينة روعني فيهنا حنظ المكلنفـوه  
(3 ). 

ينراد هنذه التقسنيمات نلاحنظ تعندد تقسنيمات المقاصند بتعندد الاعتبنارات فمن خنلال إ  

في ذلك ، فكانت بذلك التقسيمات التني أوردهنا الندكتور البندو  أشنمل و أعنم المراعاة 

وردهننا النندكتور العننالم ، وإن كننان ثمننة بينهمننا نقنناط لجزئيننات علننم المقاصنند مننن التنني أ

اتفاق كثينرة ومنا انفنرد بنه الندكتور البندو  منن تقسنيمات و لنم ينذكرها الندكتور العنالم 

ربما لأن هذا الأخير رآهنا ممنا لا ضنرورة للننص عليهنا أو ممنا لا يحتناج إلنى بينان . 

عند تقصني واسنتقراء منا منن تقسنيمات إلا بوعلى كل فإن كلا منهما لم يورد منا أورده 

الغننـزالي ام ـجنادت بننه قننرائح المتقنندمين فنني المجننال مننن أمثننال الإمننام الشنناطبي و الإمنن

 .ابن تيمية و غيرهم و

 وما يهمنا من هذا كله هو قسم المقاصد الخاصة .   

 

 

  

 . 131( مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ،ص1)

 . 132( المصدر نفسه ،ص2)

 . 133( المصدر نفسه ، ص3)
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 تعريف المقاصد الخاصة : المطلب الثاني

ـ عرفها الدكتور البدو  بلنها : " المقاصد التني تهندف الشنريعة إلنى تحقيقهنا فني بناا 

منن  ل لهنا بمنا ذكنره ابنـن عنـاشور معين أو أبواا متقاربة من أبواا التشريع."، ومث ن

اء و الشننهادة ضننمقاصنند خاصننة بلحكننام العائلننة و بالتصننرفات الماليننة ، و مقاصنند الق

التبرعات و العقوبات و العبادات.و
(1)  

فها الدكتور جمال الندين عطينة بلنهنا  أو        :" المقاصند الخاصنة ببناا معني ن ـ وعر 

بننلبواا متجانسننة مننن الشننريعة أو مجموعننة متجانسننة مننن أحكامهننا ، وكننذلك الخاصننة 

لشريعة." بالعلوم الإنسانية و الاجتماعية و الكونية لضبطها بموازين ا
(2)  

عنن   فني البحنث  فهذان التعريفان وإن اختلفت ألفاظهما إلا  أنَّ معناهما واحد يصا     

 في أحكامها من الشريعة الإسلامية . علل وأحكام باا معي ن أو أبواا متشابهة

بلنها :" المقاصند التني تهندف الشنريعة إلنى تحقيقهنا  أحمد الريسونيـ وعرفها الدكتور 

ن أو في أبواا قليلة متجانسة من أبواا التشريع."في باا معي  
(3)  

ـ وعرفها الدكتور نور الدين الخادمي :" بلنها التي تتعلق ببناا معني ن أو أبنواا معيننة 

ل عننن ابننن عاشننور أنننه جعننل منهننا : مقاصنند خاصننة مننن أبننواا المعنناملات " ، ونق نن

المنعقندة علنى الأبندان ، وأخرى بالمعناملات بالتصرفات المالية ، وأخرى بالمعاملات 

كالعمل و العمال ، وأخرى بالقضاء و الشهادة ، وأخرى بالتبرعات وأخرى بالعقوبات 

.
(4)  

 و الناظر في هذين التعريفين يراهما لا يختلفان في المعنى عن التعريفين السابقين    

فها في كتابه " مقاصد الشنريعة عنند الإ ا الدكتور عمر بن صالح فإنه يعر  منام العنز ـ أم 

بالمصننالح الخاصننة و حننق بننن عبنند السننلام " بالمقصننود منهننا فيقننول: " و المقصننود 

 ل  ــل فيه كحق الملكية ، وحق التعويل ." ونقولي  للنظام دخحل الإنسان الم

 

 

 .130( مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ، ص1)

 . 131م ( ، ص2001ار الفكر )، سوريا : د 1نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، جمال الدين عطية ، ط (2)

للفكر الإسنلامي  ( نظرية المقاصد عند الشاطبي ، أحمد الريسوني ، تقديم طه جابر علوان ، المعهد العالمي3)

 . 20م ( ، ص1995هـ ـ 1416)

 . 40( الاجتهاد المقاصد  ، ص4)
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ابنن عاشنور قولننه بنلن المصنلحة الخاصننة هني منا فينه نفننع الآحناد باعتبنار صنندور عنن 

فعال من آحادهم ليحصل بإصنلاحهم صنلال المجتمنع المركنا مننهم إذ الالتفنات فينه الأ

ا العموم فحاصل تبعا.  ا بتداء إلى الأفراد وأمَّ
(1)       

التنني قصنند بهننا توضننيح التعريننف و المنقولننة عننن ابننن إلا  أنننه مننن خننلال الأمثلننة     

من خلال بحثننا هنذا ـ نتبناه عاشور يتضح لنا أن ه لم يعن بالمقاصد الخاصة ما نعنيه و 

 ـ إنما قصد بها المصلحة الفردية التي يقصد منها تحقيق مصلحة فرد أو أفراد قلائل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ، الأردن : دار النفننائ   1( مقاصنند الشننريعة عننند الإمننام العننز بننن عبنند السننلام ، عمننر صننالح بننن عمننر ، ط1)

 .   163م ( ، ص2003هـ ـ 1423)
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 نماذج عن المقاصد الخاصة : ثالمطلب الثال

فني كتابنه :" نحنو تفعينل مقاصند تعرل لهذا الموضوع الدكتور جمال الدين عطية    

الشنننريعة ". فنننذكر أن لعلمننناء الشنننريعة و الأصنننوليين مننننهم علنننى وجنننه الخصنننوص 

 محاولات مبكرة في هذا الاتجاه وعد د من ه ولاء :

 صدها ، و الحج و أسراره .ـ الحكيم الترمذ  الذ  كتا عن الصلاة و مقا1

هننـ( الننذ  جنناءت موسننوعته فنني " إحينناء علننوم النندين " مليئننة ببيننان 505ـنن الغزالنني )2

 أسرار الشريعة سواء في أبواا المعاملات أو العادات أو العبادات .

هـ( الذ  حاول توضيح مقاصد العبادات التي لخصها في 660ـ العز بن عبد السلام )3

و مهابته و التوكنل علينه و التفنويل إلينه . كمنا حناول توضنيح  إجلال الإله و تعظيمه

 مقاصد الولايات و الإمامة العظمى .

 هـ( الذ  حاول توضيح مقاصد الولايات الشرعية أيضا. 728ـ ابن تيمية )4

والتصننرفات  حنناول توضننيح مقاصنند أحكننام العائلننة، الذ  هننـ(1393ـنن ابننن عاشننور )5

القـننـضاء  علننى الأبنندان و مقاصنند التبرعننات ، وأحكننامالماليننة ، والمعنناملات المنعقنندة 

و العقوبات الشهادات و
(1)  . 

ومواصلة لأعمال كل ه ولاء الذين بحثنواْ فني المقاصند الخاصنة حاولنت أن أبحنث    

 في المقاصد الخاصة من إقامة نظام الحكم في الإسلام .

باتفناق العلمناء ، فإننه منن " فما دام قيام الحكم الشنرعي أو الإمامنة الشنرعية واجبناً    

صند الشنرع فني الإمامنة و تطبيقهنا معاني تحقيق الدين على مستوى الدولنة معرفنة مقا

    أن يسننعواْ لهننذه القضننية  بمعنننى آخننر فإنننه مننن المسنن ولية الكفائيننة علننى المسننلمينو

        يجتهدوا في معرفتها و تطبيقها لأن ها مطلا شرعي قطعي .  و

تي لها حد أدننى يمكنن تصنوره ، و لهنا أشنكال أفضنل منن هنذا الحند هذه المقاصد ال   

 الأدنى تصل إلى ذروتها في الخلافة الراشدة العادلة .

ً والذ  يهمنا هنا هو الحد الأدننى لهنذه الأركنان أو المق     اصند ممنا يعُتبنر غيابنه قادحنا

ا في تحقيق المقصد الشرعي من الدولة المسلمة."أساس
(2)  

 
 . 132ـ  131يل مقاصد الشريعة ، ص( نحو تفع1)

 ـرة ا الحننـيننـبـع ليـ( مقننال " تحفظننات السننلفيين علننى الديمقراطيننة ، التلصننيل بالمقاصنند الشننرعية " ، موقنن2)

[www. libya alhora .com  ] هـ .1427-07-12، يوم 
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  مقاصد الحكم الخاصة بالجانب العقدي: المبحث الثاني

ا يبدأ ـأن إصلاح أي مجتمع أو السعي به نحو الرقي و التطور إنمّ ا لا شك فيهـمم   

ى إليها ـالعقيدة و الفكر ، و هذا يعتبر أحد المقاصد أو الغايات التي رم من إصلاح 

ه ضمن ــلحكم حيث يمكن إدراج هذا كللالشارع الحكيم من خلال طلبه إقامة نظام 

 طالب الآتية :حفظ الدين الذي خصَصته بمبحث يتضمن الم مقصد

 المطلب الأول : تعريف الدين . ـ

 المطلب الثاني : حفظ الدين من جانب الوجود . ـ

 المطلب الثالث : حفظ الدين من جانب العدم . ـ

 المطلب الأول : تعريف الدين

المطلب إلى تعريف الدين في اللغة ، ثم تعريفه في  تطرق من خلال هذاسأ   

الربط بين التعريفات لمعرفة العلاقة بينها.وهذا كله الاصطلاح ، لأحاول بعد ذلك 

     ضمن فروع ثلاثة .

 الفرع الأول : تعريف الدين لغة 

ّين(             الإسلام  ء، و: الجزافي اللغة على معان كثيرة مثلتطلق كلمة ) الد 

علاء  الاستو، الغلبة، والقهروالحساب، و ،العادة، والعبادة، والطاعة، والذل، والداءو

اسم لجميع ما يتعبدّ الله عزّ و ،التوحيد، والتدبير، والسيرةو، والسلطان، والملك، والحكم

المواظب من الحال، والقضاء، وو ،الإكراهو ،، والملةّ، والورع، والمعصيةوجل به

ن منها أو ما يعاهد موضعا  فصار ذلك عادة له .الأمطار أو الليّ  
(1)

  

   الحاكم  ، و قيلعلى الله عزّ وجلّ ، و الدياّن  القهّار  (انكما تطلق كلمة ) الدَي     

القاضي و هو فع ال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة .و
(2)

  

الدين ما يتدين به الرجل.و   
(3)

لابتنائه على الخضوع .دالة كسر ب و قيل  
(4)

  

 ون متلازمة ، فهذه وأصل كلمة الدين في الاشتقاق يعود إلى ثلاثة معانٍ  تكاد تك   

 
 .  227 – 266، ص 4دين( ، ج( القاموس المحيط ، مادة )1)

 . 167، ص 13( لسان العرب ، مادة )دين ( ، ج2)

 . 170، ص 13( المصدر نفسه ، ج3)

 . 208، ص 9( تاج العروس ، مادة ) دين ( ، ج4)
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من فعل متعد باللام : أنه يدينه ، و تارة تؤخذ من فعل متعد بنفسه ، فيقال الكلمة تارة

  ذــدان له ، و تارة من فعل متعد بالباء فيقال دان به. و باختلاف هذه المآخ فيقال:

أي  ؛"دانه دينا". فإذا قلنا : قد تختلف الصورة المعنوية التي تطلبها الصيغة اللفظية

 .ملكه و حكمه و ساسه و دبرّ أمره ، و قهره و حاسبه و قضى في شأنه و جازاه 

و     ين على هذا يعني الملك و التصرف بما هو شأن الملوك من سياسة و تدبير فالد

أي أطاعه و خضع له ، فالدين هنا هو  ان له"؛د: "إذا قلناقهر و حساب  و جزاء ... و 

كان المقصود بذلك أنه : "دان بالشيء"؛ و إذا قلناالخضوع و الطاعة و العبادة ... 

هو : ما يسير   فالدين على هذا  تقده أو اعتاده أو تخلق به .أي اعدينا و مذهبا ،  هخذات  

نظريا أو عمليا.عليه الإنسان 
(1)

  

في     ومن هذه المعاني استخلص الدكتور يوسف  حامد العالم أنّ  كلمة ) الدين (    

فإذا  ، يعظم أحدهما الآخر و يخضع له   اللغة تشير إلى وجود رابطة بين طرفين

الأول كانت خضوعا و انقياداً ، وإذا وصف بها الطرف الثاني  وصف بها الطرف

ً كانت أمراً و سلطانا و حكما و الرابطة الجامعة بين الطرفين  بها تإذا وصفو ، إلزاما

العلاقة . على أن أظهر معاني الدّين كانت عقيدة و مذهبا ، و عادة و قانونا ينظم تلك 

.في اللغة ـ لديه ـ هما الطاعة و الخضوع 
(2)

  

و يرى الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن الدين حقيقته في الأصل الجزاء ثم صار    

من عند الله  ـ  ـ  حقيقة عرفية يطلق على مجموع عقائد و أعمال يلقنها رسول الله 

ق على ما يشبه ذلك مما و يعد العاملين بها بالنعيم و المعرضين عنها بالعقاب ، ثم أطل

الدين دينا  ويسميء عقله فتلتزمه طائفة  من الناس لناس من تلقازعماء ايضعه بعض 

لأنه يترقب منه متبعه الجزاء عاجلا أو آجلا ، فما من أهل دين إلا وهم يترقبون جزاء 

من رب ذلك الدين ، فالمشركون يطمعون في إعانة الآلهة ووساطتهم و رضاهم عنهم 

هل الأديان الإلهية يترقبون الجزاء الأوفى هؤولاء  شفعاؤنا عند الله ... و أ، و يقولون 

في الدنيا و الآخرة ...
(3)

  

فمن هذا ندرك سعة معاني الدين في اللغة و اختلافها حتى صار كل يرجح المعنى    

 الذي يراه أقرب إلى عرف الناس و استعمالهم .

 
 . 204لابن كثير ، ص( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية نقلا عن النهاية في غريب الحديث 1)

 .  205ـ  204( المصدر نفسه ، ص2)

  . 46، ص 3ج ، ( التحرير و التنوير ، محمد الطاهر بن عاشور ، بيروت : دار التاريخ العربي3)
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 الفرع الثاني : تعريف الدين شرعا

وضع إلهي  ":ذكر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور أن العلماء عرفواْ الدين بأنه   

."لعقول باختيارهم المحمود إلى الخير باطنا و ظاهراً سائق لذوي ا
(1)

  

هو المعنى ذاته الذي نقله الدكتور يوسف حامد العالم عن علماء الشريعة في و   

وضع إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم المحمود إلى  "تعريفهم للدين بأنه : 

"ل .الصلاح في الحال و الفلاح في المآ
(2)

  

دابير ـخرج به الوضع البشري ، و التجارب البشرية في حقل ت له: "وضع إلهي"فقو   

 و ذلك . ـالمعيشة و الأوضاع الصناعية ، و الميادين العلمية و نح

خرج به الأوضاع الإلهية الطبيعية التي لا تختص  "لذوي العقول السليمة" :هوقول   

ا الحيوانات  إلى جلب مصالحها هالتي تهتدي ب  الإلهاماتكالطباع ، وبذوي العقول 

 ودفع ما يضر بها . 

من حب  القسرية كالوجدانياتة وخرج به الأوضاع الاتفاقي "باختيارهم" :قولهو   

 بالفلاح في  المآل "بالصلاح في الحال" : سعادة الدنياكره ونحوهما . و المراد و

الجحيم .سعادة الآخرة بفوز المكلف بالنعيم المقيم و النجاة من عذاب و
(3)

  

الدين هو القواعد الإلهية  له الدكتور يوسف حامد العالم أن: "يستخلص من هذا كو   

في السلوك  التي بعث الله بها الرسل لترشد الناس إلى الحق في الاعتقاد و إلى الخير

ً و ، و بدخولهم في حظيرة تلك القواعد و الخضوع لها أمراً والمعاملة  تحصل لهم  نهيا

دنيا و الآخرة "سعادة ال
(4)

  

هذا غير بعيد عما ذكره الجرجاني من أن: " الدين وضع إلهي يدعو أصحاب و   

."ـ  العقول قبول ما عند الرسول ـ 
(5)  

ل إلى الامتثا قبوله يدعوالخير في شتى مجالات الحياة ، و فما عند الرسول هو كل   

  .  ما جاء به من أوامر و نواهٍ ب

 

 
 .  46، ص 3التنوير ، ج( التحرير و 1)

 . 205( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ص2)

 . 207ـ  205( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ص3)

 .  207( المصدر نفسه ، ص4)

 . 111، صم ( ، بيروت :مكتبة لبنان  1985جديدة )  ( التعريفات ، الجرجاني ، طبعة5)
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 .عنيين اللغوي و الشرعي: العلاقة بين المالفرع الثالث

يتفق المعنيان اللغوي و الشرعي للدين في معنى الطاعة و الخضوع إلا أن المعنى  

وقد  الشرعي أضيق نطاقا من المعنى اللغوي لأن الخضوع في اللغة قد يكون لله وحده

. كما أن  الخضوع في  يكون لغيره ، أمّا معنى الدين في الشرع فلا يطلق إلا لله وحده 

وع الظاهري بسبب القهر و السلطان ، و الخضوع الباطني . أما اللغة يشمل الخض

فيه من الباطن و الظاهر ، و هناك فرق بين الخضوع القسري و  الخضوع لله فلا بدّ 

 الخضوع الاختياري .

فبهذا يرَُى أن المعنى اللغوي يشمل جميع أنواع الخضوع إذا جاء ذلك في صورة    

المعنى الشرعي فلا بد فيه من الخضوع لله وحده  عن طريق ما أنزله التدين ، بينما 

من أحكام يتعبد بها و يهتدي بها في تنفيذ  الطاعة .
(1)

  

تتبادر إلى كما  ،والغاية من ذلك ين تتجلىّ لنا ضرورة حفظه وبتوضيحنا لمفهوم الدّ    

 أذهاننا سبل ذلك وكيفية تجسيده في الواقع .
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 المطلب الثاني : حفظ الدين من جانب الوجود

  حفظ الدين معناه حفظ دين كل أحد من المسلمين أن يدخل عليه ما يفسد اعتقاده    

عمله اللاحق بالدين ، وحفظ الدين بالنسبة لعموم الأمة أي دفع كل ما من شأنه أن و

طعية ، و يدخل في ذلك حماية البيضة و الذب عن الحوزة ينقض أصول الدين الق

بإبقاء وسائل تلقي الدين  من الأمة حاضرها و آتيها .
(1)

  

في واقع  ترسيخه في نفوس الناسمه وتقويته ودعويعتبر حفظ الدين وصيانته و   

الحياة مقصداً من مقاصد السياسة الشرعية أو الإمامة السياسية 
(2)

. 

نبحث في سبل حفظ الدين من جانب الوجود ، حيث لا يتأتى ذلك إلا سولهذا كله    

  .مراقبة أداء العبادات في المجتمعوتعلمه، و الدعوة إليهو ،بالعمل بالدين
  .على المستوى الفردي الدينأحكام : العمل بالفرع الأول

في    ن ترك العمل به يقتضي موته لأالعمل بالدين ضروري لإحيائه و إعلاء شأنه    

خير مثال غريبا في حياتهم، و في نفوسهم حتى يغدوبه نفوس أتباعه ، و تنامي الجهل 

على ذلك النصارى في أوروبا  فإن الأغلبية الساحقة فيها لا يعرفون أساسيات دينهم ، 

وذلك لأنه بعيد عن التطبيق في الحياة العملية .
(3)

  

إذ     م يتوج ذلك بتطبيق عملي لأحكامه هذا تعليم الدين نظريا وحده لا يكفي ما لفل   

كما ـ ما لم يطبقها السلف . و الإسلام  لفه و أحكامه في نفوس الخكيف تترسخ مبادؤ

في صحة        ط الاعتقاد الاعتقاد و العمل ، فحتى إن اشترنعلم ـ دين يزاوج بين 

إذ العمل بالدين  ؛قيمة العمل و مكانته في الإسلام قبول العمل إلا أن ذلك لا ينقص من 

 يشمل الاعتقاد بالقلب و العمل بالجوارح .

ويبْقى الاعتقاد أساس قبول العمل لأن العمل الصالح ما هو إلا ثمرة العقيدة    

 . ـ ـ باع الرسول  تّ ائمة على الإيمان بالله تعالى و االصحيحة الق

أمور الدين ليست على والعمل بالجوارح فهو شعار الدين وإقامتها إقامة للدين أما    

 ة ــدون الأركان رتبوم إلا عليها، وـواحد فهناك أركان الإسلام التي لا يقمستوى 

 المندوبـات في المأمورات ، و يقـابل الواجبات المحرمات و أدنى منها المكروهات

 
 . 80بن عاشور ، صمقاصد الشريعة الإسلامية ، ا (1)

 . 78ص م( ، 2003هـ ـ 1424دار اشبيليا للنشر والتوزيع ) ،1، ط( المقاصد الشرعية ، الخادمي 2)

 .  91م(، ص2004هـ ـ 1425، بيروت: دار الرسالة ) 1أحميدان، طزياد ( مقاصد الشريعة الإسلامية، 3)
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في المنهيات.
(1)  

كامه فمن هذا ندرك أن العمل بالدين يقتضي الاعتقاد الجازم بما جاء به و تطبيق أح   

 ذلك ضرورة ملحة . ينها ما لم تقتضدون تمييز ب

       تأسيس العقيدة السليمة الفرد و ليس الدين في حد ذاته يقتضي  حفظ تدينو   

ن هذا التأسيس بالنظر و التفكر و يكو. و اجتناب ما يهدمها أو يضعفها ، تقويتها و

لكبائر الاعتبار و استيعاب عناصر العقيدة من الكتاب و صحيح السنة ، و اجتناب او

كما يكون حفظ التدين أيضاً بإقامة شعائر  المتعلقة بالعقيدة كالشرك و النفاق و الرياء .

       التخلق بأخلاق الإسلام الأساسية كالصدق و الإخلاص العبادات المفروضة ، و

   و السنن المؤكدة مانة و الوفاء بالأعمال الصالحة ، وإتيان الطاعات الواجبة الأو

ل  العبادات و الخيرات تزكية للنفس .باقي نوافو
(2)

  

ها ــأمّا فيما يخص الأمة فإن العمل بالدين يقتضي إقامت ، هذا كله فيما يخص الفردو   

الجمعة و و       صلاة الجماعة فرض للشعائر التي لا تقام إلا بالجماعة ومن ذلك 

كما  .لعبادي الذي يجمعهم دي و ايالرباط العق واروهذا حتى يسَْتشَْع   ؛ العيدين و الحج

عل الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من فروض الكفاية ليظل هناك مدافعون عن جُ 

و العبادة فرضاً عينيا     عل طلب العلم المتعلق بالعقيدة جُ  و .القيم الأساسية للمجتمع 

باعتباره الوسيلة المؤدية إلى حسن أداء الشعائر. 
(3)

   

عة بالأخلاق التي يظهر من خلالها العمل بالدين و ذلك من خلال   كما اهتمت الشري   

ت خلال بثما وضعته الشريعة من أحكام متعلقة بالأخلاق الفردية أو العملية ، و ما 

قوبات أحكام المعاملات من ضمانات لحفظ الأخلاق و عدم إشاعة الفاحشة و الع

.الزاجرة عن ارتكاب الكبائر
(4)

  

رك أنّ العمل بالدين وسيلة إلى حفظه إذ الحكمة من ذلك كله إظهار فمن هذا كله ند   

بها     في  كل  العملالإقرار بأحكامه ، والتي لا تتجسّد إلا من خلال سيادة الشرع 

ساد شرع الله حُفظ متى الحاصل من ذلك كله أنهّ  و شؤوننا صغيرة كانت أو كبيرة .

 دينه .

 
 .  92ـ  91زياد محمد أحميدان ، ص (  مقاصد الشريعة الإسلامية ،1)

 . 145( نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، ص2)

 . 159، صالمصدر نفسه ( 3)

  160ص ( المصدر نفسه ،4)
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 الجماعي. على المستوى  الدينأحكام العمل بالفرع الثاني :

وهو عنوان سيادة الأمة و استقلالها و قد أجمعت  الحكم بالدين  فرع عن العمل به    

مة على أن الحاكمية لله تعالى . و معنى حاكمية الله تعالى أن تكون شريعته حاكمة ، الأ

مة حتى يكون لله الشرع ابتداء . والتشريع ابتداء ذلك ــــو لا تكون شريعة الله حاك

خالص حق الله وهو أمر عقيدة و إيمان .
(1)

   

 ﴿لهذا كله نجده تعالى يقول :                          

                     ﴾ ،  [ 65:] النساء.      

حكما بينهم  ـ  فالله تعالى يخاطب عباده بأنهم لا يؤمنون حتى يجعلواْ الرسول ـ    

و لا يحكمون أحداً غيره  فيما اختلف بينهم و اختلط فيقضي بينهم ثم في جميع أمورهم 

لا يجدون في أنفسهم ضيقا أو شكا أو إثما بإنكارهم ما قضى و ينقادون لأمره و قضائه 

انقياداً لا يخالفونه في شيء ، و قيل لا يدخلون على أنفسهم شكاً و لا شبهة فيه .
(2)

  

إنه يكون حتى بعد مماته بتحكيم سنته و الكتاب الذي فإن كان هذا في حياة الرسول ف   

 جاء به من عند ربه .

و الشريعة كل لا يتجزأ ، و لا تقبل الإلغاء و لا التبديل و لا التحريف و لا    

المساومة و إنهّ لا شرع فوق شرع الله تعالى ، لأن الكمال المطلق لله تعالى و شرعه 

ة ، مهما بلغت فلن ترقى إلى أدنى مراتب الوحي.المطهر ، و أمّا  القوانين الوضعي
(3)

  

 ان   ــــشمولية الإسلام التي استوعبت كل جوانب الحياة تقابلها شمولية الإيمو   

 

 
 . 94ص ( مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد أحميدان ،1)

تفسير النسفي  ؛ 617، ص 1، ج( فتح القدير ، الشوكاني ، اعتنى به يوسف الغوش ، بيروت : دار المعرفة 2)

،  1م (  ج1982هـ ـ 1402أحمد بن محمود النسفي ، بيروت : دار الكتاب العربي ، )  بن أبي البركات عبد الله

 . 234ص

 . 95( مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد أحميدان ، ص3)
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بنوع من  أو خذ بجانب من جوانب تعاليمهالالتزام به و الدعوة إليه ، فلا يجوز الأو

من هذا  أنواع أحكامه في ميادين الحياة و الإعراض عن جوانب أخرى ، وأي سلوك 

النوع يعد في نظر الإسلام خروجا عن شرع  الله سبحانه.
(1)

  

ولهذا و صفت الشريعة الإسلامية بأنها شاملة لكل زمان و مكان و عامة لكل شؤون    

 الحياة .

لا تجد سبيلها إلى التطبيق إلا بوجود جوانب الإسلام  هذه الشمولية التي جعلت معظم  

في النفوس ، ومن القدرة و السطوة بما تملك من دولة لها من الرهبة و الاحترام 

و         وسائل و إمكانات ما يجعل السبيل إلى احترام جميع أحكام الدين متيسراً 

الطريق إلى تطبيقها و إقامتها ممكناً.
(2)

  

النظام الذي يدعو إليه مبادئها على إذا أقامت   إلاكون الحكومة مسلمة فلهذا لا ت   

الإسلام و غرست العقيدة التي تمد هذا النظام بالحرارة و الحياة و النماء ، وعلى قدر 

ا نشغال الحكومة بذلك يكون قربها أو بعدها من هذا الدين .
(3)

  

ها بالشريعة الإسلامية و تعلن كما لا يمكن الاعتراف بشرعية حكومة تنكر ا لتزام  

أنها حكومة لا دينية أو علمانية ، و إذا أقامت هذه الحكومة خلافة ناقصة أو و صفت 

نفسها بهذا الوصف فإنه لا يمكن أن نعترف به و لا أن نقره و لا نعتبره أقل خطراً من 

و لأنه  شريعة أساس مشروعية الخلافة هو حاجتنا إليها لتنفيذ الإلغاء الخلافة كلية لأن 

لا يجوز لنا اعتبار حكم يلغي الشريعة خلافة ناقصة في أي حال.
(4)

  

وخلاصة القول أنه ينبغي أن يكون الشرع هو المحكم في الدولة في أي أمر فيه    

أو      لذي يحكم به القضاة تنازع أو اختلاف و ذلك بأن تكون الشريعة هي المرْجع ا

ؤون الدولة و المجتمع خاضعة للاحتكام للشريعة .ون ، و أن تكون كل شــالمحكم
(5)

  

 

 
 . 15( شرعية العمل السياسي ، ص1)

 . 17( المصدر نفسه ، ص2)

 بتصرف. . 166( الإسلام و الاستبداد السياسي ، ص3)

 . 239( فقه الخلافة ، بحث للدكتور توفيق الشاوي ، ص4)

( يوم  www.libyaalhora.net، )  ليبيا الحرة  موقع، ( مقال " تحفظات السلفيين على  الديمقراطية " 5)

 هـ .12/07/1427
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 ولهذا كله وجب الالتزام بما يلي :   

 ـ رفض التدخل الأجنبي تحت أي غطاء كان و بكل قوة . 1

و        من الكفار لاة المؤمنين و البراءة اـ التمسك بالكتاب و هدي الرسول و مو 2

 مجانبة سننهم .

و      ـ على الحكومة ألا تكون سببا في تكوين المناخ المناسب لنمو أفكار التكفير  3

 ذلك بإعلان المنكرات و حماية المحرمات .

المسلمين و عامتهم أن يقتفواْ آثار ـ بذل النصح لله و للرسول و لكتابه و لأئمة  4

المسبوق بالشهادة على العالمين و معرفة واقع الأمة المرسلين بالبلاغ  المبين 

 واستشراق مستقبلها . 

 ـ توعية الشباب . 5

من  ـ فتح باب الحوار العلمي الهادئ المعزول عن المخاوف الأمنية و الذي يمكن  6

 طرح الموضوعات و معالجتها بالروح الشرعية الأخوية.

 ـ عدم أخذ الناس بمجرد الرأي المحض. 7

حكيم الشريعة و الإعداد بالعلم و العمل و القوة.ـ ت 8
(1)

  

لشؤونها  مسي رةو ،محافظة عليه ، وبالأخذ بهذه الأمور تكون الدولة عاملة بالدينو   

 لأحكامه.وفقاً 

لا يفوتنا أن نذكر أنهّ ثمة آثار جليلة تعود على الدولة أو المجتمع المسلم من خلال و   

والتمكين  ـلاف خـهذه الآثار منها ما هو دنيوي مثل : الاستتطبيق الحكم بالشريعة ، و 

وانتشار  ، التثبيتو الهدايةوالاستقرار ، والنصر والفتح ، والعز والشرف ، والأمن ، و

منها ما هو أخروي مثل : مغفرة الذنوب  و تكفير والفضائل و انزواء الرذائل . 

و هو المنزلة المعنية بالتكريم. السيئات و الثواب العظيم و الحياة الحقة الدائمة
(2 )

  

سلبية على الفرد و المجتمع في جميع نواحي  لتعطيل الشريعة أو تحريفها آثاركما    

    .الحياة 

 
م يو ،( www.islamtoday.netموقع ) ، ( مقال " الجبهة الداخلية أمام التحديات المعاصرة " 1)

 هـ .12/07/1427

 . 96حميدان ، ص ا( مقاصد الشريعة الإسلامية ،2)
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      الابتلاء بالنفاق لضلال عن الحق والآثار الدينية : قسوة القلوب ، وفمن ا   

ضعف الإيمان ، وخفة الدين ، والحرمان من التوفيق إلى التوبة به ، ووالفضيحة 

والصدّ عن سبيل الله
(1)

 . 

كثرة  ؛ بدليلة يمسلافي كثير من المجتمعات الإ ح هذه الآثارولا شك في وضو   

على      جعل المحاكم عاملة ضعف الإيمان مما ي ارتكاب الجرائم والجنح الناتجة عن

 . طوال العام الدوام ، والسجون مكتظّة

ومن الآثار الاجتماعية : فوضى الاعتداء على الأنفس والأموال والأعراض    

الابتلاء بالخوف والجوع ، ووالبغضاء  وانتشار العداوة
(2)

. 

ويبرهن على صحة هذه الآثار ما نراه من استيراد العديد    من لاحظ اليوم ومما يُ    

 ؤذن بقدرة الدول المصدرة على تجويعها إن شاءت.ية لغذائها مما يُ مسلاالدول الإ

رمان من التمكين الح،وومن الآثار السياسية تسهيل مهمة الأعداء ، وغياب النصر    

  توالي المصائب ، والضعف ، وضياع الملك ، وتسلط الكفار و انتقاص الأرضو

التفرقوالتأخر و
(3)

 . 

على الواقع ؛ وأكبر برهان على ذلك ما وهذه الأخرى أجلى من سابقتها و أوضح    

 ها .من أخوات تعانيه بعض الدول الإسلامية من وطأة الاستعمار ، ولا مناصر لها

و الإخلال بالتوازن ومن الآثار الاقتصادية : الفساد الناشئ عن النظام الربوي    

   الاجتماعي داخل المجتمع ، و قطع ما أمر الله به أن يوصل من الروابط الأسرية 

ال المؤسسات الإنسانية المفيدة الاجتماعية ، وتضييع الفرد وإفساده ، وتعطيل أعمو

الأمة ، وزوال البركة.إماتة روح الجهاد بالمال في و
(4)

  

الدول الإسلامية التي هي بعض وهذه واضحة من خلال انتشار دور العجزة في    

من   من أحكام في مجال التكفل بتلك الفئات  الإسلامية غنية عنها بما وضعته الشريعة

 .عانيه من تبعية اقتصادية ما توهي واضحة أيضا من خلال  المجتمع .

هذه الآثار و التفكير في خطورتها لا يكون للدولة بدٌُّ من العمل لمجمل بالنظر و   

ً و طلب، على كيانها  بالدين محافظةً   للرقي و الازدهار . ا

    
 . 96حميدان ، صا( مقاصد الشريعة الإسلامية ، 1)
 . 97( المصدر نفسه ، ص2)

 . 97(المصدر نفسه ، ص3)

 .  97( المصدر نفسه ، ص4)
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 الإسلامية الدعوة شر نالفرع الثالث : 

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، الذي هو سبب  الدعوة إلى الله تعالى فرع عن   

مة على سائر الأمم .هذه الأتفضيل 
(1)

  ﴿قال تعالى :          

                    ﴾ [ 110: ] آل عمران 

فما كانت هذه الخيرية لهذا الأمة من بين الأمم التي آمنت بالله إلا لأنها مع هذا    

الإيمان بالله لم تحبس هذا الإيمان في صدورها و لم تمسك بهذا الخير في ذات أنفسها 

منها نصيبا مفروضا بل كان من زكاة هذه النعمة الجليلة ـ نعمة الإسلام ـ أن جعلت 

لهداية الضالين و استنقاذ التائهين في ظلمات الغواية . وذلك بالأمر بالمعروف و النهي 

عن المنكر ، و تلك هي رسالة رسل الله ـ عليهم السلام ـ .
(2)

  

  تعريف الدعوة و حكمها: أولا

 :  الدعوة لغةتعريف 

على العمل له ناس على أمر و حثهم عاء ، وهو النداء لجمع المن الد   ةمأخوذالدعوة    

 تُ وْ عَ ودَ ة. وَ عْ والاسم الد   . ناداه ،اءً عَ ودُ  واً عْ ا الرجل دَ عَ جاء في لسان العرب :" دَ . 

ً فُ  أي صحت به واستدعيته." ، لانا
(3)

 

على     ومفهوم الدعوة من مدلولها اللغوي أنها نداء و صيحة ، و طلب للاجتماع    

شيء أو الاشتراك فيه.
(4)

  

  :الدعوة اِصطلاحا تعريف

وبما ، هي الدعوة إلى الإيمان به عرّف ابن تيمية الدعوة بقوله : "الدعوة إلى الله    

 ه  ـ، فالدعوة إلي، وطاعتهم فيما أمروا به جاءت به رسله بتصديقهم فيما أخبروا به 
 

 

 

 . 97حميدان ، صا( مقاصد الشريعة الإسلامية ، 1)
، بيروت : دار الكتاب العربي )  1سلام ) مضامينها و ميادينها ( ، عبد الكريم الخطيب ، ط( الدعوة إلى الإ2)

 . 9م ( ، ص 1982هـ ـ 1402

 . 258، ص 14ج( لسان العرب ،مادة )دعا(، 3)

دار   :ـ القاهرة بيروت : دار الكتاب اللبنانية ، 1الدعوة إلى الله على بصيرة ، عبد النعيم محمد حسنين ، ط( 4)

       . 17ص،م ( 1984هـ ـ 1405) الكتاب المصري
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من الدعوة إلى الله تعالى" 
(1)

.    

 " وما أبغضه الله ورسوله ، فمن الدعوة إلى الله النهي  كما حدّد مقتضياتها بقوله :   

ترك ما أبغضه الله وي ، ه الله ورسولهومن الدعوة إلى الله أن يفعل العبد ما أحب  . عنه 

بما أخبر به الرسول من أسماء الله . الباطنة والظاهرة لأعمال اومن الأقوال  ورسوله

وأن يكون الله ورسوله ، الملائكة و وصفاته ومن سائر المخلوقات كالعرش والكرسي 

"أحب إليه مما سواهما 
(2)

. 

قول و فعل ؛ وذلك لأنّ أقوال الداعية ـ على رأي ابن تيمية ـ فبهذا تكون الدعوة    

فيكون بذلك ال تجعل منه قدوة لغيره .أفعها لا تكفي وإنمّا ينبغي له أن يقرنها بوحد

 داعيا بقوله وفعله .

فت الدعوة حديثا بأنهّا :    هي الدعوة إلى الله ، و الإيمان به إلها واحداً لا "   كما عُرّ 

و  شره  ليوم  الآخر و القدر خيره وو الإيمان بملائكته و كتبه و رسله و ا شريك له 

من      صرف الناس و عقولهم إلى عقيدة تفيدهم ، أو مصلحة تنفعهم ، أو إنقاذهم 

"ضلالة كادواْ يقعون فيها أو من مصيبة كادت تحدق بهم 
(3)

 . 

ويت ضح من هذا التعريف أنّ الغاية من الدعوة هي إ صلاح اعتقاد العباد إذا ما شابه    

 ما يفسده . 

عوة  اسم جامع لرسالة الإسلام و تعاليمه من عقيدة و عبادة  الدعلى هذا تكون و    

ومعاملات وشرائع  وأحكام ، وهي ـ أيضا ـ اسم  جامع لسائر وسائل حمل الناس على 

الرسالة ، و سائر أساليب التبليغ عن رسوله على اختلاف مراحلها .هـذه 
(4)

 

 : حكم الدعوة

 : الدالة على ذلك ومن الآيات  الدعوة واجبة بنص الكتاب  .   

  ﴿قول الله عز وجل : ـ                              

               ﴾   ، : [  .  104] آل عمران 

  
، أحمد بن تيمية ، تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم العاصمي تيمية في الفقه  ( كتب ورسائل وفتاوى ابن1)

 . 7، ص 20النجدي ، مكتبة ابن تيمية ، ج

 . 7، ص 20( المصدر نفسه ، ج2)

 . 18الدعوة إلى الله على بصيرة ، ص( 3)

 . 18المصدر نفسه ، ص (4)
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 ﴿: ه أيـضاً قولوـ                                ﴾  
 [ . 33 :] فصلت ،

 ﴿ أيضا : هقولـ و                 ﴾  ، [  67 :] الحج. 

 ﴿  أيضا:ه ولقـ و                      ﴾:[15 ]الشورى  

  ﴿تعالى :  هقولكله ـ وعمدة ذلك                             

                                      ﴾  النحل[

:125 ] 

أن يدعو الخلق إلى الله   ـ  ـ ففي هذه الآية يقول تعالى آمراً رسوله محمد    

و         بن جرير ـ ما أنزل عليه من الكتاب و السنة هي  ـ كما يقول ا بالحكمة و

ذكرهم بها ليحذرواْ بأس  الحسنة أي بما فيه من الزواجر و الوقائع بالناس الموعظة

الله.
(1)  

يكفي و ها .فضليتبين لنا كما  وجوب الدعوة ، فمن هذه الآيات و غيرها يتضح لنا   

في فضل الدعوة أنها وظيفة الأنبياء ، و يكفي من يقوم بها شرف الانتساب إلى خير 

البشر
نَ الأ»  ـ  ـ قال  . وقد (2) ثلَ أجُور مَنْ تبَ عهَُ مَن دَعَا إ لىَ هُدىً كَانََ لهَُ م  جْر  م 

ثلَْ آثاَم من  ثمْ  م  نَ الإ  مْ شَيْئاً ، ومَنْ دَعَا إلى ضَلالةَ  كَانََ عَلَيْه  م  ه  نْ أجُُور  لا يَنْقصُُ ذَل ك م 

مْ شَيْئاً تبَ عهَُ لاَ يَنْقصُُ ذَل كَ  ه  نْ آثاَم   «م 
(3 )

  

 
)  ، الجزائر : دار الثقافة للنشر و التوزيع  1ماعيل بن كثير ، طالفداء إس أبوالدين بن كثير ، عماد ( تفسير ا1)

 . 55ص ،  4جم ( ، 1990هـ ـ 1410

 . 101حميدان ، صا ( مقاصد الشريعة الإسلامية ،2)

عن ومن دعا إلى هدى أو ضلالـة (   أو سيئة حسنة ]كتاب العلم [ ، ) باب من سن سنةمسلم في أخرجه ( 3)

 .2060، ص 4، ج 16، رقم أبي هريرة

 . 42ص ،5وقال حديث حسن صحيح ، ج والترمذي في ]كتاب العلم [ ، )باب فيمن دعا إلى هدى ( .

 . 554ـ  553ص ، 2جوأبو داود في ]كتاب السنة [ ، )باب من دعا إلى السنة ( ، 

 .  75ص ، 1[ ،) باب من سن سنة حسنة أو سيئة (،جالمقدمة  وابن ماجة في ]
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ثا على القيام بالدعوة إلى الله أن ينال ثواب عمله و يلحقه ثواب من فكفي بالمرء باع   

 ته إلى الخير .بدعوعمل 

فَوَ الله لَأنْ  »لعلى بن أبي طالب  ـ رضي الله عنه ـ يوم خيبر : ـ  كما قال ـ   

نْ أنْ يكون لكََ حُمُر الن ع م « يهَْدي الله بكَ رَجُلاً واحداً خيْرٌ لك م 
(1 )

  . 

راد ويُ التي تقتنيها العرب وتتفاخر بها ،هي لون من الإبل المحمودة  "حمر النعم"و   

أولى من المبادرة إلى قتله وأنّ ـ أي دعوته ـ أنّ تألف الكافر حتى يسلم بهذا الحديث 

ذلك خير من أن تكون لك حمر النعم فتتصدق بها 
(2)

. 

ضّلت على الصدقة     ولا فُ  إذْ ؛ وليس أدلّ من هذا الحدث على بيان فضل الدعوة    

  يخفى علينا فضل الصدقة ، ومنزلة المتصدّقين عند الله . 

  في العصور الحالية.أهداف الدعوة و مهمتها : ثانيا

 لدعوة إلى الله هدفان ينبغي أن تحققهما : ل   

م أمور دينه بناء المسلمين حقيقة دينهم ، ووسيلة ذلك تعليم ا: تبصير المسلمين ب أولهما

لأن الكثير منهم مسلمون بالوراثة لا عن دراسة ، و لا يحاولون دراسة أمور دينهم ، 

 و الوقوف على مبادئه القويمة .

   : تبليغ الإسلام لغير المسلمين لينعمواْ بما فيه من خير و عدل و مساواة  ثانيهماو

لآخرة .انظم تكفل لهم السعادة في الدنيا و و
(3)

  

 الدعوة هي رسالة ذات شقين :  فمن هذا ندرك أن   

 لدين بعد ، لدعوتهم إلى الإيمان . للذين لم يؤمنواْ بهذا اشق موجه ـ 

لتذكيرهم و ترسيخ إيمانهم ، و لكننا نرى أن الأمة الإسلامية  ـ وشق موجه للذين آمنواْ 

 ارستها للإسلام فهي أدنى منـ اليوم ـ هبطت معرفتها بالإسلام إلى أدنى حد و أما مم

في الظروف       اليوم أخطر بكثير من مهمتها  لهذا كله فإن مهمة الدعوةذلك ؛ 

 ذي الـالسابقة فلم تعد مجرد التذكير ، بل أوشكت أن تكون إعادة البناء 
 

 

ـ  279ص    5، ج 3، م231عن سعد ، رقم ازي [ ، ) باب غزوة خيبر (ــالمغ كتاب البخاري في ]رجه أخ( 1)

280. 

وتبويب محمد طبعة موافقة لترقيم ) 1طباري بشرح صحيح البخاري ، أحمد بن حجر العسقلاني ، ( فتح ال2)

م( ، 2003هـ ـ 1424فؤاد عبد الباقي مع تعليقات ابن باز( ،اعتنى به محمود الجميل ،القاهرة  : مكتبة الصفا )

 . 589، ص 7ج

 . 24( الدعوة إلى الله على بصيرة ، ص3)
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ن تنهار في الوقت الذي تداعت الأمم على الأمة الإسلامية تهاوت أسسه و أوشكت أ

من كل جانب.
(1)

  

ه الإمام العز بن عبد السلام  بتعليم أحكام الشرع الذي قال فيذلك لا يكون إلاجبر و   

كتعليم أحكام ما هو وسيلة إلى وسيلة في معرض حديثه في بيان وسائل المصالح :" 

لأحكام التي هي وسيلة إلى إقامة الطاعات ، التي هي الشرع فإنهّ وسيلة إلى العلم با

وكلاهما من أفضل المقاصد "وسائل المثوبة والرضوان 
(2)

. 

وتعليم أحكام الشرع يكفل للأمّة الخلاص من الكثير من المشاكل التي تتخبطّ فيها    

 تحصّل ف ؛.كما يجعلها تفوز برضا ربها وبعدها عن تطبيقه ، من فرط جهلها بدينها

 . ثوابه

  العوامل المساعدة على الدعوة: ثالثا

 من العوامل المساعدة على الدعوة خاصة في العالم الإسلامي ما يلي :    

ـ رباط العقيدة : فالعقيدة الإسلامية تربط بين المسلمين في مختلف ديارهم برباط  1 

قوي متين ، يستطيع الدعاة استغلاله في توحيد الصفوف.
(3)  

ليل على فاعلية هذا العامل ما كان من شأن المسلمين الأوائل إذ قضى رباط وأكبر د   

 العقيدة على كل الضغائن والأحقاد ووحّد صفوفهم لنصرة الإسلام .

ـ لغة القرآن و أهميتها في الدعوة : فاللغة العربية لغة القرآن الكريم مهمة جدا في  2

ن المسلمين جميعا على اختلاف أقطارهم الدعوة إلى دين الله الحق لأنها لغة مشتركة بي

و ألسنتهم و ألوانهم ، ولا يتلقون أمور دينهم إلاّ بها .
(4)   

فيفعلّ اكتساب باقي اللغات اختلاف جنسيات المسلمين وألسنتهم  يسهّل على الدعاة و   

  ذلك عملية الدعوة . 

و      ـ   ـ  ـ وجود تاريخ مشترك بين المسلمين : و المتمثل في سيرة النبي 3

تاريخ الدعوة إلى الله و الصراع بين الحق و الباطل .
(5)  

 

    
 . 6ـ  5م ( ، ص2003هـ ـ 1424، القاهرة : دار الشروق )  3( كيف ندعو الناس ، محمد قطب ، ط1)

 . 120ـ  119قواعد الأحكام ، ص (2)

 . 53( الدعوة إلى الله على بصيرة ، ص3)

 . 53( المصدر نفسه ص4)

 . 55المصدر نفسه ص( 5)
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ً قوياً، وإصراراً شديداً على السير     وهذا ما يفُترض به أن يعطي الدعاة دعما

 ـ .   ـ والمواصلة تأسياً به 

ـ وجود ثقافة مشتركة : فالمسلمون على اختلاف أجناسهم و ديارهم توجد بينهم  4

كدراسة  القرآن ية معينة ثقافة مشتركة ، فهم جميعا يحرصون على التزود بثقافة إسلام

و السيرة النبوية المطهرة ، و التاريخ الإسلامي ، و الحديث النبوي الشريف ، الكريم 

و غيرها من علوم الدين .، و الفقه ، و التوحيد ، 
(1)  

وفي هذه الثقافة ما يؤسس لعمل الدعوة ويجعلها فريضة كفائية لابدّ من القيام بها    

 . لدعاة على عملهماً لفيكون ذلك حافز؛  كهاثم الجميع بتروإلا أُ 

تشابه المسلمين في كثير من أمور حياتهم : و ذلك لأن المسلمين جميعا ينطوون ـ  5

بفرائضه و سننه ، كما أنهم مطالبون  تحت تعاليم الإسلام فهم جميعا مطالبون بالإتيان

بترك أو اجتناب محرماته . فهم جميعا يشتركون في طريقة إقامة شعائر الدين  

كالصلاة و الصوم و الحج و الزكاة كما أنهم يتشابهون في طريقة إحيائهم للأعياد و 

غير ذلك .
(2)  

اتخّاذها منابر بـ وأماكنها  ة باستغلال مواقيت تلك الشعائرييسر عمل الدعا اوهذا مم   

 للدعوة. 

  .ـ كثرة الثروات  في العالم الإسلامي : فيزخر العالم الإسلامي بثروة بشرية هائلة 6

كما أن بلاد المسلمين تشغل مساحة واسعة من قارتي آسيا و أفريقيا  وأنحاء عديدة من 

و الاجتماعية   أوربا و أمريكا ، هذا كله إضافة إلى الروابط الروحية و الفكرية قارتي 

بين المسلمين.
(3)

 

ـ الموقع المناسب : فيقع العالم الإسلامي وسط دول العالم مما جعله مركزاً للعالم  7

كله.
(4)  

وهذا ما يسهل عملية التنقل بين تلك الدول والبلدان من أجل عقد الندوات    

 والمؤتمرات الدعوية .

 

 
 . 55صالدعوة إلى الله على بصيرة ، ( 1)

 .  59ـ  56( المصدر نفسه ص2)

 . 49، صلمصدر نفسه ا( 3)

 . 52( المصدر نفسه ، ص4)
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 :  ومن تلك العقبات ما يلي : العقبات التى تعترض طريق الدعوة:  رابعا

 جهل المسلمين بأمور دينهم . ـ 1

ظهور الحملات الإعلامية المضادّة للفكر الإسلاميـ  2
(1) . 

في   العوائق التي تقف كما يعُدّ عدم استغلال عوامل الوحدة بين المسلمين من أبرز    

 .طريق الدعوة  

 ولهذا كله و حتى يسَُه ل  طريق الدعوة و جب ما يلي :   

  تفعيل التعليم الديني وترقيته وتطويره في كافة المراحل.ـ  1

 الإسلامية .بما يخدم الثقافة أجهزة الإعلام  توجيهـ  2

مسلمين .في بلاد ال كافة المجالاتفي شريعة الالحكم بتعميم ـ  3
(2)  

 . أساليب الدعوة ووسائلها و خطتها: خامسا

لكل دعوة وسائل تبلغ بها ، و أساليب مختلفة يستعملها الدعاة في تبليغها . فقد يكون    

و      التبليغ بالقول بخطبة أو محاضرة أو درس أو مناقشة و كل ذلك بالحكمة 

التبليغ بالعمل كبناء المدارس و الموعظة و المجادلة بالتي هي أحسن . كما  قد يكون 

المساجد أو المستشفيات و غيرها مما يحقق الخير للمسلمين . كما قد يكون التبليغ 

بالسيرة الحسنة الطيبة للداعي إلى الله بأفعاله الحميدة و صفاته العالية ، و أخلاقه 

الحسنة التى تجذب الناس إليه و إلى الإسلام .
(3)  

و المصلحين إلا  لناس من الأئمةالتبليغ بالقول قد ينسب لآحاد ا ومما لا شك فيه أن   

 أن التبليغ بالعمل مما ينبغي أن يكون من أولويات الدولة .

ومن الوسائل التي ينبغي للدولة أن تهتم بها في مجال الدعوة في العصر الحديث هي    

فتعمل على تطهيرها  المسموعة أو المرئية أو المكتوبة وسائل الإعلام بمختلف أنواعها

من كل ما فيه ضرر و فتنة للمجتمع ، كما تعمل على جعلها مشبعة بثقافة إسلامية 

 تجعلها تهتم برد الشبه و الدعاوى الباطلة ضد الإسلام .

وهذا لا يكون إلا بتخطيط علمي مدروس ، تختار فيه البرامج بمقاييس خاصة كما   

عن  تعرض لمشكلات العالم الإسلامي و يدافع رجل الإعلام الصالح الذي ييخُتار فيه 

 قضاياه .

 
 بتصرف . .  49ـ  46( الدعوة إلى الله على بصيرة ، ص1)

 . بتصرف .  49ـ  47( المصدر نفسه ، ص 2)

 .  117ـ  91( المصدر نفسه ، ص3)
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و إعداد الدعاة لتوجيه الدعوة   تضمنته توصيات المؤتمر العالمي اوهذه النقاط مم   

م .1977ـ هـ1397منورة بالجامعة الإسلامية في عامي انعقد في المدينة الالذ
(1)  

 ومن الأسس التي تقوم عليها خطة الدعوة  ـ اليوم ـ ما يلي :    

في  إلى اللههيئات شرعية تقوم بوظيفة الدعوة ث داحإ: ب دعوة لي لسمرـ التنظيم  ال 1

ولهذا وجب على  النظام الإسلامي ؛كل بلد إسلامي إلى جانب الهيئات المعروفة في 

جامعة إنشاء قسم لإعداد الدعاة و تربيتهم  و تدريبهم و تسليحهم بالأسلحة الثقافية كل 

اللازمة في العصر الحديث .
(2)  

ما يلزمها  تدبير، و تفعيل دور المؤسسات الثقافية والدينية بما يشمل خدمة الدعوةـ  2

تنفيذ خطة الدعوةلال وممن أ
(3)  . 

    َ النوادي ، والمؤسسات الإعلامية غلال تنشر الثقافة الإسلامية باسومن ذلك أيضا

 .ودور الثقافة 

        من أهم وسائل الدعوة في العصر الحديث وجود الداعية الأسوة هذا لأنهو   

          ي المنزل أو المدرسة أو المسجد التذكير سواء كان ذلك فوالقيام بالتعليم و

الثقافة و الإعلام ، و كذا أجهزة التشريع ، وإنشاء المؤسسات وسائل على   طرةسيالو

        الاجتماعات تنظيم الرحلات ووالنقابات ، و و تأسيس النواديالخدماتية أو الإنتاجية 

إرسال الدعاة في بعثات و مهمات .والندوات ، و
(4)  

دعوة لتيسير تحقيقه في مجال الو ي على الدولة السعي إلى توفيرهوهذا كله مما ينبغ   

  .مهمة الدعاة ، وخدمة  للإسلام و المسلمين 

قصد من خلالها تذكير ومتى حصّلته تكون قد هيأّت وسائل القيام بالدعوة التي يُ    

بأمور دينهم ، وتعليمهم ما جهلوه منها . كما يقصد من خلالها تكثير عدد المسلمين 

 وتحبيبه إلى قلوبهم م فيه ،إلى دين الإسلام بترغيبهالمسلمين بدعوة غير المسلمين 

؛ وهذا كله يعد وسيلة من الوسائل المحققة لمقصد حفظ الدين لدى بالأسلوب المناسب 

 . عموم الأمة و الأفراد 

 

 
 . 110( الدعوة إلى الله على بصيرة ، ص1)
 بتصرف. .  294ـ  292 (  المصدر نفسه ، ص2)

 . بتصرف.  298ـ  294المصدر نفسه ، ص (3)

 .   170المصدر نفسه ، ص (4)
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  : مراقبة أداء العبادات الفرع الرابع

العبادات وسيلة لتحصيل جميع الفضائل الضرورية لحياة الأفراد و الجماعة    

الأخرى ، ووسيلة لدفع و الأمانة و العدل و الوفاء بالعهود و ألوان المروءات كالصدق 

نها تطهر نفوسهم و جوارحهم و تبعد عنهم الأمراض التى المفاسد و المضار عنهم لأ

تدفع إلى الإفساد و الإضرار .... و بذلك صارت وسيلة للمحافظة على المصلحة العليا 

وهي مصلحة الدين .
(1)

  

من     ولهذا كانت مراقبة أداء العبادات في المجتمع وسيلة من الوسائل التي يقصد    

و         وجوده . هذه المراقبة التي تشمل أداء الجماعات  الدين و تدعيم خلالها حفظ

  و إخراج الزكوات ، و الانتهاك الظاهر لحرمة رمضان . الجمعات

بنُيَ »  :ـ  ني عليها لقوله ـ بُ أسس الدين التي وهذه العبادات في مجملها هي    

مُحَمَداً رَسُولُ الله ، وإقاَم الص لاةَ   إلهََ إلا  الله وَ أن  الإسلامُ عَلىَ خَمْسٍ شَهَادَةُ أنْ لاَ 

كَاة    «وَ الحَج  ، و صَوْم رَمَضَانَ ، وإيتاء  الز 
(2)

  

إقامة الصلوات في مواقيتها ، و تعمير في سبيل فعلي ولي الأمر أن يسعى جاهداً    

شهر كما عليه أن يتولى الإعلام عن بدء  رعايتها ، و تعيين الأئمة فيها . المساجد و

من   رمضان و نهايته ، كما يتولى الحفاظ على مقدسات هذا الشهر الكريم و حرماته 

أن   كما عليه  بدون عذر شرعي . أن تنتهك و ذلك بتوقيع العقوبة على المفطرين

ييس ر على المسلمين أداء فريضة الحج و ذلك بتذليل كافة الصعوبات التي تصادف 

الحجيج في سفرهم و إقامتهم
كما عليه أن يتخذ السبل المناسبة لجعل الزكاة إلزامية  .(3)

على المستطيعين كجبر المواطنين على التصريح بممتلكاتهم ومن ثم معرفة من تجب 

 .عليه الزكاة ليجبر على دفعها

 

 
 . 245( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ص1)

بني الإسلام على خمس وهو  ـ ـ و قول النبي ) باب الإيمان ،الإيمان [كتاب ( أخرجه البخاري في ] 2)

 .14، ص 1، ج 1، م7، رقم قول و فعل يزيد و ينقص ....( عن ابن عمر

القاهرة : دار الفكر العربي     ،  1يحي السيد الصباحي ، ط ( النظام الرئاسي الأمريكي و الخلافة الإسلامية ،3)

 .  445ـ  444صمـ ( ، 1993هـ ـ  1413) 

  
 



 

137 

التي  وظائفالعبادات حيث كانت تلك إحدى تكلم العلماء قديما عن مراقبة ال وقد   

  . لمحتسبوكلها الإمام ليُ 

تيمية في مراقبة أداء الصلاة  :" فعلى المحتسب أن يأمر العامة    فقال ابن   

في مواقيتها ويعاقب من لم يصل بالضرب والحبس "بالصلوات الخمس 
(1) . 

هد الأئمة و المؤذنين فمن فرّط منهم فيما يجب من حقوق الإمامة تعوقال أيضاً : "وي   

عان فيما يعجز عنه بوالي الحرب أو خرج عن الآذان المشروع ألزمه بذلك ، واست

وكل مطاع يعين على ذلك "
(2) . 

وإنمّا ألزمه بالاستعانة بمن فابن تيمية لم يجعل للمحتسب الإنكار بقدر طاقته فحسب    

 لطاناً.هو أقوى منه س

وعللّ ابن القيمّ اعتناء ولاة الأمور بالصلاة كونها عماد الدين وأساسه وقاعدته   
(3)." 

الولايات على إمامة الصلوات إلى ثلاثة أقسام : أولها ، الإمامة في م الماوردي وقسّ    

في  الجمعة . وثالثها ، الإمامة          في  الصلوات الخمس . وثانيها ، الإمامة 

وات المندوبةالصل
 

كالعيدين والخسوفين والاستسقاء 
(4) . 

ورأى أنّ مراقبة العبادات تكون بمراقبة قصد مخالفة هيئاتها المشروعة  والمعتمد    

في ذلك تغيير أوصافها المسنونة
(5) . 

إخراج زكاة الأموال الظاهرة  الماوردي ـ  مراقبة ه ـعند العباداتومن مراقبة أداء    

ار والمواشي مم لا يمكن إخفاءه ، دون الأموال الباطنة كالزرع والثم
(6). 

ببيان الولاية على الحج فعدد شروطها وحقوقها ، وعمل    ـ الماوردي ـ اشتغل  و   

مشاعرهم إشعار الناس بوقت إحرامهم والخروج إلى الذي ينحصر في من يتولاها 

 عنها ، واتّباعه في الأركان  وترتيبهم للمناسك ، وتقدير المواقف بمقامه فيها ومسيره

 

 

 . 69، صفي الإسلام ، ابن تيمية ، تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم النجدي ( الحسبة 1)
 . 70( المصدر نفسه ، ص2)

( الطرق الحكمية في السياسة الشرعية ، أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيمّ ، تحقيق حازم 3)

 . 284ية ـ الرياض : مكتبة نزار مصطفى الباز ، صرتجامكتبة الالرمة : ، مكة المك 1القاضي ، ط

 . 100( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص4)

 . 247( المصدر نفسه ، ص5)

 . 113( المصدر نفسه ، ص6)
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عت خطب الحج فيها  المشروعة ، وإمامتهم في الأياّم التي شُرّ 
(1)              . 

من كون ذلك ضرورة في صلاح أمور ن إقامة العبادات منطلق الاهتمام بشأ هذاو   

الدنيا ، فيقول ابن تيمية : "ومتى اهتمّت الولاة بإصلاح دين الناّس صلح للطائفتين 

"دينهم ودنياهم ، وإلا اضطربت الأمور عليهم
(2) . 

وملاك ذلك كله حسن النية للرعية ويضيف محدداً أسس هذا الصلاح بقوله : "   

التوكل عليه ؛ فإنّ الإخلاص والتوكل جماع صلاح العامة و، الدين كله لله  وإخلاص

والخاصة "
(3) . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 108صالأحكام السلطانية ، الماوردي ،  (1)

 1ط تحقيق عادل سعد ، تيمية ،عبد الحليم بن بن أحمد ( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، 2)

 . 96ص م ( ،2004هـ ـ 1425زار مصطفى الباز )مكة المكرمة : مكتبة ن

 . 96( المصدر نفسه ، ص3)
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  : حفظ الدين من جانب العدم المطلب الثالث

أربعة و يضم حفظ الدين من جانب العدم أموراً عدّة نتناولها  في هذا المطلب ضمن    

 . فروع 

  الفرع الأول : الجهاد

      بضم  الجيم و فتحها و يعني الطاقة الجهاد في اللغة أصله من الجَهد و هو    

  ، يقال جهد الرجل في كذا أي جدّ ـ و الجَهد ـ بالفتح : الغاية الوسع و المشقة و

بالغ.و
(1)

  

ا يدور حول كونه : " بذل الوسع معظمهأما شرعا فقد عرّف بتعاريف كثيرة لعلّ    

     اللسان أو غير ذلك الله عزّ وجلّ بالنفس والمال والطاقة بالقتال في سبيل و

المبالغة في ذلك " .أو
(2)

  

:وقد قس م  العلماء الجهاد إلى مراتب    
(3)

  

 أحدها : جهاد النفس بالتزكية و التهذيب .

  .الصبر على الشهواتالوصول إلى اليقين في الإيمان و ثانيها : جهاد الشيطان بغُيةو

 اللسان و النفس و المال .ثالثها : جهاد الكفار و المنافقين بالقلب و و

  .إلاّ فبالقلبلظلم و البدع و المنكرات باليد وإلاّ فباللسان و: جهاد أرباب ا ورابعها

:وللجهاد مقاصد جليلة يمكن حصرها فيما يلي    
(4)

 

 أولا : رد العدوان و الدفاع عن النفس و الأهل و المال و الوطن و الدين .

 لاعتقاد للمؤمنين .ثانيا : تأمين حرّية التدين و ا

ً ى تبلغ إلى الناس جميعا و يتحدد موقفهم منها ثالثا : حماية الدعوة حت  . تحديداً واضحا
 

 

 

 .  296، ص 1ج القاموس المحيط ، مادة ) جهد ( ، ؛ 132، ص 3جمادة)جهد ( ،  ( لسان العرب ،1)

، بيروت : دار  2د الكاساني الحنفي ، طأبي بكر بن مسعوفي ترتيب الشرائع ، علاء الدين ( بدائع الصنائع 2)

 . 97، ص 7جمـ ( ،1982ـ ـ ه1402الكتاب العربي )

ق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه شعيب الجوزية ،حقفي هدي خير العباد ، ابن قيم زاد المعاد  (3)

مـ (  1986هـ ـ   1407، مؤسسة الرسالة ـ مكتبة المنـــار الإسلامية ) 14وعبد القادر الأرنؤوط ، ط الأرنؤوط 

 .  11ـ  9، ص 3ج،

  .  110ـ  109( مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد أحميدان ، ص4)
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رابعا : تأديب ناكثي العهد من المعاهدين ، أو الفئة الباغية على جماعة المؤمنين  التي 

 عدل و الإصلاح .رد على أمر الله ، و تأبى حكم التتم

 ن من المؤمنين ، أينما كانواْ و الانتصار لهم من الظالمين .خامسا: إغاثة المظلومي

في   و الجهاد في حكمه يتأرجح بين كونه فرض عين أو فرض كفاية على تفصيل    

ذلك عند أهل كل مذهب من المذاهب الأربعة .
(1)

  

 ﴿وقد رغب الإسلام في الجهاد و حثّ عليه ، ومن ذلك قوله تعالى :          

                                  

                       ﴾   ، [ .11-10 :] الصف 

 أفضل ثمن يشَتري به المسلم نجاته من عذاب الله .فجعل بذلك تعالى الجهاد    

هَاداً في سَبيلي » ـ   ـ قوله و جُهُ إلا  ج  إيمَاناً و تضَم ن الله لمَنْ خَرَجَ في سَب يله لاَ يخُْر 

نٌ  يقاً ب رُسُلي فهَُوَ عَليَ  ضَام  لهُُ الجَن ة أوْ أرُْ  بي و تصَْد  يأنْ أدُْخ  عهَُ إلى مَسْكَن ه  الذ  خَرَجَ  ج 

.«الَ منْ أجَْرٍ أو غَن يمَة مَنْهُ ناَئ لاً  مَا ن
(2)  

فالله سبحانه وتعالى أوجب بفضله وكرمه الجنةّ لمن يخرج مجاهداً في سبيله لا    

كه إلى الخروج إلا محض الإيمان  والجهاد ، والإخلاص لله تعالى ، يخرجه ولا يحرّ 

ضمن له الجنة عند موته ، يدخلها مع السابقين والمقربين بلا حساب ولا أن يفي سبيله 

عذاب ولا مؤاخذة
(3) . 

وفورة الجهاد عنوان شرف الأمة و عزتها فإذا أقامته عاشت في عزة ومنعة مو   

ع الكرامة ، و إن تركته أصابها الذل و الصغار و  ِ  الهوان و ضاعت هيبتها ، و ضُي ّ

بَ المال و هُت ك  العرض . الدين و نهُ 
(4)  

 
 .  113ـ  110( مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد أحميدان ، ص1)

 103، رقم ة الخروج في سبيل الله ( عن أبي هريرالجهاد و فضل ( صحيح مسلم ] كتاب الإمارة [ ، )باب2)

 .1495، ص 3ج

ـ  20ص 13، ج 7، م  (م1972هـ ـ 1392، بيروت : دار الفكر ) 2ط النووي ، ،لصحيح مسلمشرح النووي ( 3)

21 . 

 .  115( مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد أحميدان ، ص4)
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في     التعبئة للجهاد مقصد من المقاصد الأساسية لإقامة نظام الحكم و هي  كما أنّ    

 :  أهمهاالوقت ذاته وسيلة للحفاظ على مقصد الدين . و ذلك لما له من فضائل 

ذروة الأمر في الإسلام وعموده و سنامه  ، وهو ليس شريعة تعبدية فقط بل  ـ إنه 1

 على المسلمين ومن في ذمتهم أيضا . شريعة تطبيقية لرفع كل أنواع الظلم ،

 نه أقصر الطرق لإزالة الموانع بين الإنسان و بين العروج في معرفة الله . ـ إ 2

و الغايات و رفعة في مقامات  نه رُقي في الدرجات ، و سمو في المقاصدـ إ 3

 المؤمنين بين الشعوب .

       نه عزّة للأمة الإسلامية و قدرة على التمكين في الأرض لنصرة الحق ـ إ 4

      ترسيخ المبادئ السامية التي تتشوق إليها الإنسانية جمعاء من عدل و حرية و

جبات . اشورى ومساواة في الحقوق و الوو
(1)  

وذكر مر بالجهاد الأما قاله ابن تيمية بأنّ : "  فضل الجهادول في وخلاصة الق   

ع  يحصر ؛فضائله في الكتاب والسنة أكثر من أن  به الإنسان ولهذا كان أفضل ما تطو 

وصوم التطوع ، ومن صلاة التطوع ، وكان باتفّاق العلماء أفضل من الحج والعمرة ،

"كما دلّ عليه الكتاب والسنةّ 
(2). 

ذه الفضائل تظهر لنا أهمية الجهاد و مكانته في الإسلام و دوره في حفظ مقصد وبه   

حفظ به الدين و إنما هو الجهاد الذي تتوفر فيه الشروط الآتية الدين ، وليس أي جهاد يُ 

: 

 إخلاص النية .  ـ 1

 ـ  أن يكون بعد الدعوة إلى الإسلام أولا . 2

 ـ أن لا يقتل خلاله من يعُلن إسلامه . 3

 ـ أن يثبت المسلم يوم الزحف له . 4

 ة و لا نهب ولا تخريب و لا قتل ضعفاء .لَ ثُ ـ أن لا يكون أثناءه مَ  5

ـ أن يتُرفع فيه عن أغراض الدنيا فلا غلول بعده  6
(3).  

 

 

الراشدين   الخلفاء وهدي الشريفة السنة نبع منالاقتصادي ( موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي و1)

القاهرة: دار السلام للطباعة والنشر ، 1طمحمد ،  جمعة وعلي زكي عباس حسن تقديم،  النبراوي خديجة دادإع

 . 2838ص ، 5، جم( 2004هـ  ـ 1424والتوزيع والترجمة )

 . 89( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، ص2)

 .3986ـ  3981، ص 5، جة الاقتصاديموسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي و( 3)
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  : قتل المرتدين  و الزنادقة الفرع الثاني

الردّة هي " الرجوع عن الإسلام إلى الكفر و قطع الإسلام ".   
(1)

  

فمن هذا يتبين أنّ الإسلام سابق على الردة ، كما أن في ذلك تفريق بين الكافر الأصلي 

أو فعل يدل على أن و الطارئ ، وتكون الردة بقول صريح يدل على رفض الإسلام 

و دخوله       للصنم أو لباس الكفار الخاص بهم معتقده مخالف للإسلام ، كالسجود 

أماكن عبادتهم أو الاستهانة بمقدسات المسلمين و شعائرهم .
(2)

  

وذلك لأن المرتد عرف محاسن الشريعة ؛ حكماً   أنواع الكفر و أشدّها والردة  أسوأ   

ك عند ما ارتدو لم يراع ذلالإسلامية 
(3)

و إنما يمتد  و فعله هذا لا يتوقف أثره عليه .  

و قد كانت اليهود تتخذ هذا الأسلوب ، . إلى المجتمع إذ يثير الشك في نفوس العامة 

ليردواْ  الناس عن دينهم .
(4)

 ﴿إذ يقول الله تعالى :                

                         ﴾ 
 [ . 72:] آل عمران

 ن و في تفككـــفالارتداد قد يكون ذريعة إلى إدخال الخلل في صفوف المسلمي   

 

 
الشافعي ،حقق  الدمشقير بن محمد الحسيني ي الدين أبي بكتق ( كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،1)

هـ ـ   1421، بيروت : دار المعرفة ) 1ط نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد المجيد طعمة حلبي ،

بن قدامة و شمس الدين بن قدامة ويليه الشرح الكبير للإمامين موفق الدين  المغني ؛ 217، ص 2جمـ ( ، 2000

 .134ص 7،جبدائع الصنائع  ؛ 74، ص 10،جمـ (  1983 هـ ـ 1403)العربي ، لبنان : دار الكتاب المقدسي 
 . 116( مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد أحميدان ، ص2)

حواشي الروضة  شرف أبي زكريا النووي ومعه بنيحي  نيلمحي الد ،وعمدةالمفتين ( روضة الطالبين3)

جمع صالح بن عمر بن رسلان البلقيني ، تحت إشراف مكتب لسراج الدين البلقيني و جلال الدين البلقيني ، 

مغني  ؛ 388، ص 8جمـ ( 1995هـ ـ  1415)البحوث والدراسات ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 

الشربيني الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا  محمد إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ، شرح الشيخ المحتاج

 ،4مـ (،ج1958هـ ـ  1377)،مصر : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده  يحي بن شرف النووي

 10،ج مـ ( 1993هـ ـ  1414، بيروت : دار الكتب العلمية ) 1ط، شمس الدين السرخسي ، المبسوط ؛ 133ص

 .98،ص

 .  116( مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد أحميدان ، ص4)
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ن أخطر شيء على حياة الأمم وشر مستطير ، لأ ساد كبيرجبهتهم الداخلية و في ذلك ف

و كيانها الفوضى في الاعتقاد، و الاضطراب الـفـكري و عـدم الثقة بما يظلها من نظام 

.
(1)        

وقد أجمع العلماء على وجوب قتل المرتد   
(2) 

لحديث ابن عباس  ـ رضي الله عنه ـ ؛ 

«وه لُ تُ اقْ ينهَُ فَ د   لَ د  بَ  نْ مَ »  قال : ـ أنّ رسول الله ـ 
(3)

 .  

فقوله )من( عام يخص من بدّل دينه في الباطن ولم يثبت عليه ذلك  في الظاهر فإنهّ    

مع         تجري عليه أحكام الظاهر .ويستثنى منه من بدّل دينه في الظاهر لكن 

الإكراه
(4)

 . 

فهي "إظهار الإيمان و إبطان الكفر"أما الزندقة    
(5)

وقد  دونلحالذين ي" زنادقة هموال. 

الإسلام" ونركانوا  يظه
(6)

 .  

ً  هالزنديق أنّ  الحكم في و    تل ولم بلت توبته ،و إن أخُذ على دين أخفاه قُ قُ  إن أتى تائبا

وقال مالك يقتل  ستتاب كالمرتد.ابن عبد السلام عن ابن لبابة أنهّ يُ  عن ونقُل يستتب .

ستتاب منهدون استتابة لأنهّ لا يظهر ما ي
(7)

 .  

 لوا الكفر بعدما عرفوا الإيمان  هذا كله وجب القضاء على المرتدين الذين فضّ وأخذاً ب   

و يخفون الكفر ليس مقصداً في حدّ ، و أمثالهم من الزنادقة الذين يظهرون الإسلام 

 من    و حمايتها ، و توطيد أركانه ، خلالها حفظ الدين رجى من ذاته و إنما وسيلة يُ 

 عقيدة الأمة وتشويش عليها.    نهّ في انتشار هؤلاء زعزعة لاستقرار إإذ  ؛الزوال 

رتدين فتعاقب هؤلاء المنيطت بها ا بالدولة أن تؤدي وظيفتها التي أي  و لهذا كان حر     

     لهم. و الزنادقة  بإقامة الحد الشرعي عليهم ، أو بما تراه مناسباً من تعزير
 

                               . 262امة للشريعة الإسلامية ، ص( المقاصد الع1)

 . 74ص،  10( المغني ، ج2)

،  9،ج 4م  5رقم رمة ـــــاستتابة المرتدين [ ، ) باب حكم المرتد و المرتدة ( ، عن عككتاب ( البخاري في ] 3)

 . 26ص

 . 330. ص 12بشرح صحيح البخاري ،ج( فتح الباري 4)

دين أبي الوفاء إبراهيم بن فرحون، خرج ، برهان الفي أصول الأقضية ومناهج الأحكام كّامتبصرة الح (5)

م(                    2001هـ ـ 1422)أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه مرعشلي ، لبنان: دارالكتب العلمية 

 . 211، ص 2ج

    179ج ، أبي يوسف ، بيروت : دار المعرفة ، ص( الخرا6)

 . 211 ، ص 2، جالحكام  ( تبصرة7)
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 محاربة الابتداع في الدين :  الفرع الثالث

   لإكمال ، أو ما استحدث بعد النبي االحدث في الدين بعد " الب دْعَةُ في اللغة :    

من الأهواء و الأعمال
(1)

من      أصل الاشتقاق  . و نقل الشاطبي عن أهل اللغة في  

 :ومنه  ، مثال سابق للاختراع على غير أنه مادة )بدع(

 قوله تعالى :                                 

 سابق متقدم .  مثال أي مخترعها من غير ؛[  117 :البقرة] 

 وقوله تعالى:                   ، [9 :الاحقاف ] أي ما كنت أول  ؛

ابتدع فلان  :"و يقال. بالرسالة من الله إلى العباد ، بل تقدمني كثير من الرسل من جاء 

، يقال للشيء  "هذا أمر بديع " و  ة لم يسبق إليها .يعني ابتدأ طريق " ، بدعة

 .يشبهه  قدمه ما هو مثله و لا مافكأنه لم يت، المستحسن  الذي لا مثل له في الحسن 

ومن هذا المعنى سميت البدعة بدعة فاستخراجها للسلوك عليها هو الابتداع و هيئتها 

بدعة . رعهي البدعة ... فمن هذا المعنى سُمي العمل الذي لا دليل عليه في الش
(2)

  

فعل ما لم " :فقد عرفها الإمام العز بن عبد السلام بأنها  في الشرعأمّا عن البدعة    

"ـ   ر رسول الله ـ يعهد في عص
(3)

.  

" طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد  :كما عرفها الشاطبي بأنها    

و هذا على رأي من لا يدخل العادات في ، "المبالغة في التعبد لله سبحانه بالسلوك عليها

ن مخترعة تضاهي  يهي طريقة في الد:" أما من يدخلها  فيقول . معنى البدعة

 " يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية الشرعية
(4)

. 

عل ق على تعريف العز بأنه لم يفرق بين البدعة الحسنة و السيئة ، و إن كان   في و   

 ذلك نظر . كما عُل ق على تعريف الشاطبي بأنه ركزّ على غاية الابتداع وهــي 

 

 
 . 6، ص 8جلسان العرب ، مادة ) بدع ( ،  ؛ 3، ص 3ج( القاموس المحيط ، مادة ) بدع ( ، 1)

لبنان : دار  ، 2، ط الشاطبي ، ضبطه و صححه أحمد عبد الله الشافعيإبراهيم أبو إسحاق ( الاعتصام ، 2)

 . 270، ص 5تاج العروس ، مادة ) بدع ( ج؛   27، ص 1مـ ( ، ج 1995هـ ـ 1415) الكتب العلمية 

 . 477، ص مصالح الأنام في ( قواعد الأحكام3)

   28،ص 1( الاعتصام ، ج4)
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 المبالغة في التدين .

إذ ليس كل  جديد لم ليكون أنسب تعريف للبدعة ما يفرق فيه بين حسنها و سيئها ؛ 

بدعة ، بل لا بد من و الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ ـ    ن النبي ـ يكن في زم

ه فهو سنة حسنة و إلا كان له أصل ي ؤيد هذا الجديد على ميزان الشرع فإن عرض

فبدعة مردودة
(1)

  . 

، و أما ما  "فتكون البدعة هي : " ما أحدث مما لا أصل له في الشريعة يدل عليه   

 كان له أصل في الشرع يدل عليه فليس ببدعة و إن كان بدعة لغة
(2)

.  

أو        أخطر معول لهدمه و الانحراف بمقاصده تبعا للخيال و الابتداع في الدين    

ه  الشرع.الاغترار به ، و الخروج به عن دائرة ما حد  ثقة بالعقل و الهوى ، أو
(3)

 

 ولى الحسبة ، فيقول الماوردي في ذلك : ل أمر مراقبة المبتدعين لمن يُ كّ وقد وُ    

ولم يؤُمن ، " وإذا وُجد من يتصدّى لعلم الشرع وليس من أهله من فقيه أو واعظ 

ي لما ليس هو من وء تأويل أو تحريف جواب أنكر عليه التصدّ غترار الناّس به في سا

إلا بعد   نكار لإوأظهر أمره لئلا يغُترّ به .ومن أشكل عليه أمره لم يقدم عليه با، أهله 

"الاختبار
(4)

   .   

دوا كل الوسائل الضرورية لمحاربة ولهذا كله وجب على ولاة الأمور أن يجنّ    

في      و صيانة له ومن ذلك وضع لجنات علمية مختصة الابتداع حفاظا على الدين 

و   و تسليح الدعاة بالعلوم الضرورية كالفقه و الحديث ، و مراقبة المفتين  الفتوى

التفسير و ذلك من خلال تلقيهم التكوين المناسب و معاقبة المتصدرين لنشر البدع 

أن يقال  يّ رة للمبتدع ح. و ما قيل بالنسب السيئة بين الناس و الضرب على أياديهم

 بالنسبة للساحر .

 

 

 

 
 .  123ـ  122( مقاصد الشريعة الإسلامية ، زياد محمد أحميدان ، ص1)

 . 122( المصدر نفسه  ، نقلا عن جامع العلوم و الحكم لابن رجب ، ص2)

 . 267( المقاصد العامة للشريعة الإسلامية ، ص3)

 . 248( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص4)
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 إقامة الحدود : الفرع الرابع

بها على امتثال ما الحدود عقوبات زجر الله بها العباد عن ارتكاب ما حظر ، وحثهم    

 وفي تسميتها حدوداً تأويلان : ، أمر 

أو   أحدهما ، أنّ الله تعالى حدّها وقدّرها فلا يجوز لأحد أن يتجاوزها فيزيد عليها    

 أبي محمد بن قتيبة ..وهذا قول ينقص منها 

مأخوذا من حدّ والثاني ، أنهّا سميت حدوداً لأنهّا تمنع من الإقدام على ما يوجبها    

.و به سمي الحديد حديداً لأنهّ يمتنع به .والعرب الدار لأنهّ يمنع مشاركة غيرها فيها 

تسمي البواب والسجّان حدّاداً لأنهّ يمنع من الخروج
(1)

. 

جه تسمية الحدّ  شيء من حكمة تشريعه ، وهذا بالنظر       إلى ولا شك أنه في و   

 التأويل الثاني .

  عقوباتف يشُيد ابن القيم بملاءمة العقوبات الشرعية لما وضعت له فيقول : "و   

"على أتم الوجوه ، وأوفقها للعقل ، وأقومها بالمصلحةجاءت رع االش
(2)

 . 

وتقاضي الطبع له مفسدة الذنب  وبة على قدرفشرعت العقويدلل على ذلك بقوله : "   

فجعل القتل بإزاء الكفر وما  فجعلها سبحانه ثلاثة أنواع: القتل ، والقطع ، والجلد .؛ 

، وهذا يفسد الأنساب ونوع يقرب منه وهو الزنا واللواط ؛ فإنّ هذا يفسد الأديان 

ه يأخذ تراز منه ؛لأنّ وجعل القطع بإزاء إفساد الأموال الذي لا يمكن الاح الإنسان .

ور ، ويتسوّر من غير الأبواب .وجعل الجلد بإزاء ب الد  نقّ و يُ الأموال في الاختفاء 

 "إفساد العقول ،وتمزيق الأعراض بالقذف
(3)

. 

الحدود زواجر وضعها الله يبينّ الماوردي  الحكمة من تشريع الحدود بقوله : "و   

 ة ـــلما في الطبع من مغالب؛ أمر به حظر وترك ما تعالى للردع عن ارتكاب ما 

 الشهوات الملهية عن وعيد الآخرة بعاجل اللذة . فجعل الله تعالى من زواجر الحدود 

 

 

، تحقيق  الماورديأبي الحسن علي بن محمد بن حبيب ، في فقه مذهب الإمام الشافعي  وي الكبير( الحا1)

بكر إسماعيل وعبد الفتاح   أبو ، قدم له وقرظه محمد وتعليق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود 

  184، ص 13، ج  م( 1999هـ ـ  1419سنة ، بيروت : دار الكتب العلمية )

السيد  ، جمعه ووثق نصوصه وخرج أحاديثه يسري (جامع الفقه)وعة الأعمال الكاملة للإمام ابن القيم وس( م2)

 م( 2000هـ ـ 1421)لطباعة والنشر والتوزيع اء لــــــالمنصورة : دار الوف،  1ط محمد ،

 . 406، ص 6ج

 . 408ـ  407المصدر نفسه  ، ص (2)
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 ما يردع به ذا الجهالة حذرا من ألم العقوبة ، وخيفة من نكال الفضيحة ؛ ليكون مـا 

ً فتكون المصلحة أعم  حظر من محارمه ممنوعا ، وما أمر به  من فروضه متبوعا

"والتكليف أتمّ 
(1)

. 

فعلى هذا تكون الحكمة من شرع الحدود هي حمل العباد على ترك المحظور وفعل    

 المأمور من خلال تخويفهم بألم العقوبة ، ومهانة الفضيحة .

نجم إذ يينعدم تحققها إذا ما تعطلت الحدود ، بل الأمر أكبر من ذلك  ه الحكمةهذو   

مما يوجب فساد أمور الناس  وكثيرذكرها ابن تيمية في قوله : " ةعن ذلك مفاسد جم  

ساد أهل البوادي إنما هو لتعطيل الحد بمال أو جاه ، وهذا من أكبر الأسباب التي هي ف

وأهل الحاضرة من رؤساء الناس  وأعيانهم وفقرائهم وأمراء  ...والقرى والأمصار.

وسقوط قدره من القلوب  ، وهو سبب سقوط حرمة المتولي ، الناس ومقدميهم وجندهم

حدّ ضعفت فإذا ارتشى وتبرطل ـ أي سكت عن الحق ـ على تعطيل ؛ انحلال أمره و، 

 ." وصار من جنس اليهود الملعونين نفسه أن يقيم حدّاً آخر
(2)

 

يؤثر ذلك على هيبة  ، كما فتعطيل الحدود إذاً له مفاسد تضر بسلوك المجتمع    

 .الحاكم وسط رعيته 

و      الحدود من أجل تحقيق العدالة و الأمن  كله حرص الإسلام على إقامة ولهذا   

من       ن الدولة ؤمّ الاستقرار  للأمة ، وجعلها وظيفة من وظائف الحكومة حتى يُ 

لو أطلق الأمر  ؛ إذالإرهاب فيها ، و يحفظ سيادة الحكومة و سلطانها وشيوع الفوضى 

يقتص كل مواطن للمواطنين لإقامة الحدود لانفلت زمام الأمور من الحكومة حيث 

لنفسه بما يرضيه .
(3)

  

ـ  في إقامة الحدود حفظا لأعراض الناس        من   وقد رغّب الرسول  ـ    

 في الأرْض  خَيْرُ لأهَْــل  به حَد  يعُْمَلُ » الانتهاك ، وحماية لممتلكاتهم حتى قال : 

 ً ينَ صَباَحا نْ أنْ يمُْطَرُواْ أرْبعَ  «الأرْض  م 
(4)

 . 

  
 . 221الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص (1)

 . 52السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، ص (2)

 . 1136، ص 2( موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي، ج3)
 .بهذا اللفظ 848، ص 2أخرجه ابن ماجه في ] كتاب الحدود [ ، )باب إقامة الحدود ( عن أبي هريرة ، ج( 4)

 .76، ص 8النسائي في ] كتاب قطع السارق [ ، ) باب الترغيب في إقامة الحد ( ، جو

 كلاهما بلفظ )ثلاثين( ..  402، ص 2وأحمد في مسند أبي هريرة ج
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ون حَدٍ منْ حدود الله مَنْ حَالتْ شَفاَعَتهُ د» كما حذرّ من الشفاعة في الحدود فقال :    

« فقََدْ ضَاد  الله
(1)

 . 

دعا أيضا إلى التسوية بين الناس في الحدود لأن ذلك أدعى إلى كسب ثقتهم  و قد   

يب و» بالحاكم إذ يقول :  وْمَة البعيد ، ولا تأخْذكم في الله ل أقيمواْ حُدُودَ الله في القرَ 

« لائَمٍ 
(2)

 . 

في مجال العقوبات قد تخلت عن تطبيق ة الآن يمسلافإذا كانت معظم الدول الإ   

شرعية و تبنت قوانين وضعية تراها الأنسب و الأصلح لمجتمعاتها فلا نرى الحدود ال

و   لها أكثر من الحرص على العدالة في تطبيق تلك القوانين بالمساواة بين المواطنين 

التخلي عن المحسوبية في ذلك لعلها تحقق بعضا مما قصد الشارع إليه من خلال طلبه 

 إقامة الحدود .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
عن خصومة من غير أن يعلم أمرها (    في ] كتاب الأقضية [ ، ) باب فيمن يعين على   داودأبو  أخرجه (1)

 .   299، ص 2جابن عمر ، 

 .82صو  70، ص 2بن عمر ، جفي مسند ا ، دأحمو

 . 849، ص 2، جالحدود ( ، عن عبادة بن الصامت  في ] كتاب الحدود [ ، ) باب إقامة بن ماجهأخرجه ا (2)

 . 330، ص 5أحمد في مسند الأنصار ، حديث عبادة بن الصامت ، جو
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   مقاصد الحكم الخاصة بالجانب السياسي: المبحث الثالث

 ـ المطلب الأول : تطبيق الشورى .

 تولية من يقومون بوظائف الدولة . :ـ المطلب الثاني

 ـ المطلب الثالث : تنظيم أصول القضاء و الجيش و الجهاز الإداري .

 ـ المطلب الرابع : ربط العلاقات الدولية
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   مقاصد الحكم الخاصة بالجانب السياسي :المبحث الثالث

السياسي بعض مقاصد الحكم الخاصة بالجانب  تعرض من خلال هذا المبحث إلىسأ   

 وفق المطالب الآتية : 

 ـ المطلب الأول : تطبيق الشورى .

 تولية من يقومون بوظائف الدولة . :ـ المطلب الثاني

 ول القضاء و الجيش و الجهاز الإداري .ـ المطلب الثالث : تنظيم أص

 ـ المطلب الرابع : ربط العلاقات الدولية
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 تطبيق مبدأ الشورى في الحكم:  المطلب الأول

ً سياسيا من المفاهيم التي رسخت     تعُد الشورى أو أخذ الرأي في الإسلام مفهوما

نظام الحكم في الإسلام عن بقية  جذورها في المجتمع الإسلامي و أصبحت تميزّ

ذه الممارسة في الحياة الأنظمة غير الإسلامية ، حيث حرص الشرع على إيجاد ه

و       الإسلامية للتأكيد على وجود حالة من المراجعة المستمرة بين الحاكم السياسية 

المحكومين ليتمخض القرار السياسي مستوعبا ما لدى الجماهير من وعي و نضج و 

راك  وليكون السلطان الأعظم الذي على الناس قريبا من فكر القاعدة العريضة للأمة إد

الإسلامية .
(1)

   

مبدأ الشورى أسمى نظام للحكم يمكن أن يصل إليه المجتمع البشري  دكما يع   

المتطور للحيلولة دون اِستبداد الحكام أو طغيانهم و تجنب الخطأ في اتخاذ القرارات 

و      دأ الشورى في الحكم بتحقيق اشتراك الأمة الممثلة في أهل الحل حيث يتمثل مب

و      العقد في السلطة و المتبوعين في الأمة من العلماء المجتهدين و ذوي الخبرة 

البصيرة .
(2)

  

من مقاصد الحكم في الشريعة الإسلامية و هي في الوقت ذاته مبدأ  مقصدوالشورى    

ام الغزالي : " إنّ امرأة على رأس حكم شوري أفضل من من مبادئه حتى قال الإم

مستبد على رأس سلطة مغتصبة "
(3)

، كما قال : " إن امرأة تحكم و معها جهاز  

شوري دقيق أقرب إلى الله  و أحنى على الناس من مستبد يقف الغراب على شواربه و 

قصّة  هذكرهذا بودعّم قوله  يزعم أنه أحاط بكل شيء علما و هو لا يدري شيئا " .

امرأة تحكم في نطاق الشورى حيث يقول عز ؛ فهي ملكة سبأ وما وصفها به القرآن 

 ﴿وجل على لسانها :              ﴾،فهي بذلك  ؛[  32 :] النمل

رؤوس الأشهاد  تستفيد من كل خبرة و تناقش القضايا على
(4)

. 

 من تطبيق مبدأ الشورى مقصداً من مقاصد الحكم في الشريعــة  ولهذا كله جعلنا   

 

  
 . 139( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص1)

 .  68،الجزائر:ديوان المطبوعات الجامعية ، ص 2( المدخل لدراسة التشريع الإسلامي ، بلحاج العربي ، ط2)

 . 83( الفساد السياسي في المجتمعات العربية الإسلامية ، ص3)

    . 153( علل و أدوية ، محمد الغزالي ، الجزائر : دار المعرفة ، ص4)
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 الإسلامية و أفردناه بمطلب سنتطرق من خلاله إلى عدّة فروع نجملها في الآتي : 

 ـ الفرع الأول : مفهوم الشورى .

 ـ الفرع الثاني : مشروعية الشورى و حكمها .

 ا .ـ الفرع الثالث : نطاق الشورى و حجيته

 ـ الفرع الرابع : أهل الشورى و مجلسها .

 ـ الفرع الخامس : حكمة مشروعية الشورى .

  مفهوم الشورى:  الفرع الأول

 تعريف الشورى لغة:  أولا

شِياَراً و شِياَرَةً و مَشَارَةً :  جاء في " لسان العرب " : شَار العسل يشَُورُه شَوْراً و   

. و نقل عن أبي عبيدة : شُرْت  أشَار و اشْتاَرهُ كَشَارَهو ة و اجتناه .باستخرجه من الوق

العسل و اشْترَْتهُ و اجِتبيته و أخذته من موضعه .
(1)  

كما جاء فيه أيضا : أشََارَ عليه بأمر كذا : أمره به ، وهي الشورى و المَشُورة  ـ    

ر ، ، و فلان شيرِّ : خيِّ  رْتهُ  بمعنى واحدوتقول: شَاوَرْتهُُ في الأمر واسْتشََ ضم الشين ـ ب

أي يصلح للمشاوَرَة . وشَاوَرَه مُشَاوَرَةَ وَ شَوْراً اسْتشََارَهُ : طلب منه المَشُورَةَ و أشَارَ 

يشُيرُ إذا ما وجه إليه الرأي .
(2)  

وجاء في " تاج العروس "   
و " القاموس المحيط " (3)

 .،أمره به: أشار عليه بكذا  (4)

لشورى أو المشاورة في اللغة بمعنى استخراج الرأي في أمر ما أو فمن هذا تكون ا   

 الأمر بفعل عمل ما بخصوص شيء معينّ . 

في لسان العرب  ـ تستعمل في عدّة مواضع   ومع أنّ هذه الكلمة  ـ كما ورد    

، واستعراض النفس في القتال الشراءكمراقبة و اختبار بدن الأمة و الدابة عند 

ص  بالرأي و ل من قرص الشمع ؛ إلاّ أنها مع هذا صرفت لمعنى خاواستخراج العس

رة والبحث عن الصواب وأخذ الرأي  وإعطائه .ــالفكمداولة تقليب وجهات النظر و
(5)

  

  

 

 
 . 434، ص 4ج( لسان العرب ، مادة ) شور ( ، 1)

 . 437( المصدر نفسه ، ص2)

 .  319، ص 3( تاج العروس ، مادة ) شور ( ، ج3)

 . 67، ص 2ج( القاموس المحيط ، مادة ) شور ( ، 4)

 . 141( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص5)
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  تعريف الشورى اصِطلاحا:  ثانيا

 عدّة نذكر منها ما يلي: اتريفعُرفت الشورى بتع   

البعض إلى ـ عرفها الراغب فيما نقله الألوسي عنه بأنهّا : "استخراج الرأي بمراجعة 

البعض "
(1) 

على        بأنها : " اجتماع الناس  اتريفالخالدي بعد سرده لجملة من التع عرفهاوـ 

اِستخلاص الصواب بطرح جملة آراء في مسألة لكي يهتدواْ إلى قرار."
(2)

  

طلب "عرفها جعفر عبد السلام مما نقله عن عبد الحميد الأنصاري و غيره أنهّا : و ـ

خص سياسة أو إدارة شؤون المواطنين لم يرد الرأي ممن هو أهل له في أيّ أمر ي

بشأنه نص أو ورد شكلاً ، أو على رأي آخر ـ عنده ـ هي " استطلاع رأي الأمة أو 

من ينوب عنها في الأمور العامة  المتعلقة بها ."
(3)

  

جُعلت والثاني الأول  ينيتلخص في أنه في التعريف فنجد الفرق بين التعريفات   

قصُِرت أو جعلت مختصة  الأمور ، بينما في التعريف الثالث الشورى عامة في كل

نص على أنها لا تتم إلا ت كل التعريفات تبالأمور العامة المتعلقة بالأمة و إن كان

باجتماع الأشخاص  وما يحلّ محلهّ من اِستطلاع الآراء من أجل اختيار أكثرها صوابا 

 ووجاهة و سداداً .

   الاستشارةالفرق بين الشورى و :  ثالثا

 يكمن الفرق بين الشورى و الاستشارة من عدّة جوانب نجملها في الآتي :   

ـ تتميز الشورى بكونها ملزمة  ـ عند البعض ـ وواجبة في حين أنّ الاستشارة هي  1

مشورة غير ملزمة .
(4)

  

 ـ يختلف مدلول كلمة ) الشورى ( عن مدلول كلمة ) المشورة ( إذ تعني الشورى   2

 

 
أبو الفضل محمود الألوسي ، بيروت : دار إحياء  ، ( روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني1)

 . 46، ص 25ج ،التراث العربي

 .  142( المصدر نفسه ، ص2)

مقال "  نظام الشورى  في الإسلام و تطبيقه في العصور الحديثة من خلال المجالس المنتخبة  " ، جعفر ( 3)

م (  2000هـ ـ 1421سنة )، ) الإسلام و الديمقراطية (  4مجلس الإسلامي الأعلى ، العدد مجلة ال، السلام  عبد

 .  320، ص

  . هـ12/7/1427( ،  يوم  www.murajaat.com جعات فكرية )امرموقع  مقال "أحكام الشورى" ،( 4)

http://www.murajaat.com/
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ا كان منه ملزما لرئيس الدولة و ما لا يكون ملزما ، وسواء الذي أخذ الرأي مطلقا ، م

جانب الصواب كالأمور بقوة الدليل كالأمور التشريعية ، أو ما يرجح فيه بيرجح فيه 

 الفنية و الفكرية ، فجاء التعبير بها عاما لكل الأمور .

ئيس الدولة أمّا ) المشورة ( فإنها وردت في النصوص على أخذ الرأي الملزم لر   

 ستدل الخالدي لهذا الرأي بأدلة عدّة نجملها فيما يأتي :افقط . و

لو أنكما تتفقان لي على أمر » ـ لأبي بكر و عمر رضي الله عنهما :  ـ  ـ قوله 

«واحد ما عصيتكما في مشورة أبداً 
(1)

  

» ية أو في روا« ما عصيتكما» فاقترنت كلمة المشورة بصفة الإلزام مـن قوله :    

 «.ما خالفتكما 

لعدم اقترانها بـ)ال  ( وردت في الحديث نكرة غير دالة على العمومن كلمة )مشورةإـ 

 ( ، وكونها مثبتة لا منفية .التعريف

( على الشورى الملزمة  ، ومن ذلك قول أبي ـ التزام الصحابة بإطلاق لفظ )المشورة

لوزراء لا نمتاز دونكم بمشورة ولا فنحن الأمراء ، وأنتم ا »ـ رضي الله عنه ـ : بكر 

 «نقضي دونكم الأمور
(2)

.  

ريخ الهجري.رئيس الدولة ، و القيام بعمل التأمثل  أحاديث انتخاب وغيره كثير ، 
(3)

  

إلا أنه مع كل هذه الأدلة التي أوردها الخالدي نرى أنها ليست حجة قاطعة على    

ها وذلك بدلالة تساوي اللفظين في اختصاص لفظ المشورة بالشورى الملزمة دون غير

م يوُرد أي نص  ( ، كما أنه لَ غة ولأن معظم النصوص وردت بلفظ )المشورةالل

 .الشورى(للمقابلة بلفظ )

 الفرق بين الشورى و الديمقراطية:  رابعا

 د ـحاول الدكتور عبد الوهاب الكبسي أن يجيب على تساؤلات مفادها : إلى أيّ ح   

وعلى أيّ المستويات يوجد  ،رى الإسلام مع ديمقراطية الغرب وتتفق أو تختلف ش

     الاتفاق أو الاختلاف بينهما ؟ و هل يشكل الاختلاف بينهما أي عقبات  في وجــه 

 

 
، في ] كتاب الاعتصام بالكتاب و السنة [ ، )باب قوله تعالى : و أمرهم شورى بينهم وشاورهم ( فتح الباري 1)

 . 341، ص 13،جفي الأمر ( 

 . 153، ص 12ـ ج 31، ص 7أخرج في معناه صاحب فتح الباري ، ج( 2)

 .   176ـ  174( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص3)
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أو على الغربية سواء على المستوى الفكري  الاستفادة من التجربة الديمقراطية 

 مستوى الممارسة و التطبيق ؟ 

قراطية في الإقرار بمبدأ العدل مع مبدأ الديمفرأى أن مبدأ الشورى الإسلامي يتفق    

 حرية القول و إبداء الرأي و حرية التعبير ، غير أنّ الإنسان في المساواة و بحق و

الفكر الديمقراطي يرى أن الإنسان سيدّ الكون ، وأن حريته مطلقة لا تحدّها حدود على 

ن محدودة بضوابط خلاف ما هو عليه الأمر في الشرع الإسلامي ، فتصرفات الإنسا

شرعية إلهية 
(1)

. 

ويرى أن أثر هذا الاختلاف يتضح من خلال ممارسة الديمقراطية كنظام حكم حيث    

يمكن لممثلي الأمة أن يحللّواْ الحرام و يحرمواْ الحلال ، وهذا ما لا يسمح به الإسلام 

للإنسان الثوابت و  إذ يعُتبر الله وحده سيدّ الكون ، وهو المشَّرع الأول و شريعته تحدّد

الكليات التي لا تتغيرّ في الزمان و المكان ، و الإنسان خليفة الله و له أن يبني 

التعدّد و    التشريعات و القوانين التي تنظم أمور حياته الدنيوية التي تتَّصف بالجزئية 

ورى ليصل في النهاية إلى نتيجة  مفادها أن مساحة الاتفاق بين الش .والتغيرّ 

   الديمقراطية تتسّع في عصرنا هذا حيث نجد أن ترجمة كل منهما إلى سياسات و

نتائج يستلزم بالضرورة نفس الإجراءات مثل:تأسيس الحكم و السلطة على رضا و

       الأمة ورأي الجمهور و اتجّاه الرأي العام ، و جعل السلطة في اختيار الحكام 

لأمة ، و كذلك اختيار الآليات و السبل النيابية في مراقبتهم و محاسبتهم و في عزلهم لو

لتكوين المؤسسات  الممثلة لسلطان التقنين و التنفيذ و الرقابة و القضاء 
(2)

. 

خاتمة قوله أن الشورى و الديمقراطية تهدف كلتاهما إلى تحقيق نفس المبادئ التي و   

 تكرم الإنسان ، كما أنهما تسلكان نفس الطريق  إلى حد بعيد .

وهذا خلافاً لما رآه أبو المجد أحمد في كتابه " الاجتهاد الديني المعاصر "  
(3)

، حيث  

 نجـده سلك نفس الطريق في إثبات الفرق بين الديمقراطية و الشورى إلاّ أن تعبيره 

 عن النتيجة كان مختلفا . فقد حاول في معرض حديثه في إثبات أن جوهر نظــام  

  
سلام و التجربة الديمقراطية الغربية " ، عبد الوهاب الكبسي ، مجلة المجلس الإسلامي ( مقال: " شورى الإ1)

 . 173م ( ، ص2000هـ ـ 1421) الإسلام و الديمقراطية ( ، سنة ) 4الأعلى ،  العدد 

 . 174المصدر نفسه ، ص (2)

)  : دار البعث للطباعة و النشر، الجزائر  1أبو المجد أحمد ، ط، ( الاجتهاد الديني المعاصر قضايا و آفاق 3)

   . 140م ( ، ص1985هـ  ـ 1405
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الشورى في الإسلام هو الأخذ بالأغلبية أن يحدد الفرق بين نظام الشورى و نظام 

الديمقراطية  الغربية ، فوجد أن الفرق كبير إذْ سلطة الجماهير في الديمقراطيات 

تطيع بأغلبية الأصوات أن تغيرّ أيّ الغربية سلطة مطلقة العنان لا يحدُّها شيء ، فتس

شيء مهما كان مصدره و درجة قدُسيته ، فلا قيد في الحقيقة سوى ما تصنعه تلك 

الجماهير بنفسها لنفسها في حين يبقى مجموع الأمة بالأغلبية أو بالأقلية في نظام 

و مصدر الشورى مرتبط بقوانين عامة تحدّدها الشريعة الغراء ، فالله ـ في الحقيقة ـ ه

السلطات ، و حريتنا في التشريع هي حرية محصورة بالإطار الإلهي
(1)

. 

و قد وصف هذا الفرق بأنه مُشَار إليه من الكُتَّاب جميعا و نقل مُدللّاً على ذلك قول    

المودودي : " ديمقراطيتنا الإسلامية هي كديمقراطية الغرب لا تتألف الحكومة فيها و 

العام ، ولكن الفرق بيننا و بينهم أنهّم يحسبون ديمقراطيتهم حرّة لا تتغيرّ إلا بالرأي 

مطلقة العنان و نحن نعتقد الخلافة الديمقراطية مُتقَيدّة بقانون الله عزّ وجل."
(2)

  

فكما  أشرت سابقا أنهما  انطلقا من نفس المنطلق إلاّ أنّ تعبيرهما عن النتيجة كان    

الكبسي أن يقرّب بين الديمقراطية و الشورى حاول مختلفا ، ففي حين حاول الدكتور 

 الدكتور أبو المجد أن يباعد بينهما .

من         وعلى حد رأيي أننّا لو أردنا أن نطبقّ الشورى عمليا فإنه لا مناص لنا    

الاستفادة من نظام الديمقراطية في أوجهه الإيجابية دون السلبية و ذلك بعرضه على 

و لا       ة  فنأخذ منه ما يتوافق معها و نذر ما يتعارض و إياّها شريعتنا الإسلامي

 نرفض النظام بكامله لكونه مشوباً .

 الفرع الثاني : مشروعية الشورى و حكمها 

   مشروعية الشورى:  أولا

 ثبتت مشروعية الشورى بالكتاب و السنة و إجماع الصحابة .   

  فمن القرآن الكريم :   

في القرآن الكريم تدلان على مشروعية الشورى كواقع سياسي بين وردت آيتان    

 الحاكم و الرعية .
 

 

  . 140، ص ( الاجتهاد الديني المعاصر قضايا و آفاق1)

 . 140المصدر نفسه ، ص (2)
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﴿: قوله تعالى : الآية الأولى                       

                                       

           ﴾ ، [. 159:] آل عمران 

عام الذي هو سياسة الأمة فسرها رشيد رضا بقوله : " أي و شاورهم في الأمر الو   

في الحرب و السلم ، والخوف و الأمن و غير ذلك من مصالحهم الدنيوية ."
(1)

  

بدأ الشُورى في نظام الحكم حتى وبهذه الآية كما يقول السيد قطب يقرر الإسلام م   

قاطعا و  هو الذي يتولاه . كما أن نصّ الآية هذا جاء جازما  ـ ـ  محمد رسول الله و

يدع شكّا في أن الشورى مبدأ أساسي لا يقوم نظام الإسلام إلا به .لا 
(2)

  

 ﴿ وذلك بدلالة قوله تعالى :        ﴾ كان  إذ الأمر في القرآن يفيد الوجوب ، و إذا

وراً بالمشاورة فغيره مـن باب أولى بـلا ريب.الرسول المؤيد بالـوحي مأم
(3)

  

 ﴿ : قوله تعالى : الآية الثانية                       

          ﴾ ،[ . 38:  ] الشورى 

    فهذه الآية كما ذكر الشوكاني جعلت الشورى من صفات المؤمنين و أخلاقهم    

"و لا يعجلون و لا ينفردون بالرأيفيما بينهم  المعنى " يتشاورونوخصائصهم، و
(4)

.  

ة ونص هذه الآية ـ كما يقول سيد قطب ـ نص مكي النزول كان قبل قيام الدول   

 شمل من الدولة في حياة المسلمين ، إنه طابع الجماعة الإسلامية ، فهذا الطابع أعم وأ

 
 

، لبنان : دار المعرفة للطباعة والنشر  2ط ،رشيد رضامحمد  المنار،القرآن الحكيم الشهير بتفسير ( تفسير1)

 . 199، ص 4ج

  501، ص 4ج ، 1مم ( 1992هـ ـ 1412)، القاهرة :دار الشروق  17ط ( في ظلال القرآن ، سيد قطب ،2)

  . 116السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية ، ص( 3)

 .   102م( ، ص2000هـ ـ 1421لرسالة )، لبنان : مؤسسة ا 1السياسة الشرعية ، القرضاوي ، ط

 .  676، ص 4( فتح القدير ، ج4)
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و كان  ان طابع الشورى في الجماعة مبكراً الإسلامية في كل حالاتها ... ومن ثم ك

مدلوله أوسع و أعمق من محيط الدولة و شؤون الحكم.
(1)

  

لله و إقامة الصلاة  وهكذا نجده تعالى في هذه الآية قد قرن بين الشورى و الاستجابة   

و الإنفاق و كلها ركائز ضرورية في حياة المجتمع المسلم.
(2)

  

فهاتان الآيتان أقرتا الشورى العامّة و الخاصة كمبد أساسي  و اجتماعي تتصف به    

الجماعة المسلمة في محيطها الاجتماعي كما يتصف به الحاكم في محيط الدولة . حيث 

ـ بصفته حاكما للمسلمين باستشارة أصحابه ، و  ـ   أمرت الآية الأولى الرسول

في المؤمنين و  جاءت الثانية في سورة باسم الشورى تجعلها من الصفات الممدوحة 

خاصية من خصائصهم الملازمة لهم .
(3)  

  :من السنة النبويةو   

تدل على أنه كان يمارس المشاورة   ـ ـ   عدّة مواقف و أحاديث للنبي  وردت   

 في معظم شؤون المسلمين ومن ذلك: 

ما رأيت أحداً قطّ كان أكثر مشورة لأصحابه »  ـ ما رُوي عن أبي هريرة أنهّ قال : 1

« ـ ـ  من رسول الله 
(4)

  

شاور حين بلغه إقبال أبي   ـ ـ  ـ ما رواه مسلم عن أنس ـ رضي الله عنه ـ أنه  2

سفيان في بدر.
(5)

  

 قال لأبي بكر   ـ ـ  م الأشعري أن النبي بن غن ـ ما روي عن عبد الرحمن 3

 

 
  . 3165، ص 25، ج 5، م( في ظلال القرآن 1)

 .  102( السياسة الشرعية ، ص2)

 .  527، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام( 3)

 340، ص 13( فتح الباري ، كتاب ] الاعتصام بالكتاب و السنة [ ، )باب قوله تعالى  وشاورهم في الأمر (، ج4)

. 

 .186ـ  185، ص 4، جذي في ]كتاب الجهاد [ ، )باب ما جاء في المشورة ( عن أبي هريرة أخرجه الترمو

.  328، ص 4كم ، جبن مخرمة الزهري و مروان بن الح ، من حديث المسورأحمد في أول مسند الكوفيين و

 اللفظ لأحمد.و

 .  1403ص ، 3، ج83عن أنس رقمب غزوة بدر ( السير [ ، ) با( أخرجه مسلم في ] كتاب الجهاد و5)
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«لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» و عمر ـ رضي الله عنهما : 
(1)

  

كَانَتْ أمَرَاؤكُم  اإذَ » قال:  ـ ـ   ذي عن أبي هريرة أنَّ الرسولـ ما رواه الترم 4

نكَُم ، فظََهْرُ الأرْضِ خَيْرٌ لكَُمْ من كُم سُمَحاءَكمُ، و أمُورَكُم شُورَى بيَْ ؤخِياَرَكُمُ ، و أغنياِ 

بطَنهِا . و إذا كان أمرَاؤٌكُم شرَارَكم ، و أغْنياَؤُكُمْ بخَُلاءََكُم ، و أمُورُكُم إلى نِسَائكُِم ، 

«فَبطَْنُ الأرْضِ خيْرُ لكَُمْ مِنْ ظَهْرِها 
(2)

  

ال عسكريا ـ في بدر حول صلاحية أرض الميدان ، و موقع النز ـ  ـ مشاورته  5

فأشار عليه الحباب بن المنذر
ة في مصير أسرى كر، و مشاورته بعد انتهاء المع (3)

المشركين.
(4)  

الخروج .وـ يوم أحد في المقام   ـ شاور النبي ـ   6
(5)  

ـ شاور عليا و أسامة  ـ رضي الله عنهما ـ فيما رمى به أهل الإفك عائشة ـ رضي  7

الله عنها ـ .
(6 )

  

شارته لأم سلمة ـ رضي الله عنها ـ  في قصة الحديبية .ـ است 8
(7)  

ـ مشاورته يوم الخندق سعد بن معاذ و سعد بن عبادة في مصالحة الأحزاب بثلث  9

ثمار المدينة.
(8)  

 

 

 
 .  227، ص 2أحمد في مسند الشاميين ، ) حديث عبد الرحمن بن غنم الأشعري ( ، جأخرجه   (1)

) باب متى يكون ظهر الأرض خير من بطنها ( عن أبي هريرة  ،في ] كتاب الفتن [ذي ، ( أخرجه الترم2)

ي ، و صالح المُرّي في .  459، ص 4، ج 2266رقم  و قال  حديث غريب لا يعرفه إلا من حديث صالح المُرَّ

 حديثه غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها وهو رجل صالح . 

قطع الشجر  وحرق المنازل ( و عزا  ع أبواب  السير [ ، ) بابجما البيهقي في السنن الكبرى ، ] ( رواه3)

 . 145، ص 9، جمحمد بن عبيد لأبي داود في المراسيل عن جه إخرا

 .  243، ص 3( أخرجه أحمد في مسند أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ ، ج4)

ورى بينهم ل الله تعالى: وأمرهم شالاعتصام بالكتاب و السنة [ ، )باب قوكتاب البخاري في  ] أخرجه ( 6( )5)

 .201، ص 9ج ، 4م (  ..

ع أهل الحرب ...( عن الشروط [ ، )باب الشروط في الجهاد و المصالحة مكتاب البخاري في ] أخرجه ( 7)

 . 35، ص 4ج،  2، م 18رقم رمة  ومروان المسور بن مخ

135، ص3،ج  ابن هشام النبوية ، سيرةال( 8)
 .  
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 ﴿ابن عباس رضي الله عنهما ـ قال: لما نزلت ـ ما روي عن  10       ﴾ 
انِ عَنْهَا وَ لكَِن جَعلَهََا اللهُ تعَالى  » ـ : قال رسول الله ـ   ََ أمَا إنَّ الله و رسُوله لغََنيَِّ

تيِ، فمَنْ اسْتشََارَ مِنْهُم لمَْ يعَدَُمْ رُشْداً وَمَنْ ترََكها ل «م يعُْدَم غَيًّارَحْمَةً لأمَّ
(1)

  

ـ كان يأخذ بالشورى  ـ  ففي هذه الأحاديث و الوقائع كلها دلالة واضحة على أنه    

 في ذلك.  ة و أشركها أفي شؤون الحياة العامة حتى بلغ من شأنه أن استشار المر

 من الإجماع   و   

 في ممارسة الشورى و تطبيقها ما يلي: ومن إجماع الصحابة  

من     رى بين الصحابة يوم الشورى في سقيفة بني ساعدة من أجل تعيين ـ ما ج 1

ـ في تنظيم شؤون المسلمين و تدبيرها . ـ  يخلف  الرسول 
(2)  

ـ ما جرى من مشاورة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ في أمر المرتدين و فيمن يخلفه  2

.
(3)  

من الصحابة يعقدونها ـ ترك عمر رضي الله عنه  أمر الخلافة شورى بين ستة  3

لأحدهم.
(4 )

  

أنّ الصحابة ومن خلال سيرتهم كانواْ على و غير هذه الوقائع كثير مما يدّل    

 مجمعين على مشروعية الشورى و لزوم العمل بها .

  حكم الشورى: ثانيا

 ﴿في مدلول قوله تعالى :  وااختلفعلماء الذكر ابن عاشور أنّ        ﴾ هل هو  

 وجوب أو للندب . وهل هو خاص بالرسول أو عام له ولولاة أمور الأمة كلهم .لل

 
 

 .76ص ، 6أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ، ج (1)

  168، رقم ائشة ــــعن عروة عن عما جاء في البيعة ( ، باب )   المناقب[ ،كتاب ( البخاري في ] 2)

 . 70ص 5، ج 3م

 .  77ـ  76، ص 7، جم [ ( النسائي في ] كتاب تحريم الد3)

أو نحوها مما له  اأو كراث ( مسلم في ]كتاب المساجد و مواضع الصلاة [ ، ) باب نهي من أكل ثوما أو بصلا4)

   .  396، ص 1، ج78، رقمعن معدان بن أبي طلحة رائحة كريهة عن حضور المسجد ( 
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وابن  د وابن العربيومنهم ابن خويز منداهب المالكية إلى الوجوب والعموم ، فذ   

  .عطية 

وروي ، الأمر للاستحباب وهو عام للرسول وغيره  عن الشافعي أنّ هذاروي و   

 . مثله عن الربيع وقتادة وابن إسحاق 

لم ينسب العلماء للحنفية قولا في هذا الشأن إلا أنه يظهر من خلال أقوال في حين    

  .الجصاص وجوبها 

، ومنهم الحسن وسفيانتصاص الوجوب بالنبي إلى اخومن السلف من ذهب    
(1)

. 

 ولخص  الخالدي هذا الاختلاف في رأيين أوضح حججهما ورجّح  و اختار .   

 : الشورى واجبة  الرأي الأول

يهم بما ، وقال أنَّهم لم يستدلواْ على رأدي هذا الرأي لجماعة من المحدثينوعزا الخال   

يلفت النظر من حجة شرعية
(2)

لين بالوجوب السيدّ قطبالقائ. ومن 
(3)

القرطبيو 
(4)

 . 

 الشورى مندوبة  الرأي الثاني :

ـ  وعزا هذا الرأي إلى أصحاب التأويل محتجين بأن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه    

 بالشورى ليتألف قلوب أصحابه وهو ما يقتضيه سياق الآية  ـ﴿       

                                    

   ...﴾  ـ لأنه في غنى عن رأيهم ، فهو لا ينطق عن الهوى ، وهو معصوم  ـ

ـ  ـ مع قيامه  من جهة التبليغ و التطبيق و المعصية لذلك كان الأمر بالمشاورة

 بممارساتها عمليا في عدّة مواقف ليرشد المسلمين إلى أمر مندوب فعلــه 

 يثابون عليه ، وذكر من أدلتهم على ذلك ما يلي : 

 ـ الشورى لا تكون إلا في الأمور المباحة .1

 ﴿ـ قراءة الآية  2      ﴾ ءة على نحو تفيد الندب لا الوجوب مثل قرا 

 . 269ـ  268، ص 3ج،  ر( التحرير والتنوي1)

 .  150( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص2)

 . 501، ص4، ج 1في ظلال القرآن، م (3)

 . 250، ص 4، ج 2مالجامع لأحكام القرآن،  (4)
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 "ابن عباس         بعَض    " ذا فإ"  بر بن زيد ، و قراءة جعفر الصادق ، و جا

ـالتاء ـ بضم  "عزمتُ 
(1)

فإذا عزمت لك على شيء وأرشدتك إليه فتوكل عليّ " :بمعنى .

 . (2)"ولا تشاور بعد ذلك أحداً 

 ـ ما وصفت به الشورى من أوصاف يعدّ قرينة للندب.  3

واختار الخالدي الرأي الثاني لأنه وسط بين كون الشورى مفروضة أو مباحة فهي    

تقع إلا فيما لا نص فيه و ليست مباحة لثناء الله عليها. ليست مفروضة لأنها لا
(3)

      

 ورأيه هذا جمع بين رأيين ووفق بين مذهبين .

مسألة حكم الشورى اتضّح لنا أنّ الخلاف عرض اختلاف الآراء في  خلال ومن    

 الخلاف في دلالة الأمر، ومجموعة القرائن التي حفتّ به .في المسألة ناتج عن 

  : نطاق الشورى و حجيتها الثالثالفرع 

 نطاق الشورى: أولا 

 العمل بالشورى. وأويقصد بنطاق الشورى المجالات التي يجوز فيها أخذ الرأي    

أمر أن يشاور فيما لم يكن عنده وحي لأنه قد يكون عند بعضهم في ذلك إنما قيل و   

نبياء عليهم السلامفيه علم ، والناس قد يعرفون من أمور الدنيا ما لم تعرف الأ
(4)

.    

 إذا كانت الشورى تدل على طلب رأي الغير في أمر لم يرد فيه نص فهي فيما لمف   

ـ كممثل  للكلمة الحكيمة بأن يشاور  ـ يرد فيه نص فقط ، وقد أمُر الرسول 

فيما  أصحابه . ومن هذا كانت الشورى لا تصح فيما ورد فيه نص محكم و إنما تصـح

ع لم يورد فيه نص محكم يدل على أنكّ بأيّ شيءلم يرد في     ه نص إذْ كون المشرِّ

  
 

 . 754ـ  753، ص1الجامع لأحكام القرآن، )طبعة دار ابن حزم( ، ج (1)

لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل،  (2)

 . 226، ص1ر المعرفة ، جالزمخشري ، لبنان، بيروت: دا

 .  152ـ 150، صقواعد نظام الحكم في الإسلام ( 3)

، 1تهذيب الرياسة وترتيب السياسة ، محمد بن علي القلعي ، تحقيق إبراهيم يوسف مصطفى عجو ، ط( 4)

   . 177، ص 1الأردن : مكتبة المنار ، ج
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نجح إلاّ برأي خاص لجعله اِستشرت فيما تفعله ينجح العمل ، و لو كان هذا العمل لا ي

ع محكما و بنص محكم ولما جعله محلا للشورى. المشرَّ
(1)  

ابن العربي : "المراد بالاستشارة في الحرب ولا شك في ذلك ؛ لأن الأحكام لم  قالو   

من    وإنمّا هي وحي مطلق من الله عز وجل أو باجتهاد ، يكن لهم فيها رأي بقول 

ه الاجتهادعلى من يجُوّز ل  النبي 
(2)

 . 

 ﴿وقال ابن عاشور مفسراً قوله تعالى          ﴾ : ت على أن نّ الآية دلَّ "إ

في الحرب  همات الأمة ومصالحها ر عنه بالأمر ؛ وهو مُ الشورى مأمور بها فيما عبَّ 

"وذلك في غير أمر التشريع ، وغيره 
(3)

" إنّ  قوله :  قل عن ابن خويز منداد ونَ. 

الولاة يشاورون العلماء فيما أشكل من أمور الدين ، ويشاورون وجوه الجيش فيما 

ويشاورون وجوه  وجوه الناس فيما يتعلق بمصالحهم ويشاورون ، يتعلق بالحرب 

الكتاب والعمال والوزراء فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها 
(4)

 . 

حكام الشرعية لأنّ الأحكام إن كانت : "والظاهر أنها لا تكون في الأ وأضاف قائلا

في الأمور    جتهاد للنبيوإن كانت اجتهادية بناءً على جواز الا، بوحي فظاهر 

الشرعية فالاجتهاد إنمّا يستند للأدلة لا للآراء ."
(5)

  

يشاور أصحابه في الآراء   ليه القرطبي بقوله : "وقد كان النبيوهذا ما ذهب إ   

وذلك في الآراء كثير ، ولم يكن يشاور في الأحكام لأنها لحروب المتعلقة بمصالح ا

منزلة من عند الله على جميع الأقسام من الفرض والندب و المكروه والمباح 

والحرام"
(6)

 . 

 

 

( دائرة معارف الفقه و العلوم الإسلامية ، متولي الشعراوي ، جمعه و حققه محمد بن عبد الحكيم القاضي  1)

، القاهرة : دار الكتاب المصري ـ بيروت : دار الكتاب اللبناني )  1ق محمد السعدي فرهود ، طوراجع التحقي

 . 203 ـ 202،ص 8م ( ،ج2001هـ ـ 1421

أحكام القرآن ، أبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي ، راجع أصوله وخرج أحاديثه محمد عبد ( 2)

 . 389، ص 1العلمية ، ج ، بيروت : دار الكتب 1القادر عطا ، ط

 .  267، ص 3ر ، جالتحرير والتنوي (3)

 . 268ص ، 3( المصدر نفسه ، ج4)

 . 269، ص 3( المصدر نفسه ، ج5)

 . 37، ص 16،ج 8م، حكام القرآن ( الجامع لأ6)
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 ً وقد ورد مثله عن ابن العربي أيضا
(1)

 . 

إنمّا أمره بالمشاورة  وفصّل الجصّاص في المسألة بقوله : "وقال بعض أهل العلم   

على شيء بعينه . فمن القائلين بذلك من يقول إنمّا هو في أمور  فيه له فيما لم ينصّ 

ويتنبه بها على ،  يستعين بآرائهم في ذلك فجائز أن يكون النبي ، الدنيا خاصة 

.  جائز أن يفعلها لولا المشاورة واستشارة آراء الصحابة أشياء من وجوه التدبير ما

قال آخرون كان مأموراً بمشاورتهم في أمور الدين والحوادث التي لا توقيف فيها عن و

طريقه الرأي وغالب الظن"الله تعالى ، وفي أمور الدنيا أيضا مما 
(2)

وأضاف بعد هذا  .

هم فيما لا نصّ فيه    إذ غير ياإ النبي  تكون مشاورة نأ التفصيل قوله :"ولا بدّ من

المنصوصات " ن يشاورهم فيجائز أ
(3)

. 

فمن مجمل هذه النصوص يتضح لنا أنّ الشورى تكون في الأمور التي لا نص فيها    

 مما يكون طريقه الرأي وغالب الظن .

وهذا لأنّ طبيعة الشورى أن تكون في أمور تتفاوت العقول في إدراكها ووزن ما    

أو جليلة . وفي  يرتبط بها من نفع أو ضرر ، وما يتمخّض عنها من نتائج دقيقة

الشؤون التي يصح للجماعة أن تختار ما تميل إليه من أطرافها المتقابلة تقرّر الكثرة أو 

القلةّ الرأي الأخير، وميدان هذه الشؤون فسيح.
(4)  

 مجال موضوعات الشورى في رأيين :لخص القول في من هذا نو   

ابن  ومن هؤلاء . فيها الشورى في جميع الأمور التي لا وحيبوقوع الأول : يقول 

تيمية
(5)

الزمخشري. و 
(6)

و الحسن البصري و الضحاك . 
(7)

 . 

الربيع وابن قط ومن هؤلاء قتادة ووالآخر : يقول بوقوع الشورى في أمور الحرب ف

 سحق و الشافعي .إ

الإجماع .تظافرت لديه من الكتاب والسنة و الرأي الأول لأدلة الخالدي واختار    
(8)

 

 
 . 91، ص 4، جكام القرآن ، ابن العربي أح( 1)

 .41ـ  40، ص 2الجصاص، بيروت : دار الكتاب العربي ، جأبي بكر أحمد بن علي الرازي ( أحكام القرآن،2)

 .41، ص 2( المصدر نفسه ، ج3)

 . 57( الإسلام و الاستبداد السياسي ، ص4)

 . 226، ص 1، جالكشاف  (6)      . 116ص لابن تيمية،السياسة الشرعية ، (5)

 . 753، ص 1الجامع لأحكام القرآن، )طبعة دار ابن حزم( ،ج (7)

 .  159ـ  153( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص8)
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من     فالشورى إذن تكون في الأمور الدنيوية دون الدينية وذلك  لأن قضايا الدين    

و       خل للاجتهاد عقائد و عبادات و حلال و حرام هي من وضع الله تعالى و لا د

ـ إنما كان  ـ و لا بعده . و دليل ذلك أن الرسول ـ  ـ الرأي فيها ، لا في عهده 

ستشير في القضايا التي لم ينزل فيها الوحي خارج دائرة العقائد و العبادات كما هو ي

ت و القضايا السياسية و الحربيةالحال في مسائل المعاملا
(1) . 

 بالشورى بقيدين هما: الآمر د النص فيكون بذلك قد قيَُّ    

أولا : عدم ورود نص من قرآن أو سنة فتثبت بذلك الشورى في مجالين : الأول منهما 

المجال المسكوت عنه )العفو( ، و الآخر مجال النصوص الظنية الدلالة التي اختلفت 

 الآراء في تفسيرها ، فالمشاورة فيها لاختيار الراجح .

هذه الشورى دائرة ضمن روح الشريعة و مقاصدها العامة ، فلا ثانيا : أن تكون 

تعارض بذلك نصا قطعيا في ثبوته و دلالته ، ولا تخالف مقصداً كليا من مقاصد 

الشريعة .
(2)

  

الشورى عاملا أساسيا لإنجاح النظام السياسي الإسلامي ، وضمانة  تكونوبهذا    

من العصور بممارستها في جانبين هامة من ضمانات سلامة التطبيق في أيّ عصر 

الثاني منهما واثنين : الأوّل منهما يتعلق بالأمور العامة التي تتصل بحياة المسلمين ، 

يتعلق بطريقة تسيير الحكام لأمور الحكم .
(3)        

  

  حجية الشورى:  ثانيا 

 انقسم العلماء في حجية الشورى إلى فريقين :   

أن  عليــــه       إذْ يجب  للإمــــامرأي أهل الشورى ملزم  ذهب فريق منهم إلى أنَّ    

 ـ ـ فالرسول . يتقيَّد بما يشُير به أهل الرأي و إلا لـم يكن لممارسة الشورى معنى

 لـم يمارس الشورى إلاّ لتقتدي به أمته في ذلك ، و تعمل 

 
 

 . 1200، ص 4ح( تفسير المنار ، 1)

 . 530، ص لأحكام مقاصد القرآن من تشريع ا( 2)

، مصر : الأندلس  2( حتمية الحل الإسلامي ـ تأملات في النظام السياسي ـ أبو المعاطى أبو الفتوح ، ط3)

 . 138م ( ص1987هـ ـ 1408للإعلام )
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 الإمام الذي يكون أبعد عن الخطأ من رأي الفرد ، ومن ثم وجب على برأي الجمهور 

بها أن يقبل قرارات مجلس الشورى و يعمل
(1)

 . 

 ﴿من تفسير قوله تعالى  وهذا       ﴾ مشاورة بأنهّ تعالى إنمّا أمره ب"؛

آرائهم أصحابه فيما أمره بمشاورتهم فيه مع إغنائه بتقويمه إياّه وتدبيره أسبابه عن 

تذوا بهم من أمور دينهم ، ويستنوا بسنته في ذلك ويح ليتبعه المؤمنون من بعده فيما حزّ 

حياته من مشاورته في أموره مع المنزلة التي هو بها من  المثال الذي رأوه يفعله في

فيتشاوروا بينهم ،الله أصحابه وتبُاّعه في الأمر ينزل بهم من أمر دينهم ودنياهم 

، لأنّ المؤمنين إذا تشاوروا في أمور دينهم متبعين ويصدروا عمّا اجتمع عليه ملؤهم 

لهم الله عز وجلّ من لطفه وتوفيقه للصواب من الرأي والقول فيه الحق في ذلك لم يخ

"
(2)

 فكونهم يصدرون القرارات بناءً على ما اجتمع عليه ملؤهم دليل إلزامية الشورى. .

وذلك بدلالة  ؛ للإماموذهب الفريق الآخر إلى أن رأي أهل الشورى  غير ملزم    

 ﴿ : الآية الدالةّ على حكم الشورى في قوله تعالى       ﴾  ففيها دلالة على

 ﴿ ، وذلك مستفاد من قوله تعالى : ن رأي أهل الشورى غير ملزم للإمامأ     

       ﴾  أي أنه تعالى أمر نبيه بالمضي في الأمر متوكلا عليه لا على،

بري و غيرهماالمشورة على ما فسرّها كثيرون كقتادة و الط
 (3)

.  

نابك  فإذا صحّ عزمك بتثبيتنا إياك وتسديدنا لك فيما"  فقال الطبري مفسراً لها :   

ما أمرناك ، وافق ذلك آراء وحز بك من أمر دينك ودنياك فامض لما أمرناك به على 

"أصحابك ما أشاروا به عليك أو خالفها
(4)

 .  

  .الشورى للإمام رأي أهل الأخذ ب دليل عدم إلزامية "أو خالفها"ففي قوله    

 زم  ــ"أمر الله نبيه ـ عليه السلام ـ إذا عونقل القرطبي عن قتادة في ذلك قوله : 
 

 

 .  160ـ  159( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص1)

 . 152، ص 4تفسير الطبري ، ج (2)

 . 161ـ 160ص( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، 3)

 . 153ص،  4، ج ( تفسير الطبري4)
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على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على مشورتهم "
(1)

     . 

ويرى الخالدي أنَّ القائلين بالإلزام مطلقا ، وبعدمه مطلقا لم يبحثواْ المسألة بحثا    

فكريا مستنيراً لأن أول ما يقتضيه البحث هو معرفة واقع الرأي الذي يتشاور فيه 

قد يكون أمراً     من قبل رئيس الدولة ، ثم ما طبيعة هذا الرأي ف لاتخاذ قرار فيه من

و أمراً حربيا أو غيرها. خاصة وأنّ الشورى قد أالزراعة و التجارة أمور الصناعة و

في    بهبرأي الأكثرية  بينما نجده أخذ   ـ ـ  الرسولفيها جرت في وقائع لم يأخذ 

أمر آخر  بعض الوقائع و لم  يلتفت إلى أيّ وقائع أخرى ، كما أخذ بالرأي الصواب في 

إلى أغلبية تؤيد أو      انفرد برأيه و تمسك به دون التفات    ـ ـ ، كما نجده 

ً النظر عن كون الرأي الذي تمسك به صواب تعترض ، و بغضّ  أو خطأ ا
(2)

 . 

خمسة محاور لصل إلى القول الفصل في حجية الشورى تعرّض يو لهذا كله و حتى   

 تتمثل في الآتي: ،ضحا إياّها بالشرح و التحليل مو

 ـ فهم واقع الرأي من حيث هو ما هو. 1

 ـ فهم الأدلة الشرعية التفصيلية الواردة في أخذ الرأي . 2

 ـ تطبيق الأدلة الشرعية التفصيلية  على واقع الرأي . 3

 ـ جهة الفصل في تحديد الصواب . 4

ـ الفرق بين الشورى و المشورة . 5
(3)

  

 في مناقشة القضايا السياسية دقته و ، التحليل عمقه  في  مدى وفعله هذا إنما يبين   

   المتعلقة بنظام الحكم في الإسلام .

 ، مع أن الآراء اختلفت في حجية الشورى كما اختلفت في وجوبها وخلاصة القول   

يعني بالضرورة نّ وجوب الشورى كآلية لا إإذ ؛ ملاحظة عدم التلازم بين الأمرين 

الالتزام بما تنتهي إليه من نتائج و العكس .
(4)

  

 

                                  
 .  252، ص 4، ج 2، م( الجامع لأحكام القرآن 1)

 .   163 ـ 162( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص2)

 . 176ـ  163ص، ( المصدر نفسه  3)

 هـ . 12/7/1427( يوم  www.muraja.comاجعات فكرية )( مقال " أحكام الشورى " موقع مر4)

 

 

http://www.muraja.com/
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 أهل الشورى و مجلسها :  الفرع الرابع

  أهل الشورى:  أولا

ذكر البعض أنّ الشورى ممّا لا يجوز إلا لأهل الذكر .   
(1)

إلا أنّ هذا الرأي فيه نظر  

فهذا يصلح في أمور الدين دون أمور الدنيا التي  .ومهوتحقيق إذ ليس ذلك على عم

 .و العلمتحتاج إلى الخبرة 

وقال ابن عاشور: "والتشاور لا يكون إلا بين المتشاورين ، فالوجه أن يكون هذا    

أن تتجاوز من يهمهم الأمر من أهل الظرف )بينهم( إيماء إلى أنّ الشورى لا ينبغي 

لأمر"الرأي فلا يدخل فيها من لا يهمه ا
(2)

 . 

في    فلعل ابن عاشور يقصد بقوله ) من يهمهم الأمر( ذوي الخبرة والاختصاص    

 .  اور فيهشتالموضوع المطروح لل

أن       وقال الشافعي : " وإذا نزل بالحاكم أمر يحتمل وجوهاً أو مشكل انبغى له    

يشاور من جمع العلم والأمانة "
(3)

. 

 حاملوه وأمناؤه يرُجع إليهم فيه .، وهم  اؤهعلمأمر فقوله )من ( عام ، فلكل    

، عليها مدار المشورة   و فعلى هذا ينبغي أن يجتمع في أهل الشورى عدّة شروط    

 نجملها فيما يلي :بها ينتظم شمل الصواب 

 . أولا: الفطنة والذكاء ؛ لئلا تشتبه عليهم الأمور فتلتبسـ 

 يما ائتمنوا عليه ، ولا يغشّوا فيما استنصحوا فيه .الأمانة ؛ لئلا يخونوا ف ثانياً:ـ 

برأيهم فيما أشاروا       به صدق اللهجة ؛ ليثق الحاكم بخبرهم فيما ينهونه إليه  ثالثاً:ـ 

 عليه.

فإنّ ذلك يمنعهم من الكشف     ؛ رابعاً: أن يسلموا فيما بينهم من التحاسد والتنافس ـ 

 عن صواب الرأي.

              موا فيما بينهم وبين الناس من العداوة والشحناء ؛ فإنّ العداوة تصدّ أن يسلخامساً: ـ 
 

 

 . 203ـ  202، ص 2ج( دائرة معارف الفقه و العلوم الإسلامية ، 1)

 . 171، ص 25ر ، جالتحرير والتنوي( 2)

تعريف   الحسين البيهقي  ، جمعه أبو بكر أحمد بنالشافعي أبي عبد الله محمد بن إدريس ( أحكام القرآن ، 3)

 115، ص 2جمحمد زاهد بن الحسن الكوثري ، تقديم وتعليق قاسم الشماعي الرفاعي ، بيروت : دار القلم        

. 
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 ب عن صواب الرأي .جعن التناصف ، وتح

؛ فيخرجهم الهوى من الحق إلى الباطل . ـ أن لا يكونوا من أهل الأهواء ـ سادساً: 

ا من كبار الدولة ومشايخ الأعوان لأن المشايخ قد حنكّتهم التجارب ثامناً: أن يكونو

وعركتهم النوائب 
(1)

. 

تكون الشورى صادرة من أهلها فتحقق بذلك العامة فبهذه الأوصاف والشروط    

  .اختيار الأفضل للأمّة  المتمثلة فيمقاصدها 

 من خلال ما يلي :أهل الشورى نجملها وخلاصَة القول في    

إن أهل الشورى هم جميع المسلمين لا فرق بينهم بسبب العلم  أو الرياسة     أو  ـ 1

 السن أو الجنس .

ـ إنّ أهل المشورة ـ أي الشورى الملزمة ـ طائفة خاصة من  المسلمين و هم الذين  2

 ينتدبهم رئيس الدولة للتشاور في أمر معين .

التشريع ، كما له أن يطلب الرأي  ـ إن لرئيس الدولة أن يكتفي برأي فقيه في أمور 3

من أهل الاختصاص في الأمور الفنية دون حاجة إلى رجوعه للمسلمين كافة اكتفاءً 

 بالصواب في ذلك و بقوة الدليل فيما ينبغي له ذلك .

 ـ يجب على الرئيس أن يرجع إلى رأي أهل المشورة قبل إبرام أيّ رأي يتعلـق  4

 لأغلبية ملزم له.بعمل من الأعمال إذ إنّ رأي ا

ـ إنّ التقيد برأي الأغلبية لا يتم إلاّ من أهل المشورة المنتدبين أو المنتخبين لذلك. 5
(2)

  

 وهذه النقطة الأخيرة تقودنا إلى البحث في مجلس الشورى.   

  مجلس الشورى:  ثانيا

ة(   يوم ) بيعة العقبة الثاني ـ ـ ثبتت مشروعية مجلس الشورى بما فعله النبي    

يرجع ؛ أي رؤساء حيث طلب من الأنصار بعد أن بايعوه أن يخْتارواْ من بينهم نقباء 

 زرج ـــتسعة من الخ ؛هم اثني عشر نقيباً بين فأخرجوا منالرأي .  إليهم في أخذ
 

 

،  1طالمنهج المسلوك في سياسة الملوك ، عبد الرحمن بن عبد الله الشيزري ، تحقيق علي عبد الله الموسى  (1)

 . 486ـ  484م ( ، ص 1987)الزرقاء : مكتبة المنار 

 .  182ـ  180قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص( 2)
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وثلاثة من الأوس
(1) .  

 ومن أحكام مجلس الشورى ما يلي :    

لأنهم و كلاء  ؛ ـ ينتخب أعضاء مجلس الشورى من قبل الأمة و لا يعينهم الإمام 1

من يرجع إليهم          من  ـ ـ وقد اختار النبي  .يختار موكله ، والوكيل عن الأمة 

 النقباء الذين جُعلوا رؤساء على القوم .

لم  ـ  ــ يشُترط في الأعضاء أن يكونواْ مقيمين في دار الإسلام ، بدليل أنهّ  2

 يستشر المسلمين المقيمين بمكة. 

ن عضوا في مجلس الشورى بدليل ـ يجوز لغير المسلم المقيم بدار الإسلام أن يكو 3

 إبداء رأيه في تطبيق أحكام الإسلام عليه .في حقهّ 

لأم سلمة   ـ  ـ ة أن تكون عضواً في مجلس الشورى بدليل استشارتهـ يجوز للمرأ 4

في بيعة     و لما وقع ، ـ رضي الله عنها ـ ، ولعدم ورود دليل يدل على التحريم 

ا دون تخصيص بالرجال العقبة الثانية إذ ورد طلب ا لرسول للقوم بإخراج النقباء عامًّ

.
(2)  

الخالدي بعد مناقشة و تحليل عميقين لأدلة تاريخية توافرت استنبطها  فهذه الأحكام   

  .ـ  ـلديه من سيرته 

  ومن صلاحيات مجلس الشورى ما يلي :   

كما ، القيام بالعمل  تكون هذه الرقابة سابقة عندستورية القوانين وـ الرقابة على  1

 تكون لاحقة بعد التنفيذ.

على      ـ حق المحاسبة لأن المجلس وكيل الأمة في الرأي ، و المحاسبة فرض  2

 المسلمين .

بل        ـ حق إظهار عدم الرضا عن المعاونين أو الولاة ، لأنهّم ليسواْ منتخبين  3

 معينين فقط .

لكون أعضائه أكثر من ينطبق عليهم وصف ـ حق حصر المرشحين لرئاسة الدولة  4

أهل الحل و العقد.
(3)    

 
 . 135؛ مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد ، ص 57، ص  2السيرة النبوية لابن هشام ، ج( 1)

 . 187ـ  184، ص ( قواعد نظام الحكم في الإسلام2)

 .   191ـ  187( المصدر نفسه ، ص3)

 

 



 

171 

 ية الشورى حكمة مشروع:  الفرع الخامس

 نلخصها فيما يأتي : ، جملة من الحكم أو العلل ب عُللّت مشروعية الشورى   

إلى  مما يجعل الرأي المختار أقرب ؛ ـ في الشورى أخذ برأي الجماعة أو الأكثرية  1

، وأولى من الاستبداد بالرأيأبعد عن الخطأ ، والصواب 
(1) . 

للمودة تطييب للخواطر و استجلاب ـ في الشورى  2 
(2). 

ـ في الشورى رفع لأقدار المستشارين و تأليف لهم على الدين 3
(3) . 

ام كَّ حُ  فعلى ـ  ـأمراً خاصا بالرسول  تـ للدلالة على أن الشورى مشروعة و ليس 4

في ذلك ـ   ـ المسلمين أن يأخذوا بها مستنين به
 (4) .

 

لها بأن  العقل البشري ، و تذكير و إبداعمن الدولة للرأي العام  امالشورى احترفي ـ  5

، مع الفطرة الإنسانية في حب التعبير  ، كما أنها تتماشىالأمة هـي صاحبة السلـطان 

إعطاء للقرارات صبغة سياسية معبرة  فيهاو. و تبادل وجهات النـظر، و إبداء الرأي 

عن إرادة الأمة.
(5)  

بهـ في الشورى استقرار للرأي الصحيح ؛ بغية العمل  6
(6). 

ستبداد بالرأي الظاهر يتحقق الأمن من ندم الايحُرز الرأي الصواب ، وبالشورى ـ  7

ويزداد العقل بها و يستحكم ، فهي لقاح العقول ورائد الصواب .كما أنه يتم خطؤه ، 

وبناؤه على أرسخ أساس. فضلاً على أنه ،  بها الاستعانة في التدبير عند التقصير عنه

، ويسُتدل بالعمل بها على الهداية وسداد الرأي وتستمنح الرحمة هوى عن التجرد بها يُ 

والبركة بالعمل بها 
(7).  

 
 . 199، ص 4تفسير المنار ، ج (1)

 . 44؛ الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص 500، ص 1( فتح القدير ، ج2)

 . 115، ص 2ج ؛ أحكام القرآن ، الشافعي ، 250، ص 4، ج 2( الجامع لأحكام القرآن ، م3)

 115ص 2ج؛ أحكام القرآن ، الشافعي ،  44؛ الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص 500، ص 1( فتح القدير ، ج4)

. 

 . 196( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص5)

 . 43الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص ( 6)

، العراق : وزارة  1تحقيق علي سامي النشار ، طالسلك في طبائع الملك ، أبي عبد الله بن الأزرق ،  ( بدائع 7)

 . 305ـ  303، ص 1الإعلام ، ج
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فالناظر في هذه الجملة من الحِكم التي يرُى أنّ الشورى شُرّعت لأجلها يدرك أهمية    

 العمل بها ، بل ضرورته .

من      ها تعمّق الشعور الوطني و الشعور بالانتماءنّ أ:  وللشورى مزايا عديدة منها   

خلال اِستطلاع الرأي ، كما أنها تهيئ المناخ لتربية الأفراد على أداء الوظائف 

الاجتماعية العامة.
ترد الحاكم إلى حجمه الطبيعي كلما حاول الانتفاخ.وهي   (1)

(2)  

أن " الأمة تشارك في تسيير شؤون الدولة عن  من خلالها ناالتي يتأكد لهذه المزايا    

يير شؤون ولذلك فالشورى وسيلة الأمة في أداء مسؤولياتها في تس طريق الشورى ،

موقع كانواْ ". يّ الدولة ونظام الحكم في أ
(3)  

في          أهمية الشورى البالغة حيث تتمثل يتضح لنا من خلال هذه المزايا  كما   

 الجوانب الآتية :

هي فريضة واجبة ـ الشورى خاصية من خصائص النظام السياسي في الإسلام ، و 1

 على الحاكمين و المحكومين .

ـ الشورى أحد الضمانات السياسية لمنع الحاكم من الاستبداد بالرأي  و الإنفراد  2

 بالحكم  مما تكون له عواقب خطيرة . 

على        ـ الشورى أحد الضمانات الفاعلة في مراقبة الحاكم ومنعه من الخروج  3

 مقاصد الحكم و الولاية .

ـ للشورى دور كبير في احترام كرامة الفرد وحرية الرأي ، وكذا احترام الحق  4

 الطبيعي للأمة في تدبير شؤونها .

؛ إذ إنّ شرعيته مستمدّة من إرادة الأمة  ـ للشورى دور كبير في اختيار الحاكم 5

 واختيارها ورضاها عنه .

لنابعة من هيئات الشورى و ـ تظهر أهمية الشورى في مصداقية القوانين و فعاليتها ا 6

مجالسها الممثلة لضمير الأمة الجماعي.
(4)  

 فمن مجموع هذه الفروع يتأكدّ لدينا ما يلي :   

 الشورى فضيلة تطـابق العقل والنقل على حمدها و صـدقـت الأياّم عظم  نّ ـ إ 1

  
 .  324" ، صمن خلال المجالس المنتخبة ( مقال " نظام الشورى في الإسلام و تطبيقه في العصور الحديثة 1)

 . 53( الفساد السياسي في المجتمعات العربية و الإسلامية ، ص2)

 . 131( شرعية العمل السياسي ، عبد الله جاب الله ، الجزائر : دار المعرفة ، ص3)

 .   530ـ  529، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 4)
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و حسن عقباها.جدواها 
(1)

  

خذهما  الغربيون لأن الغربيين الذين نقلنا ن تحدّد الشورى بأنها ليست كما يأيجب أـ  2

عنهم النظم السياسية و المؤسسات يحكمهم قانون بشري ، و ليس هناك ما يمنع أن 

في        أن نأخذ رأي البشر  اغ هوسما لا يسُتنأخذ رأي البشر في البشر و لكن 

قانون السماء.
(2)

  

مع   ع الديني و الوازع الأخلاقي كون إسلامية إلا إذا عايشها الواز تـ الشورى لا 3

توازن بين حقوق الفرد و حقوق المجتمع.
(3)

  

ـ الشورى تكافل في الرأي و القرار يكمله تكافل في المال. 4
(4)

  

ـ الشورى تمثل خلافة الأمة. 5
(5)

  

لام يدعو إلى كم ، و الإسـ الشورى أساس الحكم في الإسلام فلا استبداد برأي الحا 6

م يضع لها نظاما تفصيليا خاصا بل ترك تفصيل ذلك لاختلاف ن لإالشورى و يزكيها و

الأزمنة و الأمكنة و تعدد الوسائل و الأساليب.
(6)

  

وهما  ـ  ـفي عهد رسول الله أمرين أساسيين ـ إن مبدأي البيعة و الشورى كانا  7

و    على تعارضهما مع طبيعة حكم الملوك يدلان دلالة واضحة  ذاتهفي الوقت 

من  الأباطرة الذين يرفضون مبدأ البيعة لأنهّم يدَّعون أنهّم يستمدون حقهم في الحكم 

لأمر كذلك من وجهة نظرهم إلى طلب البيعة من الخاضعين وا الله فلا ضرورة ،

 الـذي    افذمن أمورهم و إنما هو الحكم النّ لحكمهم . كذلك لم يطلبوا الشورى في أمر 

لا شورى فيه و لا مشاورة.
(7)

  

 

 
 .  57( الإسلام و الاستبداد السياسي ، ص1)

 .  203( دائرة معارف الفقه و العلوم الإسلامية ، ص2)

لمجلس مجلة ا مقال " الشورى في الإسلام بين قواعد الفقه و تفسير الفقهاء  " ، أحمد الخمليشي ،  (3)

 .  280( ، صم2000هـ ـ 1421) الإسلام و الديمقراطية  ( ، )  4الإسلامي الأعلى ، العدد

 .  265( فقه الخلافة ، ص4)

  .هـ1427 / 7/ 12:( ، يوم www.murajaat.comجعات فكرية ، )ا، موقع مر( مقال"أحكام الشورى"5)

، بيروت : دار  2ة و القوانين الوضعية ، علي علي منصور ، ط( نظم الحكم و الإدارة في الشريعة الإسلامي6)

 . 233الفتح للطباعة و النشر ـ ليبيا : السيد محمد الرماح بشينة ، ص

م( 2001هـ ـ 1421، الإسكندرية : دار الدعوة ) 2( نظام الخلافة في الفكر الإسلامي ، مصطفى حلمي ، ط 7)

 . 27، ص
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و هي من سنن اسِتقرار المجتمع ، وهي ليست ـ الشورى من مستلزمات الفطرة  8

وسيلة لتحقيق العدل و تنفيذ مقاصد الشريعة  ي حدّ ذاتها بل شرعت في الإسلام هدفا ف

عن  لذا فهي فرع من فروع الشريعة و تابعة لها و خاضعة لمبادئها . وهو ما يميزّها 

ن هدي من وحي أو الديمقراطية كنظام و التي تنبني على الاجتهاد البشري مطلقا دو

 فترة تاريخية مرجعية.

كما تعد الشورى في الرؤية الإسلامية مبدأ إنسانيا و اجتماعيا و أخلاقيا بجانب    

و      كونها قاعدة لنظام الحكم ، وهي في المجال السياسي حق الجماعة في الاختيار 

تحمل مسؤولية قراراتها في شؤونها العامة.
(1)

  

 بما يلي : الأخذ  بعضالرأى ولهذا كله    

في     خاذ كل الوسائل لتحقيق الإيجابية و الإحساس بضرورة المشاركة ـ يجب اتّ  1

العمل السياسي لدى مختلف طوائف الأمة حتى لا تقتصر المشاركة على فئات دون 

أخرى ، وإذا كان التشريع سلطة المجتهدين فإن إبداء الرأي في المسائل العامة التي لا 

 شريعا هو حق لكل الناس .تتطلب ت

ـ ضرورة إعادة النظر في طريقة تكوين المجالس التشريعية بما يجعلها تتضمن  2

فريقا من المجتهدين القادرين على الوصول إلى الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية 

 و       الجهلة عبير عن إرادة الأمة مع استبعاد و فريقا من الخبراء القادرين على الت

 الأفاقين .

 .ـ التزام المجالس التشريعية بأحكام الشريعة الإسلامية وعدم جواز الخروج عنها 3

فإذا التزمنا في تطبيقنا للشورى بهذه الأحكام نكون قد حققنا مقصداً من مقاصد الإمامة 

الكبرى أو الحكم في الجانب السياسي
(2)

  . 

أجل اختيار الأفضل والأصلح  وخلاصة القول في الشورى أنهّا تشريع وُضع من   

حقق صلاح فترض بها  أن تُ خاذ القرارات السياسية التي يُ للأمة ، بمشاركتها في اتّ 

 والخير العميم . نفعلباالأمة  وتعود على الفرد والمجتمع .

 

 

 

 
 هـ .12/7/1727( يوم w.murajaat.comwwجعات فكرية ، )ا( مقال " أحكام الشورى " ، موقع مر1)

 .   320ص ، مقال " نظام الشورى في الإسلام و تطبيقه في العصور الحديثة من خلال المجالس المنتخبة "( 2)
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من يقومون بوظائف  تولية  :يالمطلب الثان

  الدولة

وقد الأمانة  وينبغي لمن يوَُلَّون مناصب الولاية في الدولة أن يكونواْ من أهل الكفاية    

و تقليد      عبرّ عن ذلك أبوُ يعلى حينما عدَّد واجبات الإمام بقوله : " استكفاء الأمناء 

لتكون الأعمال النصحاء فيما يفوضه إليهم من الأعمال ، و يكله إليهم من الأموال 

مضبوطة و الأموال محفوظة ."
(1)

   

حين تولية الولاة ، و تقليد وقد بحث العلماء في المبادئ التي يجب مراعاتها    

﴿بن تيمية يستخلص من قوله تعالى : ديما و حديثا ، فنجد االأعمال و الوظائف ق   

                                      

                                        

                                        

      ﴾ ، [  59ـ  58 :] النساء.   

وبناء على تفسير العلماء للآيتين أن جماع السياسة العادلة و الولاية الصالحة أمران  

أحدهما أداء الأمانات إلى أهلها و الآخر الحكم بالعدل .
(2)

   

وليَ مِنْ أمْر المُسْلِمين  شَيْئاً فَولَّي رَجُلاً وَ هُوَ  مَنْ  »ـ  ـ  كما استخلص من قوله    

« يجَِدُ مَنْ هُوَ أصْلَحُ للمسلِمين مِنْهُ فقد خَانَ الله وَ رَسُولهَُ 
(3)

أنه يجب على ولي الأمر  

أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجد لذلك العمل فيلزمه بذلك 

   و قضاة ووزراء و كتاب ت من نواب و أمراء قين للولاياحالبحث عن المست

        دون فيتحاشون لذلك تقديم ـــــيستنيبون الأصلح فيما يجغيرهم ، وهم بدورهم و
 

 

طبعة جديدة خدمها وصححها محمود حسن  بيروت : ، محمد الحسن الفراء ( الأحكام السلطانية ، لأبي يعلي 1)

 . 34صم( ،  1994هـ ـ  1414دار الفكر )

 . 8ـ  7( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية ، ص2)

بن ي يوم القيامة خزي و ندامة ( عن ا( أخرجه الحاكم في معناه قي ] كتاب الأحكام [ ، ) الإمارة أمانة و ه3)

 . 92، ص 4،ج عباس
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 ـ عن طلبها في أحاديث كثيرة ، و لا يقدمون فيها  ـ  من يطلب الولاية لنهيه 

أو الصحبة أو الولاء أو الموافقة في شيء أو بالرشوة فمتى أدّواْ الأمانة داً بالقرابة أحـ

و خالفواْ هواهم حفظهم الله في أموالهم و أهليهم .
(1)     

يستدل بأحاديث كثيرة على أن الولاية إنما هي أمانة واجبة الأداء بن تيمية كما نجد ا   

فمتى استعمل الإمام  ده ووكلاء العباد على أنفسهم ،وأن الولاة هم نوّاب الله على عبا ،

في كل جوده صالح اختار الأمثل فالأمثل لم يكن في موأصلح الموجود عنده و إذا 

من الأمانة.   منصب بحسبه ، وبذل في ذلك تمام جهده يكون قد أدّى ما عليه 
(2)

     

﴿ واستخلص من قوله تعالى :                  ﴾                [

﴿[ . وقوله على لسان صاحب مصر ليوسف عليه السلام :  26:القصص       

        ﴾ ،  وقوله في صفة جبريل عليه السلام :  [ . 54:] يوسف   ﴿  

                             ﴾ ، 21ـ  19 :] التكوير 

و القوة في كل ولاية بحسبها ، فالقوة . هما القوة ، و الأمانة : الولاية لها ركنان  أنّ  [ .

 .الخبرة بالحروب و المخادعة فيها، وفي إمارة الحرب مثلا ترجع إلى شجاعة القلب 

و إلى ، الناس ترجع إلى العلم بالعدل الذي دلّ عليه الكتاب و القوة في الحكم بين 

أما الأمانة فترجع إلى خشية الله وترك ترك خشية الناس. .القدرة على تنفيذ الأحكام 
(3)

  

ويستدرك ابن تيمية بعد هذا كله أنه مع جواز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان    

ح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد أصلح الموجود إلا أنه يجب السعي إلى إصلا

لهم منه من أمور الولايات و الإمارات و نحوها  لأن " ما لا يتم الواجب إلا به فهو 

واجب ".
(4)

  

 
 . 11ـ 10( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية ، ص1)

 . 13ص ( المصدر نفسه ،2)

 .14ـ  13( المصدر نفسه ، ص3)

 .19ـ  18ص، ( المصدر نفسه 4)
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من      وهذا ما يعبرون عنه حديثا بوجوب الإعداد و التأهيل ليتوفر لأعمال الدولة    

يتولاها من القادرين على القيام بها.
(1)

  

فبهذا يكون ابن تيمية قد قرّر أسس تولي الوظائف في الدولة و حدّدها بالعناصر    

قدرة . يضاف عليها الحنكة و الخبرة إن الكفاية و الموالأخلاق ، والآتية : الأمانة ، 

 وجد من يتميز بهما بخاصة في الوظيفة المراد تقلدّها .

في  وقد بينّ بعضهم أوصاف من يتقلد بعض وظائف الدولة فقال: " الإمارة سياسة    

ثوب رئاسة فعلى كل أمير أن يرتب نظام مملكته لسكونه و حركته على ما يتمكن به 

من ذلك خدّام بالحضرة يتصرفون ، وعقلاء يشيرون  وأمناء من صلاح رعيته ـ ف

عساس ، وب و حسّاب و رسل و جساس ، و حفظة        يقبضون و يصرفون ، وكتاّ

عُدُول يشهدون ومحتسبون يكشفون وومن ذلك علماء ثقات يرشدون و أئمة يجمعون ، 

مون رجال معظصلون وو قضاة ثقات يف يصلحون ، وأرباب شرطة يزجرون ،و 

"اء لا يخشون إلا اللهعمال يحبون حق الله  ووزرولوجه الله ، 
(2)

.  

من        في كل من يتولى منصبا فهو بهذا يقرر الصفات الحميدة الواجب توفرها    

المناصب المهمة في الدولة ، ليعرّج بعدها على مسؤولية الدفاع عن البلاد فيقول: " ... 

يل خديدة ، وظهور شديدة ، ورجال شجعان و خ ومن ذلك حصن مكفى بالخزائن

: وزراء يجمعون الرجال و حاضرة في كل أوان ، و عدد متينة ومن ذلك أيضا 

لكفاح يخففون الأثقال ، و يحملون على الخدر و حمل السلاح ، ويرتبون الجيش ل

عرفاء  و   وبلغاء ينشطون القلوب ، و يقبحون الهروب  بصدر ثابت من الأبطال ...

لسرعة ، باو  روب برأيهم تنكشف الكروب ، " فإن الحرب خدعة "  ليس بالكثرة بالح

ورأس كل بليه احتجاب السلطان عن الرعية ."
(3  )

 

فهو لم يكتف بذكر ما يتعلق بحال السلم فقط ، و إنما ذكر أيضا ما يتعلق بحال   

تأتى له بذلك الحرب ، ليختم بحكمة هي من النفائس و هي اتصال الحاكم بالرعية إذ ي

و معرفة مدى قيامهم ، له مراقبة عماله  تتسنىما لهم وما يتطلعون إليه كاأحومعرفة 

  ة ـجيد بالترقي، ومدى نجاحهم في ذلك فيكافئ المُ إليهم من أعمال ووظائف  بما وُكل

 
ـ بيروت: دار  ، دمشق: دار الفكر 2مصطفى ديب البغا، ط ،( نظام الإسلام في العقيدة والأخلاق والتشريع1)

 . 286صم( ، 1998هـ ـ 1419الفكر المعاصر )

، محمد بن عبد الكريم المغيلي التلمساني ، تحقيق محمد خير ( تاج الدين فيما يجب على الملوك و السلاطين 2)

 . 27ـ  26صم(، 1994هـ ـ 1415بيروت: دار ابن حزم) ،1رمضان يوسف ، ط

 . 27( المصدر نفسه ، ص3)
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 يء بالعزل .يعاقب المُسو

في            انتخاب القيادات  اومن هذا يظهر لنا أنّ المبادئ التي يتم على أساسه   

الحكومات الأخرى في الحكومات الإسلامية تخالف إلى حد كبير المبادئ التي تتبعها 

والتقوى ،  ة الأهلية ، والأمانة ، و الدين في الحكومة الإسلاميهذا الصدد لأن أساسها 

الخلق و السلوك. وحسن
(1)

  

  ﴿من قوله تعالى :  وهذا استدلالا                 ﴾ 
و يعنى اجتنبواْ تلك الآثام التي وقع فيها بنو إسرائيل لأن من بين  [ ؛ 58:]النساء

ب القيادية و الزعامات الدينية أخطائهم الأساسية أنهم كانواْ يعطون الأمانات أي المناص

فنجم عن  إلى من لا يصلحون لها ومن هم على خلق و سلوك و دين سيء و الشعبية 

في ظل تلك القيادة السيئة المنحرفة و ذلك أن حلّ الخراب و الدمار على الشعب بأسره 

من الأمانات إلى أهلها أي  الآية تحذر المسلمين ألا يفعلواْ ذلك و إنما أن يؤدواْ 

يصلحون لحمل أعبائها و القيام بها.
(2)

  

قدم فيها إلا أقوم الناس بجلب الضابط في تولية الولايات كلها أناّ لا نفعلى هذا يكون    

على الأقوم بسننها مصالحها ودرء مفاسدها . فنقدم الأقوم بأركانها وشرائطها 

وآدابها
(3)

 . 

أسماء أو تسنم مجد هو تفان في الله  الحكم الإسلامي قبل أن يكون لمعانوهذا لأنّ    

منصب رسمي يستطيع أن يؤدي  للإنسان أن يكون ورغبة فيما عنده ... و أنه قبل 

للإسلام أجلَّ الخدمات في الميدان الثقافي و الاجتماعي .
(4)

  

 فعلى هذا واجبنا أن نحمي كل كفاية في بلادنا و أن نحافظ عليها ، وأن نعلم أنّ    

في     حتاج إلى المنصب ، و إنما المنصب هو الذي يحتاج إلى كل كفء الكفاية لا ت

و الذي يحارب الأكفاء في بلادنا إنما يحارب الوطن بلادنا أكثر مما يحتاج هو إلينا ... 

.
(5)

  

 
، أبو الأعلى المودودي ، ترجمة أحمد إدريس ، الجزائر : ديوان المطبوعات الجامعية ( الحكومة الإسلامية 1)

 .  182ـ  181ص،

 .  182ـ  181المصدر نفسه ، ص (2)

 . 79( قواعد الإحكام في مصالح الأنام ، ص3)

 . 90، ص ( الفساد السياسي في المجتمعات العربية و الإسلامية 4)

 . 133( المصدر نفسه ، ص5)
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 و يبقى الحكام هم المسؤولون عن حسن الاختيار لأنه ثبت أن المجتمعات لا تتأخر    

إذا  أسندت المناصب إلى غير الكفاءات ، لأنه بهذا الجو يسود الجهل ، و تنتشر  إلا

الرشوة ، ويعم الفساد ، و تضيع الحقيقة.
(1)

   

على ولاة الأمور أن يسندوا الوظائف إلى من يملكون القدرة ومن هذا كله وجب    

صدها المتمثلة في على القيام بأعبائها ؛ حتى تكون هذه الولايات والمناصب محققة لمقا

 خدمة الأفراد والمجتمع .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 176ـ  175( نظام الحكم في الإسلام ، ص1)
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 الجيش  و الجهاز الإداري و تنظيم أصول القضاء: المطلب الثالث

إنّ تنظيم أصول القضاء و الجيش و الجهاز الإداري يعتبر من المهام الأساسية    

قف قوة الأمة و تقدمها على نجاح الحكومة في تلك المهام ، لأن للحكومة ، و تتو

الجهاز الإداري هو الذي ينظم حركة سير العمل في الدولة ككل ، و كلما كانت 

حركة  إجراءات ذلك الجهاز على درجة عالية من الكفاءة ، كلما أدى ذلك إلى دفع

التقدم في الدولة .
(1)

  

فقد  ته يما بالجهاز الإداري إدراكا منهم لأهميته و قيمدوقد اهتم الخلفاء الراشدون ق   

نَ عُم يَ " لمّا وُل :قال ـ رضي الله عنه ـبرروي عن جا ر الخلافةََ فَرَضَ الفرََائِضَ و دَوَّ

ف العرَُفاَء، الدوَاوينَ  و عَرّفني على أصحابي ."،  و عَرَّ
(2 )

 

الماوردي أنّ ديوان السلطنة يشمل وتحدث الفقهاء في تدوين الدواوين قديماً ، فذكر    

 أربعة أقسام :

  ، فيما يختص بالجيش من إثبات وعطاء .فالأول ـ 

 ـ والثاني ، فيما يختص بالأعمال من رسوم وحقوق.

 ـ والثالث ، فيما يختص بالعمال من عزل وتقليد .

ـ والرابع ، فيما يختص ببيت المال من دخل وخراج 
(3)

. 

ً موكولة إلى عدّة وزارات وهذه المهام التي ج    معها الديوان ـ قديما ـ ، هي حديثا

 تختص كل واحدة منها بوظيفة من الوظائف .

و نجاح السلطة القضائية ، دل بين المواطنين الع هو الذي يقيم موازينفالقضاء أما    

وهو المناخ الأساسي الذي . و نشر الأمن بين المواطنين ، في ذلك يعني ازدهار العدل 

و اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية تزدهر من خلاله جميع الحوافز المعنوية و المادية 

بل و السياسية أيضا.، الاجتماعية  
(4)

  

 

 
 . 1134، ص 2( موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، ج1)

، 6ج    باب ما جاء في تعريف العرفاء (في ] كتاب قسم الفيء و الغنيمة [ ، )  ( أخرجه البيهقي في السنن2)

 . 586ص

 . 203( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص3)

 . 1135، ص 2موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ج (4)
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ـ المبادئ الأساسية للقضاء من الحكم بعد سماع الطرفين  و  ـ  وقد وضع النبي    

في الحكم ، و العدل فيه ، فقد روي عن علي ـ رضي الله  العودة إلى الكتاب و السنة

ل » ـ :  ـ   عنه ـ أنه قال : قال  رسول الله  إذاَ تقَاَضى إلِيْكَ رَجُلانَ فلا تقَْضِ لِلأوَّ

قال علي : " فمَا زلْتُ قاضِيا بَعْدُ «  حَتَّى تسَْمَعَ كَلامََ الآخر فسَوْفَ تدَْرِي كَيْفَ تقَْضي 

"
(1)  

 

على هذا لا يجوز أن يقُلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده ف   

 :فيما يلي     عدة تتلخص  ، وينفذ بها حكمه ، وذلك لوجوب نظر القاضي في أمور

 ـ أولا، الفصل في المنازعات ، وقطع التشاجر والخصومات بالصلح أو الإجبار.

بعد ثبوت استحقاقها ها ، وإيصالها إلى مستحقيها ـ ثانياً، استيفاء الحقوق ممن مطل ب

 الإقرار .ببالبينة أو 

    ـ ثالثاً ، ثبوت الولاية على من كان ممنوع التصرف .

 ـ رابعاً، النظر في الأوقاف بحفظ أصولها ، وتنمية فروعها .

 ـ خامساً، تنفيذ الوصايا على شروط الموصي فيما أباحه الشرع ولم يحظره .

 تزويج من لا ولي لها . ـ سادساً،

 ـ سابعاً، إقامة الحدود .

الأفنية وـ ثامناً، النظر في مصالح عمله مثل ؛ الكف عن التعدي في الطرقات ، 

 وإخراج ما لا يستحق من الأبنية والأجنحة .

 النائبين عنه من خلفائه .ـ تاسعاً، تصفح شهوده وأمنائه ، واختيار 

القوي والضعيف ، والشريف و المشروف ـ عاشراً، التسوية في الحكم بين
(2) . 

أنُيطت تأديتها بجهاز القضاء فيها ما يحقق فكل واحدة من هذه الوظائف التي    

   مصلحة للأفراد والمجتمع ؛ مما يجعل غيابها يشكل حرجاً ومشقة على الأمة . 

ا الجيش فهو الدرع الحصين للدولة وهو الذي    و أرضها يحمي وجودها و كيانها  أمَّ

 دد  ـعرضها و كل موارد ثرواتها ، وهو الذي يحدد قوة الحكومة أو ضعفها ، ويحو

 
( أخرجه الترمذي في السنن في ] كتاب الأحكام[ ، ) باب ما جاء في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى 1)

 .و قال حديث حسن .  618، ص 3يسمع كلامهما ( ، ج

 . 295، ص 2ب الأقضية[ ، ) باب كيف القضاء ( ، جوأخرج أبو داود في معناه في ]كتا

 . 71ـ  70( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص2)
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الدولة في المجتمع الدولي ، حيث يكسبها قوة في مفاوضاتها .مكانة 
(1)  

بدلت قوة السلاح بقوة الاقتصاد إلاّ أنّ هذا ليس على إطلاقه لأنه في عصرنا هذا است   

اً هي التي تحتل الصدارة عالميا ، وإن كان هذا لا يالقوية اقِتصادحيث صارت الدول 

 ينفي ما للتسلح من أهمية كبرى في الحفاظ على ما ذكرناه سالفا.

و خلفاؤه الراشدون بتجهيز الجيوش و عقد  ـ  وعموما فقد اهتم الرسول ـ     

عن     ماية لها . فرويهاراً  للدعوة و حالألوية في سبيل الله ، إعلاء لكلمة الله و إظ

بعث عبد الرحمن بن عوف على سَريَّة و عقد له اللواء  ـ  ابن عمر أن النبي ـ  

بيده
ياَ جَرير ، ألَاَ :» ـ  رسول الله ـ   . كما روي عن جرير أنه قال : قال لي(2)

مِسِ  فحََرَقْتهَُا فَنفَرْتُ في خَمْسِينَ وَ مَائة فاَرِس مَن أحَ ،  ترُِيحُنيِ مِنْ ذِي الخَلَصَة ؟

 : ياَ رَسُولَ فقال ـ  ، فأَتى النبي ـ  طَاة رْ أباِلنَّارِ ، فَبعَثََ جَريرٌ رَجلاً يقُاَلُ لهَُ أبوُاْ 

«أنَّهَا جَمَلٌ أجْرَب الذي بعَثكََ بالحقِّ مَا جِئتْكَُ حَتَّى ترََكتهَُا كَ الله، و
(3)  

بمنزلة ـ  النبي ـ   كون بين يديكان يقيس بن سعد  روي عن أنس أنه قال : إنّ و

من الأمير طِ رَ صاحب الشُ 
 ؛ والشرط جمع كلمة شرطة.  (4)

فمن هذا كله تظهر لنا أهمية الجيش و مكانته في الحفاظ على كيان الدولة الإسلامية    

 و توطيد حكمها ، لذا ينبغي على ولاة الأمور أن يعملواْ على ما يلي:

الاستعانة بكل الخبرات الإسلامية أولا و العالمية عند أولا: تجنيد كل الكفايات و 

 الضرورة لإعداد أقصى قوة حربية إسلامية مستقلة .

  المسلمين المخلصين ثانيا : الاجتهاد في وضع خطة جادّة  متكاملة بالتعاون مع كافة 
 

 

 

 . 1990، ص 2( موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، ج1)

،  6ج  في عقد الألوية و الرايات (  جاء أخرجه البيهقي في السنن ]كتاب قسم الفيء و الغنيمة [ ، ) باب ما( 2)

 . 590 ص

جرير عن  (المناقب [ ، ) باب ذكر جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه  كتاب( أخرجه البخاري في ]3)

 . 123ـ  122، ص 5، ج 3، م309بن عبد الله ، رقم

 . 328ـ  327، ص 5، ج 3م،  352رقمذي الخلصة (   ةالمغازي [ ،) باب غزوكتاب  و في ]

 .  172ـ  171، ص 4، ج 2، م272رقمالجهاد [ ، ) باب البشارة في الفتوح ( كتاب وفي ] 

، 4م، 19رقم  س ،عن أن]كتاب الأحكام [ ، )باب الحاكم يحكم بالقتل على من وجب ( البخاري في أخرجه ( 4)

 . 117، ص 9ج
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للاستغناء نهائيا عن استيراد العتاد و السلاح من دول لا تتفق معنا عقيديا  فنتحرر 

 بذلك من قيودها و شروطها .

ثالثا : إشاعة روح الجهاد في الأمة و تقوية الروح المعنوية بين أبنائها و إعدادهم ماديا 

 من خلال ما يلي : و معنويا 

اب الأمة و تدريبهم على أحدث أنواع القتال ـ فرض التجنيد الإجباري على كل شب 1

 بأحدث أنواع الأسلحة لأن القوة ليست في السلاح وحده بل في حسن استعماله 

ـ الإعداد الفكري و النفسي المستمر للترغيب في الجهاد و التشويق إليه بحيث يكون  2

 أبناء الأمة مستعدين للجهاد في أي وقت و أية حالة طارئة .

مظاهر الميوعة و التخنث التي تفسد الرجولة أخلاق الضعف و الخنوع ، و ـ محاربة 3

  .اوة و الرخاوة و معاني الانحلالو تقتل معاني العزّة و الكرامة و تشيع الطر، 

ـ ربط الجهاد بالعقيدة التي تؤمن بها الأمة و تعيش لها . 4
(1)

  

لخروج من فشلها اللأمة من أجل آها الشيخ يوسف القرضاوي ترا فهذه حلول   

، و هي حلول ممكنة التطبيق إذا جندّت في سبيل ذلك كل الإمكانات العسكري 

 الموجودة .

وخلاصة القول أن تسيير الدولة لأجهزتها الثلاث أي القضاء و الإدارة و الجيش    

 يجسد مدى كفاءتها في الحفاظ على كيانها .

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 .  73ـ  71يوسف القرضاوي ، ص( الحل الإسلامي فريضة و ضرورة ، 1)
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 ربط العلاقات الدولية :  المطلب الرابع

الإسلام إنّ اتصال الدول ببعضها قديما و حديثا أمر حتمي لا بد منه ، ولهذا اهتم    

في      و كان سباّقا ، ة و غيرها من الدول يمسلاوضع قواعد للتعامل بين الدولة الإب

 ذلك ما سنتطرق له من خلال الفروع الآتية: ومن. وضع قواعد الدبلوماسية 

 ـ الفرع الأول : تأسيس العلاقات الدولية على أساس السلم .

 ـ الفرع الثاني اختيار الكفاءات للسفارة و إرشادهم .

 ـ الفرع الثالث : إبرام المعاهدات و المواثيق و احترامها .

 ين .ـ الفرع الرابع : احترام قواعد التعامل مع غير المسلم

على أساس : تأسيس العلاقات الدولية  الفرع الأول

 . السلم

و    السلام و لكنه ليس السلام النابع من الضعف إن مبادئ الإسلام كلها تدعو إلى    

على    الخوف من مواجهة الأعداء ، بل هو السلام المستمد من قوة الحق و القدرة 

و العدل يؤدي سلام قائم على الحق  كبح جماح المعتدين ، و نصرة المظلومين ، فهو

مع جميع شعوب الأرض الحياد الإيجابي للأمة الإسلامية ، وإلى التعايش السلمي 

كافة.
(1)

  

اعتباره الأصل في بو حض عليه  ة ، كثيردعا القرآن الكريم إلى السلم في آيات  وقد   

 يلي:علاقات الدولة الإسلامية مع غيرها من الدول ومن تلك الآيات ما 

 ﴿ ـ قوله تعالى :                  ﴾ ، [ .208:] البقرة 

 فهذا أمر صريح منه للمسلمين بأن يلتزموا السلم في تعاملهم مع غيرهم .   

  ﴿ ـ قوله تعالى :                         

 ﴾ ،[ 90:النساء ]. 

فقررت هذه الآية أن من لم يقاتلنا و فضل الاعتزال و الاستسلام لا تجوز لنا مقاتلته    

 لأنه لم يقاتلنا ولم يعتد علينا .

  ﴿وله تعالــــى : ــ ق                        

 
 . 3701، ص 5جالاقتصادي ، ( موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي و1)
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     ﴾ ،[ 61:الأنفال. ] 

المسالمين لنا أو الاعتداء عليهم ما لم يصدر منهم فنهى الله في هذه الآية عن مقاتلة    

 ا و سلامتنا .شيئا يهدد أمن

  ﴿ ـ قوله تعالى:                            

    ﴾ ، [ .94:] النساء  

ً فنهى الله سبحانه عن مقاتلة المسالمين طلب    من     في الحصول على الغنيمة و هي  ا

 الزائل . متاع الدُنيا

ات الإنسانية السلم و ذلك بنشره ستخلص أن الأصل في العلاقيُ  فمن هذه الآيات كلها   

حيث أن الآيات ؛ وتحاشي القتل ما أمكن إلى ذلك سبيلا ، الالتزام به ، وقبوله  ، و

الداعية إلى القتال تدل في مجموعها على أن القتال غير مشروع في الأصل إنما هو 

في دفع  و مقاصده المتمثلة ، و التمكن من تحقيق أهدافه ، يام أسبابه استثناء عند ق

و قطع دابر الفتنة.، و حماية الدين ، العدوان 
(1)

  

النبوية مؤكدة لهذا كله فجاءت حافلة بدعوة الشعوب الإسلامية إلى  ت السنةءوقد جا   

 ا ــــً عالمي التزام  المبادئ السامية في التعاملات مع الجميع حتى يسود السلم

  : ومن ذلك

 اسُ النَّ  مَ لَ سْ يَ  نْ أَ  لامِ سْ الإِ  فُ رَ شْ ، وأَ  اسُ ك النَّ نَ مَ أْ يَ  نْ ان أَ يمَ الإِ  فُ رَ شْ أَ  :»ـ  ـ  قوله    

« ... كَ دِ يَ  ك وَ انِ سَ لِ  نْ مِ 
(2)

 .  

رضي الله عنه ـ عن علي  فقد روي؛ إذْ كان يقبل الهدايا من الملوك  ـ  ـ  وفعله    

وأن الملوك أهدواْ إليه فقبل منهم. لدى لهُ فقبأن كسرى أهـ  ـ نبي عن ال ـ 
(3)

و   

 قبوله الهدية دليل حرصه على تأكيد السلم بينه وبين تلك الأقوام .

 
  

 . 549ـ  548، ص مقاصد القرآن من تشريع الآحكام ( 1)
 .29، ص 1لمعجم الصغير ،جوأخرجه أيضا في ا . 388، ص  1في مسند الشاميين ، ج الطبرانيأخرجه  (2)

 . 226، ص1و الهيثمي في مجمع الزوائد ، ج   

وقال  . 119، ص 4ج( أخرجه الترمذي في ] كتاب السير[ ، ) باب ما جاء في قبول هدايا المشركين ( ، 3)

 حسن غريب .
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فمن مجموع هذه الأدلة يتضح جليا طلب الشارع السعي لإقامة علاقات مبنية على     

:م وذلك لغايات كثيرة نجملها فيما يأتي أساس السل
(1)

  

هذه  نّ نشر السلم يعزز إأولا : حفظ الوحدة الإنسانية من التمزق و الاضطراب ، إذ 

 الوحدة و يقويها ، و يقلل أسباب الخلاف و النزاع .

 بناء آدم .ان أصل الخلق واحد فهم جميعا إفي العالم إذ ثانيا : نشر الأخوة الإنسانية 

ا : إقامة جسور التعارف و التعاون بين الناس بعضهم بعضا ، فتقل بذلك أسباب ثالث

 التوتر الاجتماعي .

رابعا:حفظ النفس الإنسانية من أسباب الهلاك و الفناء فالسلم أقوى سبب للحفاظ على 

ومن ثم زيادة في عمارة الكون بالعنصر البشري ؛ من القتل و العدوان النفوس 

﴿ تعالى : و لهذا قال، ثر بالتناسل و التكا                   

                              ﴾ ، [.32:] المائدة 

و الخراب الناتج عن  خامسا : حفظ العمران و الحضارة الإنسانية من أسباب الدمار

﴿الحروب ، وقد نهى القرآن عن الولاية لأجل الإفساد في الأرض فقال تعالى:   

                                  ﴾        [ البقرة

ً  و قال [ . 205:   ﴿ : أيضا        ﴾  ، [ .60:]البقرة  

سادسا : حماية الدعوة و نشر تعاليم دين الإسلام ، وإيصال نور الهدى إلى الناس 

 ﴿ أجمعين تحقيقا لوعده في قوله تعالى :                    

               ﴾ : فالسلم أقوى دافع على قبول الناس  [ . 9،] الصف

الدين و الدخول فيه .
(2)

  

فهذه جملة من مقاصد السلم يضُاف إليها أنّ السلم يكون طريقا لتعاون الدول مع    

 جال السياسي.بعضها البعض في الميدان الاقتصادي وفي وحدة الكلمة في الم

 
 . 549، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام( 1)

 .  549، صالمصدر نفسه ( 2)
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 اختيار الكفاءات للسفارة و إرشادهم : الفرع الثاني

دولة من الاحتكاك بغيرها من الدول ، هذا الاحتكاك الذي يفرض عليها أن لابد لكل    

ف تكتسب فن إدارة علاقاتها الخارجية و هو ما يع رف حديثا بالدبلوماسية التي تعُرَّ

.  "ها في الخارج و لدى الدول الأخرىابأنها " أسلوب رعاية مصالح الدولة و رعاي

."الأساليب السياسية التي تتبعها الدولة في تنظيم علاقاتها بالدول الأخرى"أوهي 
(1)

  

لصحابة السفراء من اومن بعده الخلفاء الراشدون ـ  ـ و قد اختار الرسول    

الموثوق بهم و كانوا يتصفون بالشجاعة ، وسرعة البديهة و الحكمة ، ورباطة الجأش 

ً ، و ذلك أن المهام التي توكل إليهم كانت مهام دقيقة ، فكانوا جميعا من الشباب  ا

المؤمن الذي يتحلى بالسجايا الكريمة و جمال الصورة ، والـذكاء المتقَّد .
(2)

   

 ن تتحقق ثمار العمل الدبلوماسي المتمثلة فيما يلي :وهذا كله من أجل أ   

أولا : أن تأمن الدولة جانب الدولة الأخرى بحيث لا يكون هناك حرب أو إثارة 

أو إثارة فتن داخلية الرائحة و الغادية مشاغبات أو قطع الطريق على القوافل التجارية 

 تدخل دول أخرى . طريقن ع

جات في كافة المجالات .ثانيا : ترويج الزائد من المنت
(3)

  

أو             منها تحقيق التعاون في كافة المجالات سواء العلمية إضافة إلى هــــذا    

 خاذ المواقف السياسية .اتّ في الاقتصادية أو 

العمل الدبلوماسي لا يقتصر على إرسال السفراء فحسب بل يحرص على حسن و   

ـ يعامل الرسل الذين  ـ قة بهم . وقد كان الرسول معاملتهم و إعطائهم المكانة اللائ

يرسلون إليه معاملة حسنة ، فكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته  فلا 

يهيجهم ، ولا يقتلهم
(4) . 

إبرام المعاهدات و المواثيق و :  الثالثالفرع 

 احترامها 

 ء في حالـــة السلم       تعد المفاوضات و المعاهدات استيراتيجية هامة للدولة سوا   

 
 . 2736، ص 5الاقتصادي ، جموسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي و( 1)

 . 2737، ص 5( المصدر نفسه ، ج2)

 . 81، ص( نظام الحكم في الإسلام 3)

 . 155( مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد ، ص4)
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وطيد أركانها ، فلا يمكن لأية الحرب ، وهي ركن هام في تحقيق أهداف الدولة و ت أو

دولة أن تستمر في الحروب لأن هذا ينهك قواها و يستنفذ موارد ثرواتها .
(1)

  

من  المعاهدات سبيل إلى عقد الصفقات و الصداقات و إزالة ما يعترض العلاقات و   

عثرات أو سوء الفهم ، ولذا وجب أن تتم من منطلق دستور القرآن ، و دعائم الفكر 

اسي الإسلامي من العدل و الشورى و المساواة و الحرية و الرأي  العام الإيجابي السي

و المادية التي تتفق مع  المعنوية في الأمة كما يجب أن تتم في مناخ عام من القوة 

و كبلتها في تبعية  روح العصر و تطوره و إلا باءت بالوبال و الخسران على الأمة ،

نتهاها . و هذا ما يرفضه الإسلام  بشدة.ها و لا يعرف ملا يحمد عقبا
(2)

  

على           وقد دعا القرآن الكريم في عدّة آيات منه إلى الوفاء بالعهود مما يدل    

 من تلك الآيات : ، ومشروعية عقدها ابتداء 

 ﴿ ـ قوله تعالى :                          

                 ﴾، [ .91:] النحل 

 ﴿فقوله        ﴾  لفظ عام لجميع ما يعقد باللسان و يلتزمه  الإنسان من بيع

أو صلة أو مواثقة في أمر موافق للديانة.
(3)

  

  ﴿ له تعالى :ـ و قو                      

                        ﴾ ،[ 4 :التوبة. ] 

          الى يخبرنا في هذه الآية أنه بريء من المشركين إلا ـــــوتعفالله سبحانه    

من المعاهدين في مدّة عهدهم ، أو بمعنى آخر أن الله بريء منهم إلا الذين عُقد معهم 

واْ من شروطه .ليهم ما لم ينقضواْ العهد أو ينقصالعهد فيتم إ
(4)

  

 

 
 . 2796، ص 5جصادي ، موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقت (1)

 . 2796، ص 5( المصدر نفسه ، ج2)

 . 1797ص، 2جار ابن حزم (،د)طبعة  ( الجامع لأحكام القرآن،3)

 . 1406، ص 1المصدر نفسه ، ج( 4)
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 ﴿ـ و قوله تعالى أيضا :                  ﴾،[ 20 :الرعد].    

أمّا ) الميثاق( فيحتمل ، بالعهود( أوامر الله و نواهيه التي وصَّى بها عبيده  فيقصد )   

يريد به جنس المواثيق ، أي أنهم إذا عقدوا في طاعة الله عهداً لـم ينقضوه.أنه 
(1)

  

 ﴿ ـ وقوله تعالى :                  ﴾،[76ل عمران:آ].  

يخاطب الله تعالى بقوله هذا أهل الكتاب مخبراً إياهم بأن من أوفي بعهده وهو و   

قى فإن الله يحب المتقين .تّ عث ، و اإذا بُ  ـ ـ  الإيمان بالرسول محمد
(2)  

فيكون الوفاء بباقي العهود على غرار الوفاء بهذا العهد لأنها كلها التزامات و قد قرن 

من   هذه الآية بين الوفاء بالعهد و التقوى لأن الوفاء بالعهد لا يكون إلا عز وجل في 

 تقي .

فإذا كان احترام المعاهدات يكتسي كل هذه الأهمية البالغة وجب ضبطها بقواعد    

 ما يلي :في ذلك من وراء عقدها لذا ينبغي أن يلتزم تجعلها محققة للأهداف المرجوة 

 و المواثيق في كل المجالات ومع كل الديانات . ـ يجب أن يلُتزم بالعهود 1

ـ إن العهود و المواثيق يجب أن تتم أساسا في إطار موازين الشريعة ، فلا غرر   2

 المستمدة من عزة الله ورسوله .ولا تنازلات عن عزة المؤمنين 

 في     ـ إن العهود التي يأخذها المؤمنون على أنفسهم ليست فريضة واجبة النفاذ  3

بل هي واجبة في حالة الوفاء من الطرف الآخر أما في حالة الخيانة ، جميع الحالات 

 فالدولة في حل من تلك العهود .

 ـ إنّ جميع العهود و المواثيق يجب أن تتم في إطار القوة التي أمر الله بتوفيرها . 4

و       و العزّة و المادية تعني السيادة وهذا كله لأن العهود في ظل القوة المعنوية    

الرفعة للأمة الإسلامية .
(3)  

 

 
 . 1688، ص 1، ج) دار ابن حزم (( الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، 1)

 . 374، ص 1( تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، دار إحياء الكتب العربية ، ج2)

  8السيد سابق ، ط، فقه السنة ؛  2797، ص 5ج( موسوعة أصول الفكر السياسي الاجتماعي و الاقتصادي ، 3)

 . 80، ص 3، جم ( 1978هـ ـ 1407دار الكتاب العربي ) 
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احترام قواعد التعامل مع غير :  الفرع الرابع

 المسلمين 

 .ن قصد بغير المسلمين كل من : الذميين و المستأمنيي   

  أولا: الذميون

"الذمة هي العهد والأمان والحرمة والحق"   
ن اسم يطلق على بعض الذميو. و(1)

ونَ على الكفار الذين يقُ كفرهم بشرط بذلهم الجزية والتزامهم أحكام الإسلام ، فهم رُّ

بذلك كالمسلمين .
(2)  

مؤبداً يحتاج إلى نظـر  وعقد الذمة لا يجوز عقده إلا مع الإمام أو نائبه لكونه عقداً    

  :م عقد الذمة بشرطينحيث يعقد الإماالإمام،وما يراه من المصلحة في إبرامه،

 تزمواْ إعطاء الجزية في كل حول .ـ أن يل 1

، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق أو ترك محرم ـ أن يلتزمواْ أحكام الإسلام 2

.
(3)  

 ﴿ وقد ثبتت مشروعية عقد الذمة من قوله تعالى :               

                                      

                     ﴾ ،[  29:التوبة . ] 

ام الحاكم ، كما تترتب عليهم فإذا تم عقد الذمة وجبت لأهل الذمة حقوقا يرعاها الإم   

 واجبات يحترمونها داخل الدولة الإسلامية .

 ما يليتتمثل في وحقوق أهل الذمة   
(4)  : 

 معابدهم و كنائسهم ، ولا يكرهون على اعتناق الإسلام  ـ حق التدين : فيبقون في 1

 ذلك أن أهل الكتاب أقرب إلى المسلمين في الأصول العقدية . وحكمة

 و الأنشطة التجاريةالحرف أموالهم ، وفي ممارستهم للمهن و في التصرفـ حق  2
 

( الغرر البهية في شرح منظومة البهجة الوردية  ، زكريا بن محمد الأنصاري ، ضبط نصها وخرج 1)

 . 347، ص 7م( ، ج1997هـ ـ 1418، بيروت: دار الكتب العلمية ) 1طأحاديثها محمد عبد القادر عطا ، 

هـ ـ 1419، القاهرة : الدار الثقافية للنشر ) 1قات الدولية في الشريعة الإسلامية ، عباس شومان ، ط( العلا2)

 . 397، ص14؛ الحاوي الكبير ، ج 37م ( ، ص1999

 . 567ص ، 10( المغني ، ج3)

 .  551ـ  550، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 4)
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 اخل أراضي المسلمين .الأعمال الصناعية ، كما لهم حرية التنقل دو

. و أموالهم و أعراضهم من المساس بها ـ حق العصمة : وذلك بعصمة دمائهم  3

وحكمة ذلك أنهم مواطنون كالمسلمين 
ن حفظ المصالح الضرورية لا يختص ، وأ (1)

بالمسلمين فقط لوحدة الأصل الإنساني
(2)   

 فهذه مجمل حقوق أهل الذمة ، أمّا واجباتهم فهي :  

المأخوذة من الكافر لإقامته  ـالمال من  أي مقدارـ دفع الجزية ، " وهي الوظيفة ـ  1

"ار الإسلام في كل عام بد
 ﴿ بدليل قوله تعالى :.  (3)           

                                      

                     ﴾،[ : 29التوبة . ]  

الحكمة من فرضها عليهم أنها تقابل ما فرض على المسلمين من الزكاة.و   
فالجزية  (4)

الأمان و الدفاع عن حرماتهم  تدفع مقابل ما يحصل عليه الذميون من الحماية و

انا .وما يلاحظ في المحمية ، ومن ثم فلا تؤخذ منهم نكاية بهم أو نكالا أو ظلما و عدو

مرور الحول و لا تؤخذ إلا من ذ لا تدفع إلا بعد تشريعها من يسر دليل على ذلك إ

القادر عليها و تسقط عند العجز عن حمايتهم 
(5)  

م ، فيحترمون أحكام الإسلام و المسلمين ، فلا يتعرضوا الالتزام بأحكام الإسلا ـ 2

في           ه ولا للمسلمين بالإهانة ـه و فروعـللدين بالطعن و التجريح في أصول

أعراضهم .
(6) 

 ومما ذكره الماوردي من التزامات الذميين ما يلي :   

 ـ لا يذكروا كتاب الله بطعن فيه ولا تحريف له .

 ول الله  بتكذيب له ولا ازدراء .يذكروا رسلا ـ أن 

 
 . 544، ص 2( فقه السنة ، ج1)

 .  551ـ  550، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام( 2)

 . 567، ص 10( المغني ، ج3)

 . 47، ص 3فقه السنة ، ج ؛ 188( الحكومة الإسلامية ، ص4)

 .  107في مصالح الأنام ، ص؛ قواعد الإحكام  552ـ  551، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام( 5)

 . 552ـ  551، صالمصدر نفسه ( 6)
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 ـ أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح .

 بواْ مسلمة بزنا ولا باسم نكاح . يـ لا يص

 ـ أن لا يفتنواْ مسلما عن دينه ولا يتعرضوا لماله و لا دينه . 

.ـ أن لا يعينواْ أهل الحرب على المسلمين 
(1)  

ن أن يؤدي إليهم حقوقهم المسلميبواجباتهم كان حَرِيًّا بولي أمر لتزم أهل الذمة فإذا ا  

  . غيرهمتثبيتا وتوطيداً لعلاقات التعاون والتعايش السلمي بين المسلمين و

 ثانيا : المستأمنون 

مدة العهد أو الأمان:هو أن يجعل لمن دخل من المشركين إلى دار الإسلام أمان إلى    

معلومة
ـ بكسر الميم ـ هو الحربي الذي دخل دار الإسلام بأمان   المستأمِنفمنه  .(2)

مدة معينة قصده إقامة و الإقامة فيها بصفة مستمرة ، بل يكون بها دون نية الاستيطان 

إلى  ، فإن تجاوزها و قصد الإقامة بصفة دائمة فإنه يتحول معلومة لا تزيد على سنة 

ذمي و يكون له حكم الذمي.
(3)  

وهذا النوع من الأمان جائز بإجماع الفقهاء .   
   ﴿ بدليل قوله تعالى : (4)   

                                      

  ﴾ ،[ 6:التوبة].  

يه ، فإن قبل أمراً القرطبي مفسراً الآية " أي يفهم أحكامه و أوامره  ونواه قال   

فرده إلى مأمنه ، وهذا مالا خلاف فيه ... وظاهر الآية إنما هي فيمن  فحسن و إن أبى

يريد سماع القرآن و النظر في الإسلام فأمّا الإجارة لغير ذلك فإنما هي لمصلحة 

يهم به منفعة ... ولا خلاف بين كافة العلماء أن أمان المسلمين و النظر فيما تعود عل

السلطان جائز لأنه مقدَّم للنظر و المصلحة و نائب عن الجميع في جلب المنافع ، و 

دفع المضار. "
(5)

  

 
 . 145( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص1)

 . 396، ص 14( الحاوي الكبير ، ج2)

 .76، ص 3( فقه السنة ، ج3)

 . 83لاقات الدولية في الشريعة الإسلامية ، ص( الع4)

 . 1408، ص 1ج،بعة دار ابن حزم(ط) ( الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ،5)
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أو         ومن أمثلة الأمان تأمين الرسل الوافدين من قبل الأعداء أو تأمين التجار    

مهادنة أو حمل جزية أو نحو ذلك من الأسباب . وطلب صلح أ
(1)

  

واجبا إذا كان الغرض منه فتح وباختلاف أسباب الأمان يختلف حكمه فقد يكون    

وقد يكون جائزا  يعمل فيه الإمام بما يراه من  سماع كلام الله  دمجال الدعوة لمن يري

المصلحة فيما عدا ذلك من الأحوال .
(2)

  

تعددت  فبهذا يكون حكم إعطاء الأمان مرتبطا بالغرض منه و أغراضه متنوعة ،   

 من خلالها حِكم عقده .

 ومن حِكم إعطاء الأمان للحربيين ما يلي :   

فيجب  ـ تمكينهم من دخول ديار المسلمين إذا كان غرضهم معرفة حقائق الإسلام  1

و   على ولي الأمر أن يمكنهم من ذلك ، لأن فتح مجال الدعوة و تأمين الدعاة 

 مقصد من مقاصد السلم .المدعوين 

ينهم من قضاء مصالحهم في بلد الإسلام كتجارة ، و طلب علم ، و سياحة  أو ـ تمك 2

قضاء مصالح بلدهم كسفراء وغير ذلك .
(3)

  

مستأمن حقوقا فلهاتين الحكمتين و غيرهما أجاز الشارع عقد الأمان  الذي يمنح ال  

د الأمان جبات يكفل قيامه بها استمرار عقاالأمر ، كما يلزمه بو يتعهد بحفظها له ولي

 له .

 وتتمثل حقوق المستأمن فيما يلي :   

الإقامة الدائمة فإنه ـ حق الإقامة المؤقتة إلى حين انتهاء مدة الأمان إلا إذا قصد  1

 يصبح من أهل الذمة.

و         ـ يتبع المستأمن في الأمان زوجته ، وأبناؤه و أقاربه من الأم و الجدات  2

 ما داموا معه .الخدم 

ق العصمة على نفسه  وماله  وعرضه ، فلا يجوز الاعتداء عليها ما دام محافظا حـ  3

 على أمن و سلامة الدولة المضيفة له .

 

 
  337، ص 2( تفسير القرآن العظيم ، عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير ، دار إحياء الكتب العربية ، ج1)

 . 179، ص 10( تفسير المنار ، ج2)

 . 554، ص القرآن الكريم من تشريع الأحكام مقاصد ( 3)
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ـ له الحق في ممارسة سائر المعاملات  التجارية في حدود قوانين الدولة الإسلامية  4

.
(1)

  

ما واجبات المستأمن فتتمثل في الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية داخل الدولة أ  

لق بالمعاملات المالية باتفاق الإسلامية ، ومن ثم تسري عليه أحكام الإسلام فيما يتع

في  و الذميين على اختلاف بين الفقهاء الفقهاء ، كما يجب عليه حفظ حقوق المسلمين 

حقوق الله ـ أي الحق العام ـ  و حقوق العباد ـ أي الحقوق الخاصة.
(2)

  

رتكب أفعالا مضرّة عام أو استخلص أن المستأمن إذا أخلَّ بالنظام الفمن هذا كله يُ    

ض أمانه و أعيد إلى بلده س و الخيانة و الغدر و غيرها انتقكالتجسمصالح المسلمين ب

.كما يسُتخلص منه أيضا أن حقوق المستأمنين وواجباتهم التي كفلها لهم النظام 

و   الإسلامي دليل واضح على أن الأصل في علاقات الدولة المسلمة السلم و التعاون 

عند اقتضاء الضرورة لرد العدوان و حماية الأمن  لا تشرع إلاالإخاء و أن الحرب 

الداخلي و الخارجي و الحفاظ على السلم.
(3)

  

يتجلى لنا أن الإسلام حرص بشتى الطرق و الأساليب على فمن مجمل هذه الفروع    

من دولة الإسلامية بغيرها من الدول ، واعتبر ذلك مقصداً        ربط علاقات ال

ى الولاة في سبيل تحقيقه بما توفر لديهم من وسائل وأتيح لهم مقاصد نظام الحكم يسع

 من أساليب .

مقاصد الحكم الخاصة بالجانب السياسي أنّ الإسلام جعل كما يتضح لنا من جملة    

، التي  داخل دولتهامن أولوياته في هذا المجال ضمان العيش الكريم للأمة الإسلامية 

خرى بما شرع من أحكام في مجال العلاقات من الدول الأهيأ لها سبل احترامها 

أحكام للحكم ومبادئ له الدولية ، وهيأ لها أسباب استقرارها وانضباطها بما شرّع من 

ً أسباب  ومن ذلك ممارسة الشورى في الحكم لإشراك الأمة فيه . وقد هيأ لها أيضا

تقليد حدده من ضوابط وشروط في مجال تولية المناصب وبما و الازدهار الرقي 

  صلاح أحوال الأمة ، ويدعوها إلى الولاء والطاعة . يكفل الوظائف وفي ذلك ما

 

 

        
 .  77 ـ 76، ص 3، جفقه السنة  ؛  555ـ  554، ص  مقاصد القرآن من تشريع الأحكام   (1)

 .  555ـ  554، ص  مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 2)

 . 556، صالمصدر نفسه  (3)

 



 

195 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقاصد الحكم الخاصة بالجانب الاجتماعي: المبحث الرابع

 المطلب الأول : إقامة العدل  ـ

 ـ المطلب الثاني : تحقيق المساواة

 ـ المطلب الثالث : حفظ الأمن 

 ـ المطلب الرابع : حماية الحقوق و الحريات 

 : توفير الخدمات العامة ـ المطلب الخامس

 على الصحة العامة  الحفاظـ المطلب السادس:

 ـ المطلب السابع : الضمان الاجتماعي و الرعاية الاجتماعية 

 ـ المطلب الثامن : دفع حركة التطور الفكري 
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 المبحث الرابع: مقاصد الحكم الخاصة بالجانب الاجتماعي 

ط الإسلام دين اجتماعي يهدف إلى تكوين المجتمع الصالح لأن صلاح الفرد مُرتب   

بصلاح المجتمع ، ومن هذا المنطلق كان على الدولة لزاما أن تهتم بكل ما يقيم أمر 

المجتمع و يصلحه ، ويحافظ على وحدته و ترابطه و تماسكه حرصا على صلاح 

عرض تالأفراد ، ومن أجل هذا كله وضع نظام الحكم ليحقق مقاصد اجتماعية جليلة سن

 لبعضها ضمن المطالب الآتية : 

 لب الأول : إقامة العدل المط ـ

 ـ المطلب الثاني : تحقيق المساواة

 ـ المطلب الثالث : حفظ الأمن 

 ـ المطلب الرابع : حماية الحقوق و الحريات 

 ـ المطلب الخامس : توفير الخدمات العامة 

 ـ المطلب السادس الحفاظ على الصحة العامة 

 جتماعية ـ المطلب السابع : الضمان الاجتماعي و الرعاية الا

 ـ المطلب الثامن : دفع حركة التطور الفكري 
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 إقامة العدل  : المطلب الأول

و هو في الوقت ذاته مقصد ، من أسس الحكم في الإسلام  ا  يعُدّ تحقيق العدل أساس   

 من مقاصده السامية التي تهدف إلى خير البشرية و هنائها .

عدّة نجملها  ا  ضمن مطلب ضمناّه فروعهذا الموضوع ولهذا كله ارتأينا أن نبحث    

 فيما يلي :

 ـ الفرع الأول : مفهوم العدل و حقيقته .

 ـ الفرع الثاني : حكم العدل و أدلته .

 من تشريعه . ةـ الفرع الثالث : أهمية العدل و الحكم

 ـ الفرع الرابع : تحقيق العدل .

 مفهوم العدل و حقيقته:  الفرع الأول

ـ هو  ال عدْلُ ـ أيضاو ما قام في النفوس  أنه مستقيم ، و هو ضد الجور .  : دْلُ الع     

ويقصد به الذّي لا يميل به الهوى   ،سمائه سبحانه ا الحكم بالحق . و هو اسم من

فيجور في الحكم .
(1)

  

أن يتحقق التوازن  أولاهما ، نمّا  يتركب من حقيقتين دائمتين :و العدل في جوهره إ   

أن ينال كل ذي حق حقه بطريقة  تهما ،و ثاني التناسب في الحقوق بين الناس  . و

 .عادلة منصفة 

فالعدل يقتضي ـ في الحقيقة ـ التوازن و التناسب لا المساواة التامّة ، كما يتطلب    

المساواة في بعض الوجوه الأخرى كحقوق المواطنة مثلا ، لكنه لا يتطلب المساواة في 

ه الأخـرى كـالمساواة الاجتماعية و الأخـلاقية  بين الـوالدين و الأولاد بعض الوجـو
(2)

  

وعلى هذا فإن العدل يختلف عن المساواة في كونه قيمة مطلقة لا تحتمل الانحراف     

و لا تحمل توابعها إلا كل خير ، أما المساواة فهي قيمة نسبية قد تحتمل الانحراف و 

ت مع العدل .قد تؤدي إلى شر إذا تعارض
(3)

  

 
 .430، ص 11لسان العرب ، حرف اللام ، مادة ) عدل( ، ج (1)
 . 177( الحكومة الإسلامية ، ص2)

 WWW.montada.alwasat( مقال " تسقط المساواة و يحيا العدل " لياسر نجم ، موقع منتدى الوسط ) 3)

party   ، ) 7/8/2007يوم . 
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فمن هذا يتضح الاختلاف الجلَّي بين المساواة و العدل باعتبارهما حقيقتين مختلفتين     

 وإن تضمن العدل أحيانا معنى المساواة .

 حكم العدل و أدلته :  الفرع الثاني

 مر القرآن بالعدل أمرا  عاما و أمرا  خاصا .أ   

 ﴿ فأمّا العام ففي مثل قوله تعالى:                      ﴾ 
[. فالأمر بالعدل هنا جاء عاما و مجملا في تفصيل أنواع الحقوق  وبيان 90:] النحل 

مستحقها ، و المرجع في ذلك يعود إلى  نصوص الشريعة و مقاصدها  وهو عام على 

مع غيرهم ممن يعاشرون  أنفسهم  وكل الناس فهم جميعا مأمورون بالعدل مع 

  ويساكنون .

  ﴿وكذلك قوله تعالى :                 ﴾[، 152:الأنعام . ] 

     أي العدل في قول الحق و هو عام و جامع لكل المعاملات بين الناس كالشهادة 

عن     و الإخبار ، الناس ، والصلح بين  المشاورة، والتجريح والتعديل ، والقضاء و

  ت كأوصاف المبيعات و ما شاكلها .صفات الأشياء في المعاملا

  ﴿و كذلك العدل في الشهادة في قوله تعالى :                    

                        ﴾  ، فهو عام يشمل ، [ 135:] النساء

العدل مع النفس  ومع الوالدين  ومع الأقربين و مع الأغنياء  ومع الفقراء ...
(1)  

أما العدل الخاص ففي شؤون الحكم و القضاء بين المحكومين  وهذا واجب على    

ويقضون بينهم في المنازعات الحكام وولاة الأمور و القضاة الذين يسوسونهم 

 ﴿والمخاصمات ، وهو قاعدة أساسية  وضرورية للحكم الصالح لقوله تعالى :   

                                    ﴾:[58]النساء  

 

 .  531، ص ن من تشريع الأحكام مقاصد القرآ( 1)
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فالنص أمر و خطاب خاص بالولاة و الحكام 
ذلك لأن الحكم بين الناس يحصل إمّا  (1)

بالولاية العامة أو القضاء .
(2)  

بأن لا  تحري المماثلة و المساواة بين الخصمين بين الناس هو العدل في الحكمو   

.يرجح أحدهما على الآخر
الأمر لا مساواة و لا مماثلة بين  و إن كان في واقع (3)

     لكن كف الظالم عن ظلمه عدل . و المعتدي و المعتدى عليه  ،الظالم  و المظلوم 

و إنصاف له.
(4)  

العدل سواء كان عاما أو خاصا فهو واجب و فريضة على الحاكم و على و   

ندب  أو الإباحة المحكومين معا إذ الأمر به ورد مطلقا ولم توجد قرينة تصرفه إلى ال

 ﴿فقوله تعالى :           ﴾   كلها أوامر محمولة على ظاهرها من الوجوب

أداء الحقوق و الأمانات إلى أهلها ، ود المظالم ، و منزلته في رنظرا  لأهمية العدل 
(5).  

من النهي عن  آنومما يدّل على و جوب العدل و قيمته الاجتماعية ما ورد في القر   

كذا ما ورد فيه من طلب إقامة العدل حتى مع الأعداء  وما نقيضه و هو الظلم ، و

ر أو العداوة أو البغضاء للمحكوم له و وعد الله به بسبب تركه لأجل الغنى أو الفقت

المقضي له.
(6)  

 السنة أيضا وردت أحادث ترغب و تحضّ على العدل نذكر منها :  ومن   

جْلِسا  إمامٌ عادلٌ ،  »ـ :  ـ قوله ـ  ة و أدْن اهُم منه م  إنّ أحب النَّاس إلى الله ي وم  القي ام 

جْلِسا  إمامٌ ج «ائرٌِ ...وأبغض الناس إلى الله يوم القيامة وأبعدهم منه م 
(7)  

 وهذا يعْني أنّ أكثر الناس محبوبية و قربا  من الله هو الإمام العادل و في نقيضه   

 هية و بعُدا  من الله هو الإمام الجائر ، فصفة العدل عندما اقترنت بالإمام  أكثرهم كرا

 

 
 . 258، ص 5، ج 3( الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، م1)

 . 531، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 2)

 .174، ص5ج( تفسير المنار ، 3)

 . 531، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 4)

  .  532در نفسه، صالمص( 5)

 .  532( المصدر نفسه، ص6)

 . 44( سبق تخريجه ، ص7)
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حببته و قربته من الله تعالى ، و عندما انفكت عنه جعلته مكروها مبعدا  من الله فلا أدَّل 

 من هذا على وجوب العدل .

امُ عادل» ـ :  ـ وقوله ـ  «...سبعة يظُِلُّهُم الله ي وْم  لا  ظِلَّ إلاّ ظِله : إم 
(1)

  

فإذا كان الإمام العادل عُدَّ من السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظلّ إلا ظلهّ فهذا إعلان     

و إشعار بقيمة العدل  و مكانته الجليلة التي جعلت الإمام المتصف به في زمرة 

 هؤولاء السبعة الذين خصَّهم الله بفضل ظلهّ يوم القيامة .

ن ع زَّ إنّ المُ » ـ :  ـ  ـ و قوله  حْم  قْسطين عنْد الله على منابر من نوُر ع نْ ي مين الرَّ

لَّ و كِ  ٌٌ ؛ الـذو ج  يْهِ ي مينُِ لوُاْ لْت ا ي د  «ين  يعدلون  في حكمهم و أهليهم ومـا و 
(2)

  

واْ عند الله بمنابر     و ) المُقْسِطُون  (  هم العادلون ، فإذا كان الناس العادلون قد خُصُّ

 أدّل من ذلك على قيمة العدل ، وأهميته و ضرورة إقامته في ميادينه .من نور  فلا 

أو       و قد ذكر النووي في شرحه لهذا الحديث أن هذا  الفضل ـ  فضل المنابر    

أو    أو قضاء ، أو إمارة ، المنازل الرفيعة  ـ إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة 

و      أو فيما يلزمه من حقوق أهله ، و وقف أو نظر على يتيم أو صدقة أ، حسبة 

ونحو ذلك .، عياله  
(3)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  . 44( سبق تخريجه ، ص1)

 18( أخرجه مسلم في ] كتاب الإمارة [ ، ) باب فضيلة الإمام العادل و عقوبة الجائر ...( عن زهير ، رقم 2)

 . 1485، ص 3ج، 

  .  212، ص 12، ج 6( شرح النووي لصحيح مسلم ، م3)
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  أهمية العدل و الحكمة من تشريعه:  الفرع الثالث

 . أهمية العدل:  أولا

ما ليكتسي تحقيق العدل أهمية بالغة في حياة المجتمع المسلم في شتى جوانبها و ذلك    

 يلي : 

لحُت  1 ـ يعتبر العدل مظهرا  من مظاهر الحكم الصالح و السياسة النافعة فمتى أقيم  ص 

نتشر الظلم و ااد و المجتمعات و العالم ، و متى فقُِد ساءت الأحوال و أحوال الأفر

ولو بالقوة عند الاقتضاء فقال  ومن ثمَّ أمر الله الحكام بإقامة العدل؛ الفساد في الأرض 

   ﴿:عز وجلّ                           

                    ﴾ :[ . فالآية جعلت 25،]الحديد

الهدف من بعث الرسل و إنزال الشرائع  و الأحكام هو إقامة العدل بين الناس و ذكر 

كام أن يقيموه بالقوة إن اقتضى الحديد إشارة إلى أنّ العدل فريضة وواجب على الح

الحال ذلك .
(1)  

العدل يصل الضعيف و الفقير إلى حقه .قوة ـ ب 2
(2)  

"    :تيمية يقول في كتابه "الحسبة"  لذا نجد ابنمن الله والدولة  نصرةـ العدل أساس  3

...فإنّ الناس لم يتنازعوا في أن عاقبة الظلم وخيمة، وعاقبة العدل كريمة . ولهذا 

الظالمة و إن  ينصر الدولةالدولة العادلة و إن كانت كافرة ، ولا  ينصرالله يروى أنّ 

."مؤمنةكانت 
(3)  

فع من كأني بابن تيمية جعل من وجود الدولة و قيامها ذريعة لإقامة العدل حتى رُ و   

 طّ من قدر الدولة المسلمة الظالمة .ق دْر الدولة العادلة الكافرة و حُ 

و  وام الدنيا و الدين ، به قامت السماوات و الأرض  ، و لا تصلح الدنيا ـ العدل ق 3

دل  الآخرة إلا به ... فهو الغاية القصوى من التشريع كله  وحيثما ظهرت أمارات الع

مّ شرع الله و دينه.و أسفر وجهه بأي طريق كان  فث
(4)  

       
 . 532، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 1)

 . 532لمصدر نفسه ، ص( ا2)

 .  63ـ  62( الحسبة ، ص3)

 .  14( الطرق الحكمية ، ص4)
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ـ يعتبر تحقيق العدل مدار الولايات كلها . 4
(1)  

ـ العدل في جوهره ليس قاعدة من قواعد الحكم الإسلامي فقط  وإنما هو مثل أعلى  5

بين الناس.  من حقائق  وقـيم الإسلام الكبرى التي حضّ على تحقيقها و إشاعتها
(2)  

 . إقامة العدلالحكمة من ثانيا: 

 تتلخص الحكمة من إقامة العدل في أمور أهمها :    

ـ بالعدل يرتفع الظلم و الخوف  و القلق عن الأنفس  و الأموال و الأعراض فيستتبّ  1

بذلك الأمن و يطمئن الناس على حرماتهم لعلمهم أن الحكومة العادلة تنصفهم و 

 وقهم . تسترجع حق

ـ بالعدل ينتشر الرخاء في البلاد و يعم الخير ، و تقل أسباب العدوان  من سرقة   2

وغصب  ونهب  وغيرها  من طرق الكسب اللامشروع لعلم الناس أن العدالة 

 ستلاحقهم  وتقاضيهم  وتعاقبهم .

 ـ بالعدل تأمن الطرقات فينصرف الناس إلى أعمالهم  ويسعون في الأرض بالتعمير 3

 و البناء  فتزداد الغلاتّ  و الثروات  وينتفع الناس بعضهم ببعض .

ـ بالعدل يفوز الحاكم بثقة الشعب أو المحكومين فيطيعونه و ينصُرونه ويمدونه  4

 بالقوة و الساعد فيزداد نفوذه  ويتقوى سلطانه و يهابه أعداؤه من المتربصين به . 

ون تمسكا به و طاعة لأوامره و نواهيه ـ بالعدل يثق الناس في شرع الله فيزداد 5

فتسود بذلك شريعة الله على الأهواء  و الباطل في الأرض  ويتمكن سلطان المسلمين 

   ﴿في العالم  الموعودين به في قوله تعالى :             

                            

                                   

                  ﴾ ، [ 55 :] النور. 

 

 .  238( الطرق الحكمية ، ص1)

هـ ـ  1406دار الرائد العربي )  :، بيروت 8الدولية ، محمد الصادق عفيفي ، ط الإسلام و العلاقات (2)

 . 96م ( ، ص1986
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هذا تتجلى قيمة العدل و الحكمة منه في إقامة النظام  وإيصال الحقوق ونشر  ومن   

الأمن و بسط النفوذ 
في     استقرار نظام الحكم لأن المحكوم يمضي إلى غايته و.  (1)

العمل  و الإنتاج و خدمة الدولة.
(2)  

 تحقيق العدل :  الفرع الرابع

لعلّ أهم مظهر من المظاهر الاجتماعية هو تحقيق العدل بين المواطنين أو ما يسمى    

سائلها ، فتشمل الوظيفة عند البعض بالعدالة الاجتماعية التي يعُدّ القضاء أحد و

القضائية للدولة إقامة العدل بإنصاف المظلوم  ومنع الاعتداء و الظلم ، وقد ف صَّل 

ل ه إلى نوعين :  القاضي أبو يعلى في هذا  و ف ص 

 الأول منهما : تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين ، حتى تظهر النصفة  فلا يتعدّى الظالم 

صان محارم الله تعالى عن الانتهاك ، و تحفظ حقوق عباده و الثاني : إقامة الحدود لتُ 

من الإتلاف و الاستهلاك .
(3)  

 :جعل لهذا الاختصاص جانبين قدالقاضي أبو يعلى بهذا يكون و   

 لمالية  وما يلحق بها . مدني يتعلق بالحقوق ا أحدهما ،

من  وق الخاصة أم جزائي يتعلق بالجنايات و عقوباتها سواء من ناحية الحق ا ،موثانيه

ناحية حقوق الله العامة .
(4)  

 منها :  ،مظاهر كثيرة للعدل و    

 ـ العدل في توزيع الأعمال و الأجور و ثروات البلاد .  1

ـ التسوية في الحقوق الطبيعية كحق العمل و حق التعليم  وحق التملك  وحق المأوى   2

 وحق التقاضي  وحق السفر  وغيرها .

 

    

 

     
 . 533، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 1)

 .  149( نظام الحكم في الإسلام ، ص2)

 .  33( الأحكام  السلطانية  لأبي يعلي ، ص3)

 .  286( نظام الإسلام في العقيدة و الأخلاق و التشريع ، ص4)
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ـ العدل في توزيع مصاريف الزكاة على مستحقيها . 3
(1)   

من  قاضي أبو يعلي : " تقدير العطاء  وما يستحق في بيت المال و يقول في ذلك ال   

غير سرف  و لا تقتير فيه  ودفعه في  وقت لا تقديم فيه و لا تأخير " .
(2)  

   ومن هذا يتضح أن مناط العدل هو وضع كل شيء في نصابه و إرساء العدالة    

وما إلى الجهاد من أجل تحقيق وهما قيمتان كبيرتا الأهمية تدفع المسلمين د ،المساواة و

العدل  في وجه الظلم و الطغيان في بقاع شتي من العالم .
(3)  

وهذا كله مبني على أنّ العدل في المفهوم الإسلامي مطلقُ لا يتأثر بالعوامل النفسية    

المتمثلة في قق بإزالة الظاهرة المناقضة له وكالمحبة و الصداقة و العداوة ، وهو يتح

الظلم .
(4)  

ولهذا فإنَّ الموضوعية في العدل تتحقق عندما تتجرد مؤسسات الدولة و موظفوها    

من العاطفة التي تقف حاجزا في وجه إيصال الحقوق إلى أصحابها.
(5)  

 ومن وسائل  تحقيق مقصد إقامة العدل بين الناس ما يلي :    

من   ول إلى القاضي ـ تأهيل القضاة  وإقامة مجالس للقضاء ، وتسهيل سبل الوص 1

 أجل رفع الدعوى .

عن    ـ منع الرشاوى و الهدايا و غيرها من العوائق التي تفسد القضاء و تخرجه  2

 أغراضه التي وضع لها .

ـ تنفيذ أحكام القضاء بعد صدورها دون تأخير فيحصل بذلك الناس على حقوقهم في  3

أقرب الآجال دون تأخير .
(6)  

يسهّل على الدولة غايتها في تحقيق العدل وإن كان لا سبيل  فهذه الوسائل  مما  

 لتحقيق العدل المطلق إلا بجعل السيادة للشرع و بدون ذلك لا يتحقق عدل و لا يقوم 

 

 
 .  524، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 1)

 . 34الأحكام السلطانية ، لأبي يعلي ، ص ( 2)

موقع "   عند النضال من أجل تحقيق العدل ،" لشاندرا مظفر ، شروعة للعملمقال " الإسلام و الحدود الم( 3)

 م  7/8/2007يوم ( ،   .islam 21 .net  www" )  21إسلام 

 . 61(  أصول القانون الدستوري و النظم القانونية ، محمد أرزقي نسيب ، دار الأمة ، ص4)

 . 61المصدر نفسه ، ص (5)

 .   525، ص لأحكام مقاصد القرآن من تشريع ا( 6)
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حق و لا تنهض أمة لأن الحياة الراقية السامية لا يمكن أن توجد إلا في ظل الإسلام.
(1)  

ومن هذا كله يتضح لنا أنّ تحقيق العدل ومنع الظلم مقصد خاص من مقاصد الحكم    

 والوسائل التي يراها مؤدية إليه  يلتزم الإمام أو الرئيس  بتحقيقه مستخدما في ذلك

يكفي دليلا على إثبات ذلك ما ورد من آيات و أحاديث كثيرة ترغب في إقامة العدل ، 

 و أخرى ترهّب من الظلم . 

للسلطنة "وك ثرُت تعبيرا  عن ذلك حتى قال بعضهم : العلماء وقد استفاضت عبارات    

رجلان : العدل و الإحسان ، فالعدل أن يوفي كل ذي حـق حقه  من نفسه و غيره ، و 

الإحسان أن يتفضل مـن نفسه لا من غيره ."
(2)   

فجعل العدل مما لا تقوم الدولة إلا به ، و حالها بدون إقامته كحال من يمشي على    

 قدم واحدة في الاعوجاج و الميلان .

و نختم حديثنا عن العدل بما قاله الحسن البصري  مجيبا حين سأله أمير المؤمنين    

ن يصف له الإمام العادل فقال : " إنّ الله جعل الإمام العادل عمر بن عبد العزيز  أ

فة كل  قِوام كل مائل  وقصد كل جائر ، و صلاح كل فاسد ، وقوة كل ضعيف ، و ن ص 

و  مظلوم ، ومفزع كل ملهوف .... هو القائم بين الله و بين عباده يسمع كلام الله 

ى الله و يقودهم ، فلا تكن يا أمير يسمعهم ، و ينظر إلى الله و يرُيهم ، و ينقاد إل

اله  وعياله  فبدّد   المؤمنين فيما ملكك الله عز وجل كعبد ائتمنه سيدّه ، واستحفظه م 

ق ماله .... " د العِيال ، فأفقر أهله و فرَّ المال وشرَّ
(3)  

فالإمام الحسن البصري أوجز العبارة بالنصح فأحسن النصح و جمع المقصود من   

 الوصف .

 

 

 
 .  83ـ  82( قواعد نظام الحكم في الإسلام ، ص1)

 .  41( تاج الدين فيما يجب على الملوك و السلاطين ، ص2)

( العقد الفريد ، أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، شرحه و ضبطه و صححه و عنون 3)

  1م ( ، ج1983ـ ـ ه1403مـوضوعاته : أحمد أمين و آخـرون ، بيروت ، دار الكتاب العربي ) 

 .   35ـ  34ص 
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" العدل  مقصود يرُاد ، ووسيلة  من وسائل  تحقيق وبناء على ما سبق يكون    

مصالح الناس و جلبها ، ودرء المفاسد عنهم و تقليلها "
(1)  

و قيام  الله سبحانه قد بينّ بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة العدل بين عباده و   

، فأيّ طريق استخرج بها العدل و القسط فهي من الدين وليست مخالفة  الناس بالقسط

له.
(2)  

ولهذا كان حرياّ  بولاة الأمور أن يسعوا جاهدين من أجل تحقيق العدل وإقامته بين    

ر أمامهم السبيل إلى ذلك باختيار السُبلُ التي يرونها ملائمة  لذلك المحكومين  ، وقد يسُِّ

 ومناسبة له.

العدل الذي يعدّ مقصدا   ختام هذا المطلب يتضح لنا من خلال بحثنا لموضوع وفي   

من مقاصد الحكم في الإسلام ، كما يعدّ مبدأ من مبادئه السامية الرفيعة أنّ الحكمة من 

إقامة العدل تظهر في استقرار الدولة ، وأمنها من الاضطراب ؛ وبالتالي سعي 

والرقي في جو تسوده الثقة التنمية والازدهار المحكومين إلى العمل من أجل تحقيق 

 بين الحاكم والرعية ، يتمسك كل طرف منهما بتطبيق شرع الله .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 422( مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام ، ص1)

 . 23( الطرق الحكمية ، ص2)
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 المطلب الثاني : تحقيق المساواة 

الحكم في الشريعة الإسلامية ، كما يعتبر تحقيقها  المساواة مبدأ من مبادئ تعدّ    

ب الحُكّام .التي  مقصدا  من المقاصد ولهذا خصصنا  وُضع لأجلها نظام الحكم ، و نصُِّ

 أدلة مشروعية المساواة . ها، فيفروع : أولثلاثة موضوع المساواة بمطلب يتضمن 

 .لمساواة والتفاضلها، في العلاقة بين اثالثو مظاهر المساواة .في  ها،ثانيو

  الفرع الأول : أدلة مشروعية المساواة

ذ يقصد المساواة من أهم أسس الحكم و مبادئه و قواعد النظام السياسي الإسلامي إ   

قانون لحكومة  لا يخلولمساواة بينهم في التمتع بها ، وابها كفالة حقوق الأفراد و

صونهالأحكام الكفيلة بتحقيقه وتشريع وفي العالم من تقرير حق المساواة دستورية 
(1)

  

من   والمساواة في الشريعة الإسلامية لم تقف عند كونها مبدأ فحسب بل هي مقصد    

المقاصد التي جاءت الشريعة لأجل تحقيقها
(2)

  

 ومن الآيات التي أصَّلت لهذا المبدأ و المقصد ما يلي :   

 ﴿ أولا : قوله تعالى :                           

                 ﴾ ، [ 1:] النساء.  

وهذه مساواة في الأصل ، فإذا كان الله سبحانه و تعالى قد ساوى بين عباده فجعلهم    

 جبات .ان يتساوواْ في الحقوق و الومن أصل واحد ، كان ذلك أدعى لأ

﴿  ثانيا: قوله تعالى :                             

            ﴾ ، [70:] الإسراء.  

تخصيصهم ، وومن ذلك خلقهم على هيئة حسنة ساواة في التكريم الإلهي وهذه م   

       تسخير بقية الخلق لهم وخصهم بالفهم و ولبس الثياببالمآكل والمشارب 

والتمييز.
(3)  

 

 
 . 534، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام  (1)

 . 130مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور ، ص ( 2)

  1853، ص  2ج ( ،دار ابن حزم  بعةط)( الجامع لأحكام القرآن ، 3)



 

208 

 ﴿ :ثالثا : قوله تعالى                          

                        ﴾ ، [ .13:] الحجرات 

فالله سبحانه وتعالى ذكر في هذه الآية أنه خلق الناس من أصل واحد و جعلهم    

 شعوبا و قبائل مختلفة ليتعارفواْ ، و لا تفاضل بينهم إلا بالتقوى .

 ﴿ :قوله تعالى رابعا:                           ﴾ 
 .[10:لحجرات ]ا

ن أخوة الدين أثبت الحرمة لا في النسب ، ولهذا قيل إفالمسلمون إخوة في الدين و    

و الأولى لا تنقطع بمخالفة ، من أخوة النسب لأن هذه الأخيرة تنقطع بمخالفة الدين 

النسب .
(1)

  

 مؤصلة لمبدأ المساواة ما يلي :ومن الأحاديث ال   

اؤهُم ،وهم المُسْلِمُون  : » ـ  ـ ـ قوله  اهم ت ت ك ا فأُ دِم  نْ سِو  «...ي دٌ ع ل ى م 
(2)  

 فتكافؤ دماء المسلمين دليل على تساويهم في قيمتهم الإنسانية .   

ا الَّناسُ إنَّ الله ق دْ أذْه ب  ع نْكم عبيَّة ال » ـ ـ قوله ـ  ا بآباِئها ، ي أيهّ  ه  اهِليَّةِ و تعاظُم  ج 

ٌٌ ت قِيٌّ ك رِيمٌ ع ل ى الله  ، و ف اجِرٌ ش قِيٌّ ه يَّنٌ ع لى الله ِ  جُلانِ ، رجل برُّ و النَّاسٌ  فالناسُ ر 

ل ق  الله آدم  من اب ال ب نوُ آد م و خ  «ترُ 
(3) . 

 متساوون في أصل خلقتهم ولا تفاضل بينهم إلا بالعمل .فالناس    

  المساواةلفرع الثاني : مظاهر ا

درجاتهم تلاف طبقاتهم والمساواة في الحكم هو معاملة المحكومين على اخ   

ميُّز لفئة على أخرى الإنصاف فلا تمعاملة واحدة ، تقوم على العدل والاجتماعية 

ةل سواء في التمتع بالحقوق العامدين فالكبسبب لغة أو لون أو جنس أو وطن أو 
(4)

. 

 

 

 . 2873، ص 2، ج ، )طبعة دار ابن حزم (( الجامع لأحكام القرآن 1)

 . 895، ص2)باب المسلمون تتكافأ دماؤهم ( ، ج ، في ] كتاب الديات [ ، ( أخرجه ابن ماجه2)

 . 363، ص 5جول الله [ ، )باب سورة الحجرات ( ، ، في ] كتاب تفسير القرآن عن رسالترمذي أخرجه ( 3)

 وقال حديث غريب

 . 534، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 4)
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 ومن مظاهر تلك المساواة ما يلي :    

 ـ المساواة في حق الحياة و الوجود المعبر عنه بحفظ النفس .

 المساواة في حق النسب المعبر عنه في الشريعة بحفظ النسل .ـ 

 ـ المساواة في حق الملكية المعبر عنه بحفظ المال .

 الانتساب إلى الدين المعبَّر عنه بحفظ الدين .ـ المساواة في 

و        ـ المساواة في الحق السياسي عن طريق المشاركة بالرأي فيما يتعلق بالحكم 

 رى و غيرها  من المصالح العامة .الشو

ـ المساواة في القضاء ، أو ما يعبر عنه اليوم بالمساواة أمام القانون.
(1)

  

بتلك الحقوق في التمتع ة للرجل و المرأة لا فرق بينهما وجميع هذه المظاهر شامل   

و        الشخصية و المدنية و الدينية و الاجتماعية فالمرأة مثل الرجل في التمتع بها 

التقاضي عليها .
(2)

  

بن عاشور أغلب هذه المظاهر و أكدّ أن الناس متساوون في نظر اوقد ذكر الشيخ    

 ا  بينهم فروقاء الضروري منها أو الحاجي ، ولا نجد التشريع في جميع المصالح سو

في الحاجي ، ورأى أن الفروق إنمّا تنشأ عند وجود  في الضروري ، و قلما نجد فروقا  

موانع معتبرة تمنع المساواة .
(3)
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 الفرع الثالث: العلاقة بين المساواة و التفاضل 

في التشريع إلا أنها قد تتخلف  المساواة أصلا يرى الشيخ ابن عاشور أنه مع كون   

عند وجود مانع ، و موانع المساواة هي العوارض التي إذا تحققت تقتضي إلغاء حكم 

ظهور مفسدة عند إجراء لحة راجحة في ذلك الإلغاء ، أو ، لظهور مص المساواة

من        المساواة ، فالضابط في ذلك هو مقدار ما ينتج عن إجراء المساواة وعدمها 

صلاح أو فساد .
(1)

  

و      هذه الموانع أن اعتبارها يكون بمقدار تحققها كما يرى أن القاعدة في اعتبار    

و غلبة وقوعها ، وأن اعتبارها موانع للمساواة يكون في الغرض الذي بمقدار دوامها أ

 حقها أن تمنع المساواة فيه لا مطلقا .

 وضرب لذلك أمثلة نذكر منها :

في     ا مـ أولا : عدم مساواة الفاضل مع المفضول في جزاء الفضيلة دون مساواته

 الحقوق .

ا لـ ثانيا : عدم مساواة العالم بعِلْمٍ   لم .ليس بعالم به في آثار ذلك العمن م 

ـ ثالثا: عدم مساواة غير المسلم من أهل الذمة للمسلم في بعض الحقوق مثل ولاية 

إلى المعنى ، و عدم مساواته في القصاص وفي قبول  ترجع التي المناصب الدينية 

 الشهادة على اختلاف بين العلماء .

مساواة العبد للحر في الحدود .عدم ـ رابعا: 
(2)

  

 جبلية  :بن عاشور ـ إلى أقسام فهياـ رأيه العوارض المانعة للمساواة على  وتنقسم   

أو قصيرة   وكلها قد تكون دائمة أو مؤقتة، طويلة  و شرعية ، واجتماعية ، وسياسية .

و بانتظام      بالأخلاق و احترام الغير  فالجبلية و الشرعية و الاجتماعية تتعلق . 

ة تتعلق بحفظ الحكومة الإسلامية ، يو السياس وجه .لامية على أحسن الجامعة الإس

وسد طرائق الوهن عن أن يصل إليها.
(3)

  

 فالمساواة لا تمنع  التفاضل و التفاوت في الدرجات و المناصب الناشئة عن العلم     
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ر كما أنه لا يعد العمل في الدنيا و الآخرة ، وليس في هذا تمييز للبعض عن الآخو

في المساواة .قادحا  
(1)

  

المساواة في أمور فصل  يفلهذا لا سبيل لأحد حاكما كان أو قاضيا أو مفتيا أن يجر   

فيها الشارع بنصوص قاطعة وأن ذلك لا يدخله الاجتهاد لكون المصلحة فيه ثابتة لا 

لحقائق ب تلك اوهذا ما يجعل أي إجراء قانوني أو تشريعي يهدف إلى قل متغيرة .

ومن  لنصوص الشريعة و مقاصدها  ا  ونه معارضفي الدين لك ا  المسلمات مرفوضو

ة مع الرجل في حقوق  كثيرة كحق العصمة ، والتعدد  والنفقة و ذلك منع تساوي المرأ

الولاية على الزواج و غيرها.
(2)

  

الفطرة ر من أن كل ما شهدت عليه ابن عاشو القاعدة في ذلك كله ما نصَّ و   

بالتساوي فيه بين المسلمين فالتشريع يفرض فيه التساوي بينهم وكل ما شهدت الفطرة 

بتفاوت البشرية فيه فالتشريع بمعزل عن فرض أحكام متساوية فيه .
(3)

  

و           الفرقة في توحيد الأمة ، وقطع دابر الحكمة من فرض المس اواة  تكمنو   

 لطائفي و الديني ، و غيرها من مظاهر الاختلاف الخصومة و التنازع القبلي و ا

الفطري بين الناس ، والتي غالبا ما تعد معايير للتفاوت و التفاضل مما يتسبب في 

الفتن واشتعال  ظهور الطبقية و العنصرية و العرقية و التعصب وهي سبب في حدوث

مساواة بين نار الحروب ،ولهذا كله أسس  الحكم الإسلامي على بنيان متين من ال

المواطنين في العالم بأسره لا فرق بين عربي و عجمي ولا بين أبيض و أسود إلا 

بالتقوى .
(4)

  

هذه المساواة التي نصَّ الشارع على اعتبارها أمام موازين الشريعة الغرّاء ، وهي    

 أيضا مساواة بين الحكام و المحكومين ، ومساواة أمام القوانين ، ومساواة في الحقوق

 قبل كل هذا هي مساواة في القيمة الإنسانية .وجبات المدنية ، او الو

 

  

 

 
  . 536ـ 535، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 1)

  . 536ـ 535( المصدر نفسه ، ص2)

 . 95مقاصد الشريعة الإسلامية ، محمد الطاهر بن عاشور ، ص (3)

 . 536، ص مقاصد القرآن من تشريع الأحكام ( 4)

 



 

212 

 : حفظ الأمنالثالث المطلب

من   حفظ الأمن مقصدا  من مقاصد الحكم في الشريعة الإسلامية ، وهو مقصد  يعد   

مقاصد الشريعة فيما يخصّ الأمة و لهذا رأينا أن نتحدث عن الأمن ضمن مطلب 

 يشمل الفروع الآتية :

 ـ الفرع الأول : مفهوم الأمن وأدلته 

 ن وأهميته ـ الفرع الثاني : أبعاد الأم

 ـ الفرع الثالث : تحقيق الأمن 

 : مفهوم الأمن وأدلته  الفرع الأول

 مفهوم الأمن:  أولا

 : تعريف الأمن في اللغة

ضد الخوف  وهو عدم توقع الأمن  ورد في " لسان العرب " ، و "تاج العروس " :   

مكروه في الزمن الآتي . و أصله طمأنينة النفس  وزوال الخوف.
(1)

  

وهذا ما ذكره و أكّده صاحب " مفردات في غريب القرآن " حيث قال : " أصل    

الأمن طمأنينة النفس وزوال الخوف . "
(2)

 

  الاصطلاح:  تعريف الأمن في

قد أصبحت   هنّ مفاهيم( إلا أالأمنغم من حداثة الدراسات في موضوع )على الر   

فكرية في الكثير من الدول.محددة  وواضحة في فكر وعقل القيادات السياسية و ال
(3)

  

فالأمن من وجهة نظر دائرة المعارف البريطانية  يعني " حماية الأمة من خطر    

القهر على يد قوة أجنبية ."
(4)

  

فهذا التعريف حدّد الأمن من جهة واحدة و اقتصر على نوع واحد وهو الأمن    

 الخارجي.

 

 
 . 124، ص 9( تاج العروس ، مادة ) أمن ( ج1)

 .  21، ص 13لسان العرب ، مادة ) أمن ( ، ج

 .  25، ص 1( مفردات في غريب القرآن ، الراغب الأصفهاني ، مصر : اليابي الحلبي ، ج2)

  .15/08/2007( ، يوم  www.Khayma.comزكريا حسين ، موقع الخيمة ) مقال " الأمن القومي " ،( 3)

 ( المصدر نفسه .4)
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ومن وجهة نظر " هنري كيسنجر " ـ وزير  الخارجية الأمريكي الأسبق ـ يعني "    

أي تصرفات يسعى المجتمع عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء "
(1)

  

الهدف من وراء ذلك جده يركز على سبيل تحقيق الأمن ووالناظر في هذا التعرف ي   

. 

ار " ـ وزير الدفاع الأمريكي الأسبق ـ " الأمن ومن وجهة نظر " روبرت مكنم   

يعني التطور و التنمية ، سواء منها الاقتصادية  أو الاجتماعية أو السياسية في ظل 

حماية مضمونة "
(2)

  

يركز على الغاية المرجوة من وراء تحقيق الأمن وهي حصول  وهذا التعريف   

 التنمية و التطور .

الإستراتيجية ، والمدير الأسبق ن ـ أستاذ الدراسات ور زكريا حسيتوصل الدكتو   

على ما ورد في القرآن الكريم من قوله تعالى  بناء لأكاديمية ناصر العسكرية  بمصر ـ

 :﴿                           ﴾       [ قريش

إلى مفهوم شامل للأمن حيث  رأى أن . أن الأمن ضدّ الخوف منه يتأكد ذي ، ال[ 3-4:

الأمن هو " القدرة التي تتمكن بها الدولة من تأمين اِنطلاق مصادر قوتها الداخلية و 

الخارجية الاقتصادية و العسكرية في شتى المجالات في مواجهة المصادر التي 

في الحرب ، مع استمرار الانطلاق المؤمن  تتهددها في الداخل و الخارج ، في السلم و

للأهداف المخططة . نفيذا  لتلك القوى في الحاضر و المستقبل ت
(3)  

 فيلاحظ أن هذا التعريف جاء شاملا لأنواع الأمن سواء الداخلي منه أو الخارجي    

 الأمن وهو تحقيق الأهداف المسطرة .  كما تضمن الغاية من حفظ

  منأدلة حفظ الأ:  ثانيا

  :يبُْتغى ما يليم والأمن مقصد يرُاد من وراء الحك من الأدلة الواردة على أن حفظ   

 

 
 .15/08/2007( ، يوم  www.Khayma.comزكريا حسين ، موقع الخيمة ) مقال " الأمن القومي " ،( 1)

 المصدر نفسه . (2)

 المصدر نفسه . (3)
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     ﴿قوله تعالى :                                 

                                    

                                    

                                    

                                 

     ﴾  ، [ 33-32:] المائدة.  

 فالذي يقتل النفس المطمئنة المؤمنة متعمدا  جعل الله جزاءه جهنم و غضب عليه    

  .عد له عذابا شديدا  لأن ذلك يعتبر زعزعة للأمن و نشر للرعب بين الناسولعنه و أ

 ﴿ قوله تعالى :                                 

                      ﴾  ، [ 4-1:] قريش.  

ر لهم من التجارة ففي هذه الآيات إضافة إلى تعليل وجوب عبادة قريش لله لما يسَّ    

نعمة  الإطعام و الأمن .التي أغنتهم علله بعلة أخرى هي  
عز وجل الله فامتن  (1)

 عليهم بذلك .

 ﴿قوله تعالى :                            

                             

              ﴾ : [ . 85-84، ]البقرة 

 فالله  عز وجل يعاتب بني إسرائيل  على مخالفتهم لشرعه و أمره بقتلهم لإخوانهم    

 

 
 . 492، ص 30( التحرير و التنوير ، ج1)
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محرم عليهم .مع أن ذلك 
لما فيه من إشاعة للخوف و قضاء على الأمن لذا نجد   (1)

 الشريعة قد حددت أسباب القتل في كونه حدا  أو قص اصا أو دفاعا  .

  مْ كُ اض  ر  م و أعْ كُ ال  و  مْ و أ   مْ كُ اء  م  دِ  إنَّ ف  » ـ  في خطبة حجة الوداع :  وقوله  ـ     

«ا ... ذ  ه   مْ كُ دِ ل  ي ب  ا فِ ذ  ه   مْ كُ رِ هْ ي ش  ا فِ ذ  ه   مْ كُ مِ وْ ي   ةِ م  رْ حُ ك   امٌ ر  ح   مْ كُ ن يْ ب  
(2)

  

من شأنه أن يزعزع أمن الإنسان  الأموال كل مساس بها فالدماء و الأعراض و   

 طمأنينته لذا وجب تحريم المساس بها .و

     نِ يْ د  الِ الو   وقُ قُ ، وعُ  سِ فْ النَّ  لُ تْ ق  بالله ، و اكُ ر  شْ الإِ  رِ ائِ ب  الك   رُ ب  كْ أ   »وقوله أيضا :    

«... ورِ الزُّ  ةُ اد  ه  ش  و
(3)

  

ـ   جعل قتل النفس من أكبر الكبائر لما فيه من ترويع للنفوس و  ـ  فنرى أنه    

 زرع للخوف داخل المجتمع .

 ان  ك   نْ إِ  ه و  ع  د  ى ي  ه حتَّ نُ ع  لْ ة ت  ك  لائِ الم   إنَّ ف   ةٍ يد  دِ ح  يه بِ ى أخِ ل  إِ  ار  ش  أ   نْ م   » و قوله أيضا :   

« هِ مّ أُ  يه و  اه لأبِ أخ  
(4) .  

فيه تأكيد حرمة " :النووي قال. لو مازحاوأخاه  ترويععلى المسلم ا ذهحرم بفي   

"وإن  وقوله  يؤذيه بما قدالمسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له 

تهم ومن أحد ، سواء من يُ  مبالغة في إيضاح عموم النهي في كلكان أخاه لأبيه وأمه" 

"لأن ترويع المُسْلم حرام بكل حال ؛أم لا لعبا  لا يتهم فيه وسواء كان هزلا و
(5) .  

ل د ار  أبي  »ـ لما دخل مكة عام الفتح أعطى أهلها الأمان فقال :   وفعله ـ    منْ د خ 

« سفيان فهو آمن ، ومن ألقى السِلا ح  فهو آمِن ، ومن أغلق بابه فهو آمن
(6)  . 

  
  .122، ص 1دار الندى للطباعة و النشر و التوزيع ، ج ، بيروت : 1( تفسير القرآن العظيم ، ابن كثير ، ط1)

 9رقمعن أبي بكرة  النبي رب مبلغ أوعى من سامع ( ، ) باب  قول، ] كتاب العلم [ في البخاري أخرجه ( 2)

 وفي غيرها . .  62، ص 46رقم الغائب ...( ،  ي) باب ليبلغ العلم الشاهدـفو  ؛ 44، ص 1، ج 1، م

و        ثم من أشرك بالله كتاب استتابة المرتدين والمعاندين و قتالهم ...[ ،) باب إ] في البخاري أخرجه ( 3)

 . 24، ص 9، ج 4، م 2، رقم عقوبته في الدنيا ( عن أبي بكرة

اب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ( ، عن أبي ] كتاب البر و الصلة و الآداب [ ، ) ب في مسلم أخرجه(4)

 . 2020، ص 4، ج125، رقمهريرة 

 . 170، ص 16، ج 8، مشرح النووي بمسلم صحيح ( 5)

         3، ج86، رقم ] كتاب الجهاد و السير [ ، ) باب فتح مكة ( عن أبي هريرة في مسلم أخرجه (6)

   .  1408 ـ 1407ص
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 لأمن و أهميته أبعاد ا : الفرع الثاني

  أبعاد الأمن: أولا 

 البيئي السياسي والاقتصادي والاجتماعي والمعنوي وللأمن أبعاد متعددة فمنها    

 تفصيلها كالآتي : و

 البعد السياسي يتمثل في الحفاظ على الكيان السياسي للدولة . ـ 

   ت الشعب البعد الاقتصادي يتمثل في توفير  المناخ المناسب للوفاء باحتياجاـ و

 توفير سبل التقدم و الرفاهية له .و

زيد من تنمية البعد الاجتماعي يتمثل في تأمين الأمن للمواطنين  بالقدر الذي يـ و

 الولاء .الشعور بالانتماء و

    يحافظ على العادات و، المعتقدات ، ون الفكر يميتمثل في تأالبعد المعنوي ـ و

 القيم .التقاليد وو

   التأمين ضد أخطار البيئة خاصة التخلص من النفايات  يتمثل فييئي البعد البـ و

مسببات التلوث حفاظا على الأمنو
(1). 

 ومن هذه الأبعاد كانت للأمن أربع مستويات :   

 أمن الفرد ضد أية أخطار تهدد حياته أو ممتلكاته أو أسرته .  :أولا

بالأمن "لدولة وهو ما يعبرّ عنه أمن الوطن ضد أية أخطار خارجية أو داخلية ل :ثانيا

 الوطني . " 

تفّاق عدة دول في إطار إقليم واحد على ايعني الأمن القطري أو الجماعي و:ثالثا

بالأمن "خارجيا ، وهو ما يعبرّ عنه التهديدات التي تواجهها داخليا والتخطيط لمواجهة 

 . "القومي

ولية : الأمن الدولي وهو الذي تتولاه المنظمات الدرابعا
(2). 

   أهمية الأمن: ثانيا

 تظهر أهمية الأمن من خلال ما يلي :   

    

 
( ، يوم  www.Khayma.comموقع الخيمة )موقع الخيمة ، لزكريا حسين  ،  ( مقال " الأمن القومي "1)

15/08/2007 . 
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و الطعام هنيئا و ، و يصير النوم سباتا ، و الأمان تحلو العبادة  ـ إنهّ في ظل الأمن 1

الشراب مريئا ، فالأمن و الأمان هما عماد كل جهد تنموي وهدف مرتقب لكل 

المجتمعات على اختلاف مشاربها .
(1)

 إذن فالأمن أساس الرفاهية و التقدم و الهناء . 

و ألاعيبه . ـ بضعف الأمن و انحلاله تظهر آثار خبث الشيطان 2
(2)

  

ويتعارف  ،تغد ق الأرزاق ، والحياة  تزدهرو، ـ بالأمن و الإيمان تتوحد النفوس  3

و يزداد الحبل الوثيق بين الأمة  وعلمائها ، تتُ لقى العلوم من منابعها الصافية ، والناس 

دل و يتبا و يأنس الجميع ، و تتوحد الكلمة ، و تتوثق الروابط بين أفراد المجتمع  ،

و تقام الشعائر بطمأنينة ، و تقُام حدود الله في أرض الله على عباد ، الناس المنافع 

الله.
(3)

  

ولذلك يقول الإمام أبي حامد الغزالي :  ؛ـ بانتشار الأمن  يتفرغ الناس للعمل و العلم  4

" .... و الأمن هو آخر الآفات و لعمري من أصبح آمنا في سربه معافى في بدنه وله 

ت يومه فكأنمّا حيزت له الدنيا بحذافيرها ، وليس يأمن الإنسان على روحه و بدنه و قو

بل في بعضها فلا ينتظم الدين إلا بتحقيق ، ماله و مسكنه و قوته في جميع الأحوال 

هذه المهمات الضرورية ...."
(4)

  

 ام حفظه جب على الإما وفهو بهذا يقرر أنّ الأمن قد لا يتوفر في كل الأحوال ولذ   

فيقول : " ... و إلا فمن كان جميع أوقاته مستغرقا بحراسة نفسه من سيوف الظلمة و 

وهما وسيلتان إلى سعادة ، طلب قوته من وجوه الغلبة متى يتفرغ للعمل و العلم 

الآخرة ..."
(5)

  

 فهو بهذا يقرر أن التفرغ للعلم و العمل لا يكون إلا بتوفر الأمن .   

... إذا ":  قوله بن عاشورا و نقل عن من يحُفظ النظام داخـل المجتمع ، ـ بانتشار الأ 5

 ع  ـنحن استقرينا  موارد الشريعة الإسلامية الدالة على مقاصدها من التشري

 

          
 15/8/2007( يوم  www.islamdoor.comيم ، موقع )من في الإسلام " ، سعود الشرمقال " مفهوم الأ (1)

 . 

 ر نفسه .( المصد2)

 .15/8/2007( يوم  www.islamdoor.com( مقال " نعمة الأمن " ، عبد المحسن القاسم ، موقع )3)

م (  1983هـ ـ 1403، لبنان ـ بيروت : دار الكتب العلمية ، )  1( الاقتصاد في الاعتقاد ، الغزالي ، ط4)

 . 148ص

 . 148صه ، المصدر نفس( 5)
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استبان لنا من كليات دلائلها  ومن جزئياتها المستقرأة أنّ المقصد العام من التشريع 

يه و هو نوع الإنسان." فيها هو حفظ نظام الأمة و استدامة صلاحه بصلاح المهيمن عل

إرهاب المسلمين و المستأمنين إنما هو خلال بالأمن وزعزعة الاستقرار وفالإولهذا 

العام ." رض و إجرام في حق الخلق يناقض مقصد التشريعإفساد في الأ
(1 )

  

اختلاف أنشطتها  ولهذا ـ الأمن أصل تقوم عليه الحياة الإنسانية بجميع مجالاتها و  6

و يعبدوه   و ذكرهم بهذه المنةّ ليشكروه عليها  ،الله على بعض خلقه بنعمة الأمن  متنّ ا

في ظلالها 
(2)

  ﴿في قوله تعالى :                           

             ﴾ ، [ .  57:] القصص 

ما يؤكد حاجة الإنسان  للأمن ـ ـ  وجاء عن النبي    
(3)

ن م   »:  ـ ـ  في قوله  

 هُ ل   تْ يز  أنمّا حِ ه ، فك  ومِ قوت ي   هُ د  نْ ، عِ  هِ دِ س  ي ج  ى فِ اف  ع  ، مُ  هِ بِ رْ في سِ  نا  م آمِ كُ نْ مِ  ح  ب  صْ أ  

«اني  الدُّ 
(4)

  

 الأمن  تحقيق:  الفرع الثالث

 عملت الشريعة الإسلامية من أجل تحقيق الأمن الداخلي و الخارجي .   

         فوس ففي خصوص حفظ الأمن الداخلي شرعت الأحكام المتعلقة بحماية الن   

و فرض العقوبات على انتهاكها سواء في ذلك ما كان لحماية ، الأعراض و الأموال و

أو ما كان لحماية الجماعة كحد الحرابة ، آحاد الناس كالقصاص و حد السرقة و القذف 

و حد الردّة . 
(5 )

   

  رــوفي خصوص حفظ الأمن الخارجي شرع إعداد القوة لزجر الغير عن التفكي   

    

 
مقال " الوعي الفقهي ضرورة أمنية " ، مسفر بن علي القحطاني ، موقع سوالف للجميع  (1)

(www.swalif.net  يوم )12/07/2007 . 

 ( المصدر نفسه . 2)

 ( المصدر نفسه . 3)

وقال .  496، ص 4، ج ]كتاب الزهد عن رسول الله [ ، )باب في التوكل على الله (في الترمذي ،  أخرجه( 4)

 واللفظ له . حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية.

 . 1387، ص 2، جأيضا ابن ماجه في ]كتاب الزهد [ ،) باب القناعة (  أخرجهو

 . 157تفعيل مقاصد الشريعة ، ص ( نحو5)
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، كما شُرع الجهاد للدفاع في حالة وقوع الاعتداء ، كما شرع الاكتفاء  الاعتداءفي 

الذاتي ضمن فروض الكفاية كيلا تكون الأمة عالة على غيرها خاصة في أمور غذائها 

و صناعتها الحربية ، كما شرعت ترتيبات إقرار الأمن في حالة بغي طائفة على 

أخرى.
(1)

  

أن تنشر الأمن في ربوع البلاد و توفر الطمأنينة  جب على الدولة الإسلاميةو فلهذا   

لجميع أفراد الشعب ، سواء كانواْ من المسلمين أو من أهل الذمّة عن طريق حماية 

أرواحهم و أموالهم و أعراضهم و يتحقق ذلك بواسطة تطبيق الشريعة الإسلامية 

اء و مبادئها السامية تطبيقا شاملا كاملا دون استثناء أو تم ييز وعلى الأخص إقامة الغرَّ

حدود الله لحفظ النفس و المال و العرض.
(2)

 

الشريعة الإسلامية من أجل حفظ الأمن و دوامه وهذا كله رغبة في كله عملت ذا وله   

يعد أهم شروط نجاح عملية التنمية ومستلزماتها ومتى نجحت حصول الاستقرار الذي 

 التنمية كان التطور والرقي .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 156نحو تفعيل مقاصد الشريعة ، ص( 1)

 .  150عبد الغني بسيوني ، ص( النظم السياسية ، 2)
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 المطلب الرابع : حماية الحقوق و الحريات 

وحمايتها  تبنت الرسالات السماوية جميعا بأصالة و شمولية إقرار حقوق الإنسان    

الوسائل الكفيلة يل تطوير لم يدّخر الإسلام وسعا في سبوكقضية أساسية و جوهرية ، 

بتلك الحماية ، وقد تميزت التشريعات و المبادئ الأخلاقية الإسلامية بتيسير سبل 

ممارسة الإنسان لحقوقه في إطار من الآلية الإيجابية بحيث يتسع بها مدى تمتع 

فيها مجال الحرمان. و يضيقالإنسان بتلك الحقوق 
(1)

         

 سلامي في هذا المجال ما يلي :ومن مميزات التشريع الإ   

القرآن و الحديث مما يكسب التشريع ميزتي  مناعتماده على المصادر الإلهية ـ  1

عن   الروحانية والبعد عن التدخل الإنساني ، وهذا ما يجعل التشريع أكثر ثباتا وأبعد 

 التحيز و المطامع الإنسانية .

 سية لكل فرد و للمجتمع عامة.ـ اعتبار كل من العدالة و الحرية حقوقا أسا 2

قيام مفهوم الحقوق و الواجبات الاقتصادية على أساس أن الثروة هي أمانة إلهية ـ  3

 مودعة لدى الإنسان فيجب التعامل معها وتداولها وفقا للقواعد و الإجراءات  الشرعية.

و    ت للأفراد في تأسيس الجمعياـ المشاركة في الحياة السياسية مما يعطي الحق  4

قيام الجماعات السياسية و حرية الرأي العام لإجراء الرقابة على أعمال الحكومة و 

تحقيق الشرعية .
(2)

  

ومن الضمانات التي تعتبر عاملا أساسيا لتحقيق حقوق الإنسان و مسيرة السلام في    

 الواقع المعاش ما يلي : 

ثل إطارا  نفسيا مناسبا للعلاقات ـ الضمانة الأخلاقية : ومن الأخلاق المهمة التي تم 1

 الإنسانية  و لحفظ الحقوق ، الصدق و العفو .

في       ـ الضمانة القانونية : و تتمثل في عمل القضاء حيث يتجسد حق الإنسان  2

 العدالة و في المحاكمة العادلة .

 

 
، رجب  114العدد قطر،  كتاب الأمة  ، ، يسري محمد راشد ،ق الإنسان في ضوء الحديث النبوي حقو( 1)

 . 190هـ ، ص1427
 . 193ـ  190ر نفسه ، صد( المص2)
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من   ة : و ذلك من خلال الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ينة المجتمعماـ الض 3

طرف الدولة ، ورقابة الأفراد و الجماعات على السلطة العامة .
(1)

  

 . وهذا ما يعنى به جهاز الحسبة في الدولة الإسلامية

و   وحقوق الإنسان هذه تعتبر واجبات و التزامات متبادلة بين الأفراد لإقامة العدل    

الإحسان و المساواة و رعاية شؤون الإنسان فردا  و جماعة وهي وثيقة الصلة بمقاصد 

الشريعة لأن الشرع  الحنيف جاء أصلا من أجل الإنسان ، وتحقيق مقاصده و ذلك 

لضر عنه ، وتأمين السبل الموصلة لذلك و ضمان الرعاية و بجلب النفع له ، ودفع ا

العناية للحفاظ على الحقوق و لأن التطبيق الحقيقي لحقوق الإنسان يكمن في التطبيق 

العملي للدين الحق .
(2)

  

ومن هذا كانت خصائص حقوق الإنسان هي نفسها خصائص الشريعة الإسلامية    

 خصائص :  جزء منها وهي عشرلأن حقوق الإنسان 

و ثالثها : الصفة الدينية التي  جوانب الحياة . و ثانيها : التكامل . أولها : الشمول لكل

 ينتج عنها نتائج عدّة هي :

 ـ الكمال و الخلو من النقائص . 1

 ـ قوة الإلزام في تشريعات الإسلام ومنها أحكام حقوق الإنسان . 2

 ـ حسن الالتزام بتشريعات الإسلام . 3

 لطاعة الاختيارية و الخضوع التلقائي .ـ ا 4

 ـ اتصاف الأحكام الشرعية بالحل و الحرمة . 5

 ـ تنظيم العلاقة بين السلطات الحاكمة و الأفراد على أساس رابطة الأخوة . 6

و       سادسها : المثالية و  ورابعها : الأصالة و الاستقلال . و خامسها : المرونة . 

  الإنسانيــة: حتمية تحقيقها المصالـح  و سابعهالفطرة . والتوافق مع االواقعية 

 وثامنها : ابتناؤها على ثنائية المسؤولية وثنائية الجزاء . و تاسعها : صفـة العمـوم

في الزمان والمكان . وعاشرها : الوسطية و الاعتدال.
(3)

  

   
 . 189ـ  141ص ،( حقوق الإنسان في ضوء الحديث النبوي 1)

محرم   87العدد  ، كتاب الأمة ، قطر أحمد الريسوني و آخرون ، ،محور مقاصد الشريعة الإنسان حقوق ( 2)

 . 126ـ  125هـ ، ص1423

، ربيع  88قطر ، العدد  ، 1ط ،( حقوق الإنسان بين الشريعة و القانون ، منير حميد البياتي ، كتاب الأمة 3)

 .  134ـ  115، صهـ 1423الأول 
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كانت الحقوق في الشريعة الإسلامية مختلفة عنها في القانون وبهذه الخصائص    

 الوضعي من عدّة جوانب نجملها فيما يأتي :

في    ـ الآثار الناجمة عن تصور حقوق الإنسان في المنهج الشرعي مقارنة بتلك  1

 الفكر الغربي .

 ـ شمولية التشريعات و الأنظمة المنبثقة عن التنظير لحقوق الإنسانية  2

ـ التكيف القانوني لمصدر الحقوق و تفصيلاتها ووسائل تحقيقها . 3
(1)

  

 وتفصيل ذلك فيما يلي :   

أولا : الحقوق في الشريعة الإسلامية منوطة بالتحديد الشرعي لها ولا يمنع الضعيف 

في    المصالح إلى أحكام الشريعة ، بينما  ضعفه من أخذ حقه و المرجع عند تضارب

حقوق نابعة من الطبيعة لذا فإن الحكم في فصل النزاع عند تضارب الفكر الغربي ال

الحقوق للقوة المادية .
(2)

  

ثانيا: حقوق الإنسان الشرعية حقوق شمولية للجنس الإنساني كله تحُدد من خلال 

للفرد ، بينما في الفكر الغربي نجد الحقوق مرتبطة بالحرية الأيديولوجية الواجهة 

فراد على الحصول عليها واقعيا.الفردية و بقدرة الأ
(3)

  

هي تفي الفكر الغربي تنللإنسان بينما الحقوق ثالثا : الحقوق الإسلامية حقوق شمولية 

في غايتها إلى أن تصبح حقوقا قومية عنصرية.
(4)

  

أن مصدر الحقوق الشرعية هو الأوامر و النواهي التي  رابعا: من حيث المصدر نجد

 تعالى و الثابتة في الأدلة الشرعية بينما الفكر الغربي يربط جاء بها الوحي من عند الله

مصدر الحقوق و تشريعاتها بمبدأ الحرية.
(5)

  

      

 
 

كتاب   ، محمد أحمد مفتي و سامي صالح الوكيل لامية في حقوق الإنسان الشرعية ( النظرية السياسية الإس1)

 .  36ـ  35صهـ ، 1410شوال  ، 25العدد  ، قطر ، 3الأمة ، ط

 . 36( المصدر نفسه ، ص2)

 . 37( المصدر نفسه ، ص3)

 .  38( المصدر نفسه ، ص4)

 . 38( المصدر نفسه ، ص5)
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خامسا : تقام هذه الحقوق عن طريق التزام الفرد بها بدافع الإيمان بالله تعالى ، كما 

في الفكر  الذي يتمثل في الدولة الشرعية ، بينما تقام عن طريق السلطان الإسلامي

الغربي لم يجعل للدولة الحق في التدخل إلا عند انتهاك الحريات لأن دورها حماية 

الحريات لا رعاية الشؤون .
(1)

  

سادسا : الحقوق الشرعية في الإسلام جاءت مفصلة بغاية الوضوح مثل تحريم القتل 

كر الغربي نجد لحفظ الحياة ، ووجوب الجهاد لإزالة الاستبداد و غيرها ، بينما في الف

 الحقوق ـ في الغالب ـ أمرا  نظريا يفضي إلى التناقض في كثير من الأحيان .

 نسانيةكما أن الشريعة الإسلامية رتبت عقوبات زاجرة تحول دون ضياع الحقوق الإ 

كما رتبت نزع الشرعية عن الدولة إن أظهرت مخالفة الأحكام الشرعية الصريحة 

جباته هذا من الجانب الإيجابي ومن الجانب السلبي بمنع المنظمة لحقوق الإنسان ووا

 التجاوزات .

بينما في الفكر الغربي في كثير من الأحيان يعتمد تفصيل الحقوق على مبادئ عامة  

ولهذا تختلف التشريعات من دولة إلى أخرى  ومن ؛ مجردة تستند على مفهوم الحرية 

خر.آزمن إلى 
(2)

  

لشريعة هي الغاية الكبرى من مقصود التشريع الإسلامي الحقوق في اسابعا : غاية 

وهي تحقيق عبودية الخلق لله عز وجل وحفظ مقاصد الشريعة في الوجود الإنساني أي 

كذا ض( والعرو ،المالو، العقلو، النفسو، الضروريات الخمس)الدين المحافظة على

تقرير  يلفكر الغربي فهفي ا أما غاية التشريع لحقوق الإنسان الحاجيات و التحسينات .

القيم الغربية للحياة عن طريق إثبات أهمية تلك الحقوق و الدعاية لها فهي ليست وليدة 

لا تعمل على تحقيق أهداف إنسانية  مبادئ قانونية ثابتة تعالج الواقع الإنساني كما أنها 

للبشرية جميعا.
(3)

  

هي للإنسان و ــالإلريم ــن التكثامنا : حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية منطلقة م

 ه ـاعـهو منحة من الله تعالى و يرتبط بعبودية الإنسان لله تعالى و انصي

 

    
 . 39ـ  38 ص ،لامية في حقوق الإنسان الشرعية النظرية السياسية الإس (1)

 .  40ـ  39ص ( المصدر نفسه ،2)

 .  42ـ  41( المصدر نفسه ، ص3)
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ي رسله ، أما منطلقها في الغرب فهو الحق الطبيعي المرتبط باعه لهدتّ لشرعه و ا

بذاتية الإنسان من الناحية الطبيعية بغض النظر عن المنهج و الفكر.
(1)

 

في       فهذه المجموعة من الفروق تجعل دائرة الاتفاق ضيقة بين حقوق الإنسان    

إلى      إذا ما نظرنا الشريعة الإسلامية و في الفكر الغربي و تزداد الدائرة ضيقا 

 إذ يقسمها بعض الغربيين إلى قسمين :تقسيمات الحقوق ، 

لكية و التجارة  ـ حرية فردية مادية و تشمل سلامة البدن ، و حق الأمن ، و الم 1

 المسكن ، و سرية المراسلات ، وغيرها . ةوالصناعة ، وحرم

و    لاجتماع ، و الصحافة ـ حرية معنوية و تشمل حرية العقيدة ، والآراء  ، و ا 2

 التعليم ، وتكوين الجمعيات .

أو     أو المرأة بينما نجد الشريعة لم تميزّ بين أنواع الحقوق بوصفها حقوقا للرجل   

حيث أنّ الحقوق في الشريعة الإسلامية هي أحكام مستنبطة  ديةيحقوقا شخصية أو عق

من الكتاب و السنة.
(2)

  

الدين إلاّ أننا قمنا ببحثه على الحقوق يندرج ضمن حفظ ما يجعل الحفاظ وهذا    

مما  هخاصة أنّ البحث و التوضيح لبعض مفاهيمه ، مستقلا  عنه بغية خصّه بشيء من 

 و مراعاته و الدفاع عنه .، أسندت الدولة الحديثة لنفسها أمر القيام عليه 

سة الحسبة ـ كما ذكرنا سولنا في الحكم الإسلامي ما يكفل ذلك كله من خلال قيام مؤ   

دورها في إيصال الحقوق إلى أهلها و دفع الظلم إذا وقع لاشتمال وظيفتها لكل  آنفا ـ و

ما فيه نهي عن المنكر ، و أمر بالمعروف ، وكفى بمقاصد الشريعة دليلا على اهتمام 

س ـ المقاصد الكبرى ) الدين ـ النفالشريعة بحقوق الإنسان إذ من غاياتها الحفاظ على 

منطلق لحقوق الإنسان التى تتغنى بها  المال ـ العقل ـ النسل ( التي تعدّ في جوهرها

الجماهير اليوم ، وإن كان تقسيم الحقوق و الحريات بغية فهمها لا يتعارض مع 

 الشريعة الإسلامية .

و           وبهذا يتضح جليا أن الفقه الإسلامي دعا إلى تثبيت الحقوق الاجتماعية    

 اواةــــ، والمسـونالقانام ـالاقتصادية و السياسية و المدنية ، و المساواة أم

   في الحقوق و الواجبات ، و المساواة بين الرجل و المرأة و هذا قبل أن يظهـــر 

 

 
 .   42ص ،لامية في حقوق الإنسان الشرعية النظرية السياسية الإس (1)

 .  45ـ 43( المصدر نفسه ، ص2)
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الإنسان ، و اتفاق حقوق النساء السياسية ، و إعلان إزالة العالمي لحقوق  الإعلان

التمييز ضـد النساء 
(1)

  

كما يتضح أن أركان حقوق الإنسان العامة قد وضعتها الشريعة الإسلامية منذ    

خمسة عشر قرنا قبل أن تضعها المواثيق الدولية مما يوضح لنا رقي الشريعة 

، مما يؤهلها لأن تسبق كل القوانين ، فالشريعة الإسلامية هي الإسلامية و مرونتها 

أول تشريع أقرّ للناس بالمساواة التامة و العدالة المطلقة ، كما أقرت الحقوق الأساسية 

الوضعية لم تصل من هذا كله حتى اليوم إلا بعض ما و الحريات العامة ، وأن القوانين 

جاءت به الشريعة الإسلامية .
(2)

  

و  دولة إسلامية أن تعطى المسلمين لهذا كله فإنه على الدولة التي تريد أن تصبح و   

غير المسلمين حقوقهم دون تحيز أو مجاملة  بلا حاجة إلى معاهدة تنص على أن 

نعطي الشعب الفلاني هذا الحق أو ذلك إذا أعطانا إياه ، لأن المسلمين يمنحون عدوهم 

وهذا ما قرره المودودي . القسطاس المستقيم . بالتساوي وو صديقهم هذه الحقوق 
(3)

  

و هو ما أكدّ . و رأيه هذا صادر من قناعته بضرورة حماية الحقوق و الحريات    

و       إنه على العاملين في مختلف الجماعات : "حين قال الي عليه الشيخ محمد الغز

في   ن تخرج و لن تسير و لالهيئات الإسلامية أن يدركواْ أن خدمتهم لدينهم لن تتم 

في   كتمل الفهم السليم لحقوق الإنسان ، وا صراط مستقيم إلا إذا نضج في أذهانهم

."صفوفهم الدفاع العنيف عنها
(4)

  

في        وهذا كله لأن الارتباط وثيق بين التنمية و حقوق الإنسان ذلك أنّ التنمية    

و       إسعاد الإنسان  ا  ايتها أساسغ المنظور الإسلامي بشقيها المادي و المعنوي 

في  تكريمه و لا يتم ذلك في هذا العصر إلا بتطبيق مبدأ التكافل وهو واجب الدولة 

التعاون لتحقيق هذا الغرض.
(5)

 

 

 
  .72ديوان المطبوعات الجامعية ، ص، الجزائر:  2، طالتشريع الإسلامي ، بلحاج العربي( المدخل لدراسة 1)

 .  73ه ، ص( المصدر نفس2)

 . 352( الحكومة الإسلامية ، ص3)

 . 19الإسلام و الاستبداد السياسي ، ص( 4)

، الرياض : أكاديمية نايف العربية للعلوم  1( حقوق الإنسان في الإسلام ، عبد اللطيف بن سعيد الغامدي ، ط5)

 . 274، صم ( 2000هـ ـ 1421الأمنية )
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وع حماية الحقوق والحريات تتضح لنا خلال هذا كله ، وبعد بحثنا لموضفمن    

إذ    في تحقيق استقرار الدولة الحكمة من إقرار الحريات وحمايتها بمنحها لمستحقيها 

لما يشمله مفهوم العدل من إيصال الحقوق إلى العدل إقامة يعدّ ذلك ضربا  من ضروب 

عندما  عن المطالبة بحقوقهممستحقيها . وهذا ما يجعل الأفراد يصرفون وجهتهم 

 ينالونها إلى السعي والعمل من أجل تحقيق خير البلاد .
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  توفير الخدمات العامة المطلب الخامس :

يحتاج توفير الخدمات العامة إلى مبالغ كبيرة لا تتناسب مع العائد السريع المطلوب    

الحكومة بها  قيام منها ، لذلك لا يقُبِل عليها القطاع الخاص بسهولة ، و هو ما يجعل

ضرورة حيوية لدفع حركة الحياة في الدولة ، و تحقيق مطالب الجماهير من وسائل 

مواصلات واتصالات و كهرباء و مستشفيات إلى آخر الخدمات العامة التي تتجدد مع 

تطور العصور.
(1)

  

ديث ولذلك قد لا نجد  في الأحاديث الشريفة  توفير الخدمات العامة بالمفهوم الح   

إنارتها و تنظيفها و ء المساجد وولكننا نجدها في حدود احتياجات الأفراد وقتها : من بنا

ق .ماطة الأذى بجميع أنواعه من الطرإ
(2)

  

 :الصالح  و سيرة السلفومن أمثلة ذلك من السنة    

دِينة يعُ لَّ  كانبن عطاء  قال : "عن الوضين  يما روـ  مُون  ث لاث ة معلمين ك انْوا باِلم 

بيّ ان  مْس ة  ع ش ر  دِرْه ما  كُلَّ شهرٍ "ف الص  احِدٍ خ  طَّاب ي رْزُقُ كُلّ  و  ر بن الخ  ك ان  عُم 
(3)

. 

 فالاهتمام بالتعليم ينبع من كونه خدمة  من الخدمات العامة .   

رجلا من ثقيف استشار عمرـ رضي الله عنه ـ أن يحصب  نّ أ يما روذلك ومن ـ 

ةِ و  المسجد فقال : يا المخاط .فقال أمير المؤمنين إنه أوطأ و أغْف رُ للنخّام 

صَّب  المسجد :"حصبوه من الوادي المبارك من العقيق". فكان أول من عمر عمر ح 

رضي الله عنه
(4)

.  

لهم حتىّ يؤدواْ عبادتهم و الاهتمام بالمسجد هو اهتمام براحة المصلين ، وخدمة    

من         مرفق عام ، يعُ دُّ بناؤه و تجهيزه بما يلزم بكل راحة ، ولا شك أن المسجد 

   و المكيفات توفيرا  لخدمة عامة للمواطنين .مكبرات الصوت و الأفرشة 

بالمثاعب ـ أي يأمر ومن ذلك أيضا ما روى عن علي رضي الله عنه : أنَّه كان ـ 

الحياض ـ و الكنف تقطع عن طريق المسلمين .
(5)

  

 
 . 1138، ص 2ج، الاجتماعي والاقتصادي الفكر السياسي و موسوعة أصول (1)

 . 1138، ص 2( المصدر نفسه ، ج2)

. 206ص،6ج،(على تعليم القرآن والرقية به ةباب أخذ الأجر( أخرجه البيهقي في السنن في] كتاب الإجارة[،)3)

 .   346، ص 4ج [ ، )باب في أجر المعلم ( ،و الأقضية ه في ]كتاب البيوعمصنففي وابن أبي شيبة 

 . 258، ص 7في ]كتاب الأوائل[ ، )باب أول ما فعل ومن فعله ( ، جه ( أخرجه ابن أبي شيبة في مصنف4)

 . 405، ص 9في ]كتاب العقول[ ، )باب الجدر المائل والطريق ( ، ج( أخرجه عبد الرزاق في مصنفه 5)
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توضع قرب الساحات وهذا ما يقابل دورات المياه العمومية في عصرنا هذا التي    

 العمومية وعلى قارعة الطريق .

ج  في المس اجِدِ ـ  نْ أ سْر  ل م  ومن ذلك أيضا ما روي عن أبي سعيد الخدري قال :" أوَّ

تميم الدَّاري ." 
(1)

  

في           ففعله هذا يعدّ من قبيل ما تفعله الدول الآن من توفير الإنارة العمومية    

 حكومية .الشوارع و المؤسسات ال

أبي يزيد الليثي قالا : لم بن دينار و عبيد الله بن  وومن ذلك أيضا ما روي عن عمرـ 

حول البيت حائط ، كانواْ يصلون حول البيت حتى كان  ـ  ـعلى عهد النبي  يكن

عمر فبني حوله حائطا ، قال عبيد الله : جدره قصيرة فبناه ابن الزبير.
(2)

  

 بالمرافق العامة و صيانتها .وهذا من باب الاهتمام    

ومن ذلك أيضا ما روي عن الشعبي : أن عمر بن الخطاب كتب إلى سعد بن أبي ـ 

سعد رجلا من الأنصار وقاص أن اتخّذ للمسلمين دار هجرة و منزل جهاد ، فبعث 

يقال له الحارث بن سلمة فارتاد لهم موضع الكوفة اليوم ، فنزلها سعد بالناس فخط 

و       وكان ظهر الكوفة ينبت الخزامى  :طّ فيها الخطط ، قال الشعبيمسجدها ، وخ

 "خدّ العذارى"الشيح و الأقحوان و شقائق النعمان ، و كانت العرب تسميه في الجاهلية 

إلى        وه ، فتحول الناس تبوا إلى عمر بن الخطاب ، فكتب أن اترك، فك فارتادوه

الكوفة .
(3)

     

هو اهتمام منه بإنشاء وأمره باتخاذ دار هجرة و جهاد للمسلمين ففعل عمر هذا     

 مرفق عام يوفرّ خدمة عامة أو تؤدى فيه .تعود بالنفع على العباد و البلاد .

و آثار صحابته مما يشهد لهم باهتمامهم  ـ ـ وغير هذه الأمثلة كثيرة في سنته    

  جبا على الحكام إتجاه المحكومين .لكونه وا ؛البالغ بتوفير الخدمات العامة للمسلمين 

 

 
 .250، ص 1ج، في ] كتاب المساجد والجماعات [ ،)باب تطهير المساجد وتطييبها ( ، ( أخرجه ابن ماجه1)

عن عمرو بن دينار وأبو عبيد الله بن أبي  ، )باب بنيان الكعبة ( مناقب [كتاب الفي ]  ( أخرجه البخاري2)

 . 126ـ  125، ص 5، ج 3، م314يزيد ، رقم

، )من مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ـ  في ]كتاب معرفة الصحابة [ ( أخرجه الحاكم في المستدرك3)

    . 89، ص 3رضي الله عنه ـ ( ، ج
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على ولاة الأمر أن يجتهدوا في سبيل توفير الخدمات العامة للسكان فلهذا وجب    

التعليمية ، وإصلاح الطرق ، وتوفير ومن ذلك : توفير النقل ، وتوفير المؤسسات 

 العمومية و غيرها . الإنارة 

المحكومين ؛ لتحسن عبادتهم لربهم  والحكمة من هذا كله هي تحسين أوضاع    

ويزداد رضاهم عن حاكمهم ، كما تزداد رغبتهم في نصرته ، والعمل على طاعته في 

 حدود الشرع .
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  الصحة العامةحفظ  المطلب السادس :

 .الحفاظ على الصحة العامة توفيرا  لطاقات الأمة في صورتها المثلى لهايعُدّ    

فالإنسان هو المحرك و الدافع للحياة ، و تدهوره  يعني تدهور الأمة ، و قوته تعني 

أن يكون المسلم قويا في كل شيء ، ولن يحققّ كل قوة الأمة لذلك يحرص الإسلام 

ة إلا إذا كان قويا في بدنه ، معافى في جسده ، يملك روحا تواقة إلى مظاهر القو

لذلك فإن الحفاظ على الصحة العامة هو من وظائف الحكومة ، حرصا على  ؛المعالي 

المواطنين و حرصا على موارد الثروة الاقتصادية في كل صورها.
(1)

  

فيد في الميدان سواء من جاهدة على الاستفادة من كل مولهذا على الدولة أن تعمل    

ليها أن تسهّل للدارسين ناحية الأدوية أو الخبرات أو التجارب العلمية  كما ينبغي ع

صل إلى الجديد ، و تمكن المواطنين من اقتناء الدواء المفيد ، وهذا كله قصد سبل التو

 الحفاظ على الصحّة العامة .

أشار ، كما الصحة العامة بها ظ حفالتي تُ  مورعلى بعض الأ ـ ـ وقد حثّ النبي    

التي أشار  مورالأتلك ومن  في هذا المجال .قواعد  ها، حيث يمكن عدُّ  إلى بعضها

 ما يلي :  للصحة العامة و حفاظا عليها وقاية ـ ـ إليها النبي 

يِّب  ، إنَّ الله  :» ـ ـ النظافة ، فقال ـ  1 ك ريمٌ  نظيفٌ يحُِبُّ النَّظاف ة  طيبٌِّ يحُِبّ الطِّ

ادٌ يحُِبُّ الجُود  ، ف ن ظّفوُا أ فْنِي تكُِم ولا ت ش بَّهُوا باِلي هُودِ . و  م ، ج  «يحُِبُّ الك ر 
(2)

   

" يا رسول قلت إبعاد الأذى عن طريق المسلمين حيث روي عن أبي برزة قال : ـ  2

" عزِل الأذ ى ع نْ طرِيق المُسْلِمِين  : ا علمني شيئا أنتفع به ، قالالله
(3)

  

على ظا اـمن يقوم بها مقابل أجرة حفف جميعا مما يمكن للدولة أن تكلّ الأعمال وهذه    

 الصحة العامة ووقاية لها .

 
 

 

 . 1139، ص 2الاقتصادي ، ج( موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي و1)

  .وقال : حديث غريب.  104، ص 5، جداب[ ، )باب ما جاء في النظافة( أخرجه الترمذي في ]كتاب الآ( 2)

 عن أبي برزة [ ، )باب فضل إزالة الأذى عن الطريق ( في ]كتاب البر والصلة والآداب  مسلم ،أخرجه ( 3)

  .         2021، ص 4، ج131رقم

 بلفظ )دلني( . . 1214، ص 2)باب إماطة الأذى عن الطريق ( ، ج، في ]كتاب الأدب[ بن ماجه وا

 . 420، ص 4ن ، من حديث أبي برزة الأسلمي ، جفي مسند البصرييأحمد و
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 ـ عدم التبول في الماء الدائم ثم الاغتسال فيه لما يـورثه مـن أمـراض ، فقال   3

ائمِ الذِي لا  ي جْرِي ثمَُّ ي غْت سِلُ فِيه : » ـ ـ  اءِ الد  دُكُم في الم  «لا  ي بوُل نَّ أح 
(1)

 

ليف الجهة المعنية بالقيام بالتوعية بمختلف ودور ولاة الأمر في هذا ينحصر في تك   

 الوسائل المتاحة أمامها .

 ومن ذلك أماكن الظل فيها عادة  رتاحـ عدم قضاء الحاجة في الأماكن التي يُ  4

اتَّقوُا اللَّعَّان يْنِ . قالوا : وما اللَّعَّان انِ يا رسول الله .  » :ـ ـ وقارعة الطريق ، فقال 

«أوْ في ظِلَّهِم رِيق النَّاسِ لَّى في طالذِي ي ت خ   قال :
(2)

  

و دور ولاة الأمر في هذا كما أسلفنا ينحصر في التوعية و التحسيس للقضاء على    

 هذه الظواهر السيئة .

وْاْ عِب اد الله ف إنَّ الله    »: ـ ـ  عن الدواء و طلب العلاج لقولهـ الجد في البحث  5 ت د او 

عُ د اء  إلاّ  ع  لا  ي ض  م    وض  ر  .«ل هُ د واء  غ يْر  د اء واحد اله 
(3)

   

ودور ولاة الأمر في هذا الأمر هو التحسيس بخطورة الأمراض حتى يحرص    

من     المواطنون على العلاج ، ومن ثم يلزمهم توفير الأدوية و تكوين الفريق الطبي 

 حين .و جرا أطباءممرضين و 

 
 

،  1م                101رقمعن أبي هريرة ، [ ، )باب الماء الدائم (  لوضوءب اكتا أخرجه البخاري في ]( 1)

 . 115، ص1ج

 . 235، ص 1، ج95ومسلم في ]كتاب الطهارة [ ، )باب النهي عن البول في الماء الراكد ( رقم

 . 25، ص 1في ]كتاب الطهارة [ ، )باب البول في الماء الراكد ( ، جأبو داود و

 .     49، ص 1]كتاب الطهارة [ ، )باب الماء الدائم ( ، جفي و النسائي 

      1، ج 68، )باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال ( رقم في ] كتاب الطهارة [ أخرجه مسلم( 2)

 بهذا اللفظ . . 226ص

بلفظ  يرهوغ. 15ص،  1، جي عن البول فيها (نهى النبالتي ، )باب المواضع في ] كتاب الطهارة [وأبو داود 

       . )اللاعنين(

 . 1137، ص 2في ]كتاب الطب [ ، )باب ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء ( ، جبن ماجه ( أخرجه ا3)

 . 361، ص 2( ، ج ي الرجل يتداوىو أبو داود في ]كتاب الطب [ ، )باب ف

       . 336ـ  335، ص 4عليه ( ، جالدواء و الحث  والترمذي في ]كتاب الطب عن رسول الله [ ، )باب ما جاء في

 وقال حسن صحيح .

   حديث صحيح ووافقه الذهبي .وقال ،  198ص، 4[ ، ج في ] كتاب الطبو الحاكم في المستدرك 
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نْ ت ط بَّب  و :» ـ ـ  ـ عدم طلب العلاج من عند غير أهله المختصين فيه ، فيقول 6 م 

امِن  لا  يعُْل مُ مِنه طِبٌّ ق بْل   ذ لِك فهو «ض 
(1)

  

فعلى الدولة أن تراقب الأطباء و تسهر على تكوينهم تكوينا يتماشى مع المسؤولية    

بوا أنفسهم لمهنة الطب وهم ليسوا بأهل  الموكولة إليهم ، كما عليها أن تحارب من نصَّ

 لها .

الطاعون آية :» ـ ـ ذر و الحيطة عند تفشي الأمراض المعدية ، فقال حال أخذـ  7

ق ع  الرَّ  جْز ، ابْتل ى الله ت عالى بهِِ ن اسا  من عِب ادِهِ ف إذ ا س مِعْتمُْ بهِِ ف لا  ت دْخُلوُاْ ع ليْهِ ، و إذ ا و 

واْ مِنْهُ  ا ف لا  ت فِرُّ «بأرْضٍ و  أنْت مْ بهِ 
(2)

 .  

 انتشار العدوى التدابير اللازمة للحد من  اتخاذدور الدولة في هذا يكمن في و   

 فة إلى التوعية و التحسيس .بالإضا

ـ عزل أصحاب الأمراض المعدية و تحسيسهم بضرورة اعتزال الناس حتى لا  8

بن الشريد عن أبيه قال : كان روي عن عمرو يؤذواْ غيرهم بما ابتلاهم الله به ، لما 

«إناّ ق دْ ب اي عْن اك  ف ارْجِعْ  »: ـ ـ في وفد ثقيف رجل مجذوم ، فأرسل إليه النبي 
(3)  

وذكر آراء الفقهاء     في  فصلا في كتابه "الطرق الحكمية " لهذا ابن القيم وقد عقد   

 المسألة ، وخلاصتها ما يلي : 

يمنعون من المسجد ويمنعون مما عداه ، ون سب هذا القول  إلى ن المصابين به لا ـ إ

 عيسى .

فيعزلون ، ونسب هذا القول  عزلون أما  إذا كان عددهم كثيرـ إذا كان عددهم قليل فلا يُ 

 ابن حبيب .إلى 

 

 
 . 547، ص 2تطبب بغير علم فأعنت ( ، ج في ] كتاب الديات [ ، ) باب فيمن( أخرجه أبو داود 1)

 . 1148، ص 2يعلم منه طب ( ، ج في ] كتاب الطب [ ، ) باب من تطبب ولابن ماجه وا

 . 53، ص 8د... ( ، جشبه العمفي ] كتاب القسامة [ ، ) باب صفة النسائي و

 .وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي . 212، ص 4جفي المستدرك في ] كتاب الطب [ ، الحاكم و

، 93رقم عن أسامة بن زيدلكهانة ونحوها ( في ] كتاب السلام [ ، )باب الطاعون والطيرة وا( أخرجه مسلم 2)

 .1738ص  ، 4ج

 . 1752، ص4، ج126وه ( رقمناب المجذوم ونحفي ] كتاب السلام [ ، )باب اجت( أخرجه مسلم 3)

 .  356، ص 7و البيهقي في السنن في ] كتاب النكاح[ ، ) باب لا يورد ممرض على مصح ...( ، ج
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عون مع الناس الجمعة ، ون سب هذا القول  إلى سحنون .إـ   نهّم لا يجُمِّ

بيوتهم والتنحي عنهم،  إنهّم إذا كفاهم الإمام المؤونة مُنعوا من مخالطة الناس بلزومـ 

ون سب هذا القول  إلى أصبغ
(1)   . 

ومع اختلاف هذه الأقوال إلا أن عزل المصابين بالأمراض المعدية أفضل وأصح    

 سلامة غيرهم مما ابتلاهم الله به .لما فيه من الحفاظ على 

التي  العامة ة كثيرة في السنة النبوية مما يعُ دُّ وسيلة لحفظ الصح القواعدوغير هذه    

الغزالي في أبي حامد ، ومن ذلك قول الإمام  هاتحدث الفقهاء قديما في مجال حفظ

"...وكذلك إن كان له كلب عقور على باب داره يؤذي الناس فيجب منعه الكلب العقور:

منه "
 ويعني بذلك أخذه من صاحبه . .(2)

ضالة والمشردة التي هذا وجب على ولاة الأمور حماية الناس من الحيوانات الول   

 يعُرف إيذاؤها ويظهر للأعيان .

جهاز  كلت إلىالمهام التي وُ من جملة  مراقبة حفظ الصحة العامة ت مهمةو قد كان   

من أطباء ، وكحالين مهنة الطب ممارسي الحسبة ، فكان المحتسب يشرف على 

مراقبة  حانهم ووجرّاحين ، ومُجبرِّين ، وفصّادين ، وحجّامين ، وصيادلة وذلك بامت

وجود الآلات والأدوية والمراهم التي يحتاجون إليها 
(3).  

هي أنّ الحكمة  من حفظ الصحة العامة تظهر  وخلاصة القول في هذا الموضوع    

عل الحفاظ على من خلال أهمية الطاقة البشرية ودورها في عملية التنمية ؛ مما يج

 منه . أمرا  لا بدستجماعها سلامة هذه الطاقة لا

 

 

 

 

 
 

 . 340ـ   339طرق الحكمية ، ص( ال1)

( إحياء علوم الدين ، أبي حامد الغزالي ، وبهامشه تخريج الحافظ العراقي وبذيله كتاب الإملاء في إشكالات 2)

هـ ـ 1395)، دار الفكر  1الأحياء للإمام الغزالي  وكتاب تعريف الأحياء بفضائل الإحياء للشيخ العيدوس ، ط

 .  62، ص 7، ج  3( ، مم 1975

مجلة دراسات في الحسبة ( مقال " الحسبة في الطب والجراحة عند العرب " ، داود سليمان علي ، 3)

 . 40والمحتسب عند العرب ، مطبعة العمال ، ص
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 المطلب السابع :الضمان الاجتماعي و الرعاية الاجتماعية 

مواطن فيها مسلما أو ذميا تحرص الشريعة الإسلامية على أن تضمن الدولة لكل    

دّ الك ف اف ". حق العيش الكريم ، وهو ما عبرّ عنه الفقهاء بـ " ح 
(1)  

ومن صور التضامن الاجتماعي و الرعاية الاجتماعية في الشريعة الإسلامية :    

 » :ـ ن الصغار اليتامى و الكبار و العجزة إذ قال الرسول ـ ـرحمة الضعفاء م

قوُن  و تنُْص رُون  بِضُع ف اِئكُمف اء أبْغوُني في الضُع   ا ترُْز  « ، فإنمّ 
(2)  

و       يأتي ضعفاء المسلمين و يزورهم و يعود مرضاهم  ـ كان النبي ـ "و قد    

"يشهد جنائزهم 
(3)  

في رئاسة الدولة أن يحل محله  ـ من يشغل مكان الرسول ـ كل ى لعهذا ينبغي فل   

و       هدف من خلاله إلى تحقيق التماسك ن المجتمع كمقصد يُ في التكفل بهذه الفئة م

 الوحدة داخل الدولة المسلمة .

يشمل الضمان الاجتماعي ما يلي ومنه   
(4)  

و    خل للذين عجزوا بوسائلهم الخاصة من حيث العمل دأولا: ضمان حد أدنى من ال

 ي : ، و تظهر هذه العناصر في الآتالدخل الملكية عن توفير هذا 

ـ أصحاب الحاجة من الفقراء و المساكين ، فيعمل الإسلام على توفير حد أدنى من  1

 الدخول لهم .

اصرين من يرى ومن الفقهاء المع ـعندما كان قائما ـ ـ أصحاب الحاجة بسبب الرق  2

قليات ( يمكن أن يصرف لأسرى المسلمين ، كما يمكن صرفه للأأن سهم )في الرقاب

 غير المسلمة التي تعيش معها .تقع تحت حصار الأغلبيات  الإسلامية التي

 ذا ـــ الغارمون ، ومنهم الذين استدانوا لإصلاح ذات البين فيعطون تشجيعا له 3
 

 

 .  1140، ص 2الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، جأصول موسوعة  (1)

و  ، وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي .  106، ص 2ج ،في ] كتاب الجهاد [الحاكم في المستدرك أخرجه ( 2)

كتاب في ]  البيهقيو ؛ 34، ص 2نتصار برذل الخيل و الضعفة( ،جفي ] كتاب الجهاد [، )باب الاأبو داود  

 . 480، ص 3ج )باب استحباب الخروج بالضعفاء و الصبيان والعبيد والعجائز( ،،  [الاستسقاء صلاة 

 . وقال حديث صحيح ووافقه الذهبي . 466ص،  2، ج( الحاكم في المستدرك 3)

، رفعت السيد العوضي  كتاب  المرتكزات ـ التوزيع ـ الاستثمار ـ النظام المالي ()في الاقتصاد الإسلامي ( 4)

 .  135ـ  134صهـ ، 1410شعبان ،  24العدد قطر ، ، الأمة  
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 النوع من الأعمال الذي يحفظ الوئام في المجتمع .

ى التعليم ، أو الزواج ، أو غير ذلك من الأعمال ذات الطابع الاجتماعي ـ الإعانة عل 4

. 

و    ثانيا: يتضمن أداء وظيفة الضمان الاجتماعي إحداث نوع من التوازن الاجتماعي 

 في المجتمع الإسلامي .الاقتصادي 

ية ثالثا: يتوسع نطاق التأمين ليشمل غير المسلمين الذين يعيشون في ظل الدولة الإسلام

.
(1)  

قيام الأغنياء بسد الحاجات الضرورية من صور الضمان الاجتماعي ابن حزم ذكر و   

" : كان ذلك بإجبار من السلطان فقال، ولو عند عدم كفاية أموال الزكاة للفقراء 

يجبرهم السلطان على  الأغنياء من أهل كل بلد أن يقوموا بفقرائهم ، و وفرض على

قام لهم بما يأكلون من القوت الذي لابدّ منه ، ومن ... فيُ هم ذلك إن لم تقم الزكوات ب

اللباس للشتاء والصيف بمثل ذلك ، وبمسكن يكنهم من المطر والصيف والشمس 

وعيون المارّة ."
(2)   

فبهذا تكون مجالات الضمان الاجتماعي و الرعاية الاجتماعية متعددة ، فتشمل كل    

و يصلحها ، ويحمي المجتمع من الانحراف و الزيغ ما من شأنه أن يقيم حياة الناس 

 عن الفضيلة ، ومن صور الرعاية الاجتماعية ما يلي :

 ـ الاهتمام بشأن المرأة المسلمة بحيث تعود إلى فطرتها الأصيلة و رسالتها الجليلة. 1

ـ العناية بالطفولة صحيا و نفسيا و دينيا و معونة كل أسرة عاجزة عن رعاية  2

لتعليم     و رعاية كاملة ، و العمل على إيواء المشردين ، وأن تهيأ لهم سبل اأطفالها 

  .تاح لهم حق التعلم و التمتع بالطفولةثني عشرة عاما ، ليُ يمنع تشغيلهم قبل بلوغ ا

و  ـ العناية بالشباب و إعدادهم بدنيا بالرياضة ، وروحيا بالعبادة ، و عقليا بالثقافة  3

 و عسكريا بالخشونة ، واجتماعيا بالخدمة العامة .خلقيا بالفضيلة ، 

ـ مقاومة موجة التخنث و التقليد الأعمى 4
(3).  

 

 

 . 135المرتكزات ـ التوزيع ـ الاستثمار ـ النظام المالي (، صفي الاقتصاد الإسلامي )( 1)

بيروت  لتراث العربي تحقيق لجنة إحياء االمحلى ، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري ،  (2)

 . 156، ص 6ج: دار الآفاق الجديدة  ، 

 . 61( الحل الإسلامي فريضة و ضرورة ، ص3)
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ـ منع الاختلاط المثير بين الجنسين في مجالات العمل و التعليم و الترفيه إلا ما  5

 اقتضته الضرورة ، فيقدر بقدرها مع مراعاة الأدب و الاحتشام و تشديد النكير على 

 لال أنوثة المرأة في القيام ببعض الأعمال التي هي أليق بطبيعة الرجال .استغ

مع الاستعمار من مظاهر التعري والتبذل   وتبرج  ـ مقاومة التقاليد الدخيلة الوافدة 6

وتطهير المجتمع  التقاليد الإسلامية العريقةحية، ونشر الآداب وتهتك الإباالجاهلية، و

 على الفتنة.   الإثارة، ووسائل التحريضمن أسباب الإغراء، ودواعي 

على التقاليد التغلب ـ تشجيع الزواج  المبكر، وتهيئة الأسباب المعينة عليه، و 7

 غيرها .لمهور والاجتماعية التي تعوقه من غلاء االاقتصادية و

 ـ إعطاء عناية بالغة لدراسة أسباب الطلاق للعمل على تضييق نطاقه . 8

في       بشتى أنواعه ، وفي مختلف مجالاته بحيث يؤدي رسالته  ـ الارتقاء بالفن 9

 الترفيه .خدمة أهداف الأمة وقيمها العليا بالتوجيه و

       منع صنعها ق حاناتها وإغلاو، تحريم شرب المسكرات بكل أصنافها ـ 10

 استيرادها و التجارة فيها .و

 ـ إغلاق أندية القمار بكل ألوانه . 11

 الحرام التي تشيع الفاحشة .دور اللهو وـ إغلاق  12

تشديد العقوبة على ى تلافيها والعمل علأسبابها وـ القضاء على الرشوة بدراسة  13

إصلاحه وتشديد الرقابة على الجهاز الإداري كله و، المرتشي والراشي والرائش

وتطهيره من العناصر الفاسدة .
(1)  

من         حلولا للخروج  لهعجقرضاوي وما ذكره الشيخ الهي بعض فهذه النقاط    

التخلف الاجتماعي الذي تعانيه الأمة الإسلامية و العربية ، وهي أسمى صور الرعاية 

التي يجب على ولاة الأمور أن يعملوا جاهدين على تحقيقها في الواقع  الاجتماعية

وهذا مية .دعوة إعلادية و معنوية ومن وسائل تحسيس  وبتوفير ما يلزم من وسائل ما

كله بغية الحفاظ على وحدة المجتمع وتماسكه في الوقوف أمام المحن والصعوبات التي 

  .قد يواجهها 

 

 
 .  64ـ  62( الحل الإسلامي فريضة و ضرورة ، ص1)
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   دفع حركة التطور الفكريالمطلب الثامن : 

ليق بعظمة لفكري دفعا ييقع على الدولة مسؤولية كبرى في دفع حركة التطور ا   

فهو  فها فليس كل فكر يرحب به الإسلاميتوافق مع مبادئها و قيمها وأهداالشريعة و

الفكر الذي يعلم الشعب ، ب اسفهسفاالذي يدعو إلى معالي الأمور وليس يرحب بالفكر 

لحق ، والتكافل مع أفراد الأمة والتفاني في العمل  الجهاد في سبيل إعلاء االإخلاص و

ويرفض الفكر الذي يثير كل وسائل الثراء غير المشروع شوة والغلول ووالبعد عن الر

العدل.عن سبيل الحق ويستعمل لهو الحديث ليضل الغرائز والشهوات و
(1)  

ومن ذلك تعليم أمور الدين لكونها الأساس في حياة الأمة ، وقد ذكر ابن عبد البر    

عمر بن عبد العزيز يكتب ان عن ابن وهب قال سمعت مالكا يقول : "ك "التمهيد"في 

هم عما مضى ، ويكتب إلى إلى الأمصار يعلمهم السنن والفقه ، ويكتب إلى المدينة يسأل

حزم أن يجمع السنن ويكتب إليه بها ."بن أبي بكر 
(2) 

     فبهذا تكون مسؤولية الدولة في دفع حركة تطور العلم الذي من شأنه أن ينتج    

 س الذي يخرّب و يدمّر ويفسد العقول و المجتمعات .يثمر و يعمّر وليس العكو

يق هذا فالدولة ممثلة في حكامها ينبغي أن تتخذ جميع السبل و الوسائل الكفيلة بتحق   

الجامعات ، وتكوين المربين و المؤطرين القائمين على المقصد من بناء المدارس و

ة العقول لمجتمع و تنميالتنظيمات التي تساعد على انضباط ا دعم الجمعيات ووذلك 

الحضاري ، وإعطاء العلماء المكانة اللائقة بهم تفاديا لهجرة وتحقيق الرقي الفكري و

 الأدمغة .

على تنمية التعليم بوصفه سبيلا للخلاص من التراجع وعلى الحكام أن يعملواْ    

 الحضاري وذلك بأمور عدّة :

ق إلى التعليم ، وإنشاء المكتبات التشوينشر الروح العلمية بالتوعية ، و :ـ أولها

 العمومية .

الطموح بث ات الدرس في التعليم ، وذلك بعدم الاكتفاء بحجرالذاتي و: التعليم ثانيهاوـ 

 الاهتمام بالتعليم المستمر .العلمي بين المتعلمين ، و

 

 
 . 2042، ص 4موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، ج( 1)

مهيد ، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري ، تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي ومحمد الكبير ( الت2)

 . 81ـ  80، ص 1هـ ( ، ج1387الإسلامية ) ،  المغرب : وزارة الأوقاف والشؤون 
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الاعتناء بالتعليم البيتي     : النهوض بالتعليم الأولي وذلك بالحث على ـ وثالثها

 لتعليم الابتدائي .الاعتناء باو

واستقطاب الكفاءات له تمويبحث العلمي وذلك بالتشجيع عليه و:الاعتناء بالاـ ورابعه

المهاجرة.
(1)  

من   واقترح الشيخ القرضاوي في المجال ذاته عدّة حلول رآها كفيلة بإخراج الأمة   

:تخلفها و فشلها التربوي و الثقافي نلخصها فيما يأتي 
(2)  

التعليم إلزاميا لجميع الأطفال ذكورا  وإناثا في سنّ التعليم ، وإزالة  جعل :لاـ أو

 المعوقات من طريقه ، وتهيئة كل الوسائل لتيسيره .

 ثانيا : وضع خطة مدروسة لمحو الأمية .

      العملية ، الدينية يث يشمل كافة المجالات النظرية و: تنويع التعليم بحلثاـ ثا

 لتكنولوجية .اوالدنيوية ، الأدبية و

: جعل الإسلام مادة دراسية أساسية في جميع المراحل من المرحلة الأولى إلى  ـ رابعا

الجامعة في جميع أنواع التعليم :  العام ، الفني المدني ، العسكري على أن يكون 

دي السلف المتقدمين في فهمهما إلى هأساس هذه المادة هو القرآن و السنة ، وأن يرجع 

ى العناية فيها إلى المبادئ و الأصول قبل التفريعات و التفصيلات و أن تعُطن توجه وأ

 عمقا وعلى هذا الأساس يراعى ما يلي :كل مرحلة ما يلُائمها سعة و

 بساطة .ـ تعرض العقيدة في ضوء القرآن والسنة في يسر و 1

 مذاهب .ـ يعرض الفقه بالدليل وبيان الحكم مربوطا بالحياة بعيدا  عن اختلاف ال 2

 ـ تعرض الأخلاق بعيدا  عن غلو المتصوفة ، وتعقيد الفلاسفة . 3

 سير الصحابة ، ورجالات الأمة الإسلامية من القادة ـ يعنى بالسيرة النبوية ، و 4

 العلماء الصالحين .و

نحوها بالتعمق في التجارة والاقتصاد والعلوم السياسية وـ يجب أن تعنى كليات  5

 لإسلامي.دراسة الاقتصاد ا

في شتى المواد  فتنفى ، و إعادة النظر في مناهج التعليم في كل المراحل :خامساـ 

 ا ـــالمفاهيم الدخيلة على أمة الإسلام ،  كماللادينية والأفكـار التبشيرية والأفكار 

 
هـ 1424، ذو القعدة  98كتاب الأمة ، قطر ، العدد حسن بن إبراهيم الهنداوي ،  ( التعليم و إشكالية التنمية ،1)

 .  163ـ  111ص،  

 .  52ـ  51( الحل الإسلامي فريضة و ضرورة ، ص2)
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أن      صُّ فيها العلوم الإنسانية بعناية خاصة ومثلها في ذلك العلوم الكونية ، على تخُ  

 لروح العلمية و النفس الايجابية المناهج على تكوين العقلية العلمية و ا تعمل هذه

 متميزة التي لا تحيا مقلدة و لا إمّعة .والشخصية ال

 طريقة عرضها .وأسلوبها و: تأليف كتب تستجيب لهذه المناهج في محتواها ، ـ سادسا

الكتاب الملائم رين على تحويل المنهج الصالح ، و: إعداد معلمين صالحين قادـ سابعا

ا لما تعلموه ون وفقلمبشر يفهمون ويهضمون ويتذوقون ويعإلى واقع ملموس يتمثل في 

.
(1)  

 .ويتبع هذا إبعاد كل فاسد الفكر أو الضمير عن مجال التربية و التعليم   

 : تحديد غاية التربية منذ البداية و هي تكوين الإنسان الصالح .ـ ثامنا

   :افي إسلامي تبنى على أساس ما يليتوضع للبلاد الإسلامية خطة لنظام ثق ـ تاسعا:

 لامي موحد .ـ وضع نظام ثقافي إس 1

 ـ صبغ التعليم في جميع درجاته و أنواعه بالصبغة الإسلامية .  2

 ـ إحداث وعي إسلامي عام . 3

ـ الوقوف أمام الأنظمة الثقافية الأخرى التي غزت العالم الإسلامي . 4
(2)  

الدين و نظرته  وسدّ ـ وصل ما بين الدين و الدنيا بعرض المشكلات على أساس  5

 ع الإسلامي عن طريق التعليم بمختلف تخصصاته و درجاته .حاجات المجتم

 ـ اختيار الطرق و الأساليب الصالحة المناسبة لتعليم الدين و إدخاله في النفوس .  6

خاصة في مستوى الموسوعات خطة لعمل موسوعات إسلامية عامة وـ عاشرا: وضع 

ها ، ومن ذلك: موسوعة سلامية بمختلف جوانبالعصرية العالمية ، لخدمة الثقافة الإ

موسوعة للفقه الإسلامي ، وموسوعة ة للحديث النبوي ، وموسوعإسلامية عامة ، و

 للتاريخ الإسلامي .

وضع كتب إسلامية ملائمة لروح العصر ، ذات مستوى رفيع صالحة : ـ حادي عشر

 ادة  ـللترجمة للغات العالم الإسلامي و للغات الحية على أن تمتاز بسلامة الم

 

 
 . 53( الحل الإسلامي فريضة و ضرورة ، ص1)

 .  56ـ  54( المصدر نفسه ، ص2)
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الفضول لاغة الأسلوب و البعد عن الحشو وبوضوح الفكرة و جمال العرض ، وبو

تقرها لجنة مختصة .
(1)   

 علمية لخدمة الثقافة الإسلامية على مستوى العالم كله . ـ ثاني عشر : إنشاء مجامع

يشترك فيه المفكرون والعلماء  فني أدبي متكامل ، التخطيط لإنتاج ـ ثالث عشر: 

الشعراء وكل من له إسهام في الجانـب الفني لتغذية أجهزة الإعلام .والأدباء و
(2)       

ها أن تدفع حركة التطور فالناظر إلى هذه الحلول يراها حلولا متكاملة من شأن  

 يي ، إلاّ أن هذه الحُلول لا يمكن أن تعطتسعي بالأمة نحو التقدم و الرقالفكري و

ماء ، فتزدهر بذلك ثمارها على أفضل وجه إلا إذا كانت السلطة تقدّر العلم و العل

 المعرفة .مسيرة العلم و

تكون حِكْرا  على علوم الشريعة وعموما فإنّ دفع حركة التطور الفكري لا ينبغي أن    

لمعلومات خاصة مجال تكنولوجيا او ب أن تشمل مختلف العلوم الأخرىإنما يجو

لية التنمية في مختلف المجالات والقطاعات مثل الإدارة الاتصالات لأنها تدعم عمو

 غيرها .، والتعليم والتدريب والصحة و الأعمال التجاريةالعامة ، و

الغاية من دفع حركة التطور الفكري هي تنمية البلاد وازدهارها  نأوخلاصة القول    

 فيه . ة المجتمع وتفتحه على العالم وما يستجدّ ، وترقي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 57ـ  56( الحل الإسلامي فريضة و ضرورة ، ص1)

 .  58( المصدر نفسه ، ص2)
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 مقاصد الحكم الخاصة بالجانب الاقتصادي:  المبحث الخامس

 التنمية الاقتصادية . تعزيز مجالاتالمطلب الأول : ـ 

 ـ المطلب الثاني : عدالة توزيع الثروات.

 ـ المطلب الثالث : حماية الملكية العامة.

 ـ المطلب الرابع : ترشيد الإنفاق العام.

 لى الأسواق .ـ المطلب الخامس : الرقابة ع

 ـ المطلب السادس : تيسير الإجراءات .
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  مقاصد الحكم الخاصة بالجانب الاقتصادي:  المبحث الخامس

يرتبط الجانب الاقتصادي بحياة الأفراد و المجتمعات ، فهو أحد أسس البناء    

 .قيدةالحضاري لأي مجتمع .كما أنه جزء من الشريعة الإسلامية ، ويرتبط أيضا بالع

لحكم الإسلامي ولهذا كله رأينا أن نبحث بعض المقاصد الخاصة التي وُضع نظام ا   

سعى بما لديه من إمكانات لجعلها واقعا ملموسا في الجانب من أجل تحقيقها و

 الاقتصادي ، وتلك المقاصد هي ما سنخَصّه بالبحث ضمن المطالب الآتية: 

 الاقتصادية . التنمية تعزيز مجالاتـ المطلب الأول : 

 ـ المطلب الثاني : عدالة توزيع الثروات.

 ـ المطلب الثالث : حماية الملكية العامة.

 ـ المطلب الرابع : ترشيد الإنفاق العام.

 ـ المطلب الخامس : الرقابة على الأسواق .

  ـ المطلب السادس : تيسير الإجراءات . 
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  لتنمية الاقتصاديةا تعزيز مجالات:  المطلب الأول

و يقصد بالتنمية الاقتصادية الزيادة في مجالات الاستثمار المفيد الذي من شأنه أن    

 يزيد في منتوجات الأمة و خيراتها.

ولهذا كانت مهمة الدولة ـ في ذلك ـ تتمثل في حفز همة المواطنين على الاستثمار في   

أو الصناعة أو الإنتاج الحيواني ، أو جميع المجالات : سواء في التجارة أو الزراعة 

الحرف المتنوعة.
(1)

  

سنوضح المواطنين على الاستثمار لا يكون إلاّ بتيسير الإجراءات ـ كما و حفز همة   

 .قا ـ و عدم إثقال كاهلهم بالضرائب و غيرها لاح

 ن يكون العمل الذي يستثمر فيه المال متقنا حتى يؤتي ثماره علىوأساس هذا كله أ  

«ل أحدكم عَمَلاً أنْ يتُقِنهُُ ــَ إنَ الله يحُِبُ إذَ عَم»  ـ ـ أحسن وجه إذ يقول الرسول 
(2) 

إخبارهم به و         كما يكون مبنيا على أسس سليمة منها إعطاء الأجراء أجرهم . 

ثلَاثَةٌ أناَ :» تعالىالله ، قال فيما يرويه عن ربه ـ  قبل أن ينهواْ عملهم إذ يقول ـ 

 صْمُهُم يَوْمَ القِياَمَةِ : رجُلٌ أعْطَى بيِ ثمَُّ غَدَرَ ، و رَجُلٌ باَعَ حُرّاً فأَكَلَ ثمََنهَُ ، ورَجُلٌ خَ 

« فاَسْتوَْفىَ مِنْهُ وَ لَمْ يعُْطِهِ أجْرَهُ جَرَ أجِيراً سْتأَا
(3).  

قضاء و ، وزيادة للإنتاج و الخير ، مع الاستثمار بين كونه تنمية للمال بهذا يجو   

 على البطالة و الفقر .

وقد ناقش الدكتور رفعت السيد العوضي هذه المسألة مبينا مسؤولية ولي الأمر ممثلا   

 في الدولة عن الاستثمار بهدف التنمية مستنداً على أدلة نجملها فيما يلي:

و      م هِ تِ اجَ حَ  ونَ دُ  بَ جَ تَ احْ ين فَ مِ لِ سْ ر المُ ن أمْ ا مِ ئً يْ لاه الله شَ وَ  نْ مَ :» ـ  قوله ـ    

« ةِ امَ يَ القِ  مَ وْ ته و فقره يَ لّ ه و خُ تِ اجَ حَ  ونَ الله دُ  بَ جَ تَ هم احْ قرِ هم و فَ تِ لّ خُ 
(4)  

    
 . 1137ص ، 2موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، ج  (1)

 . 115، ص 4، ج(   العمل وإتقان ، ]كتاب البيوع [،)باب نصح الأجيرالهيثمي في مجمع الزوائدأخرجه ( 2)

 . وقال رواه أبو يعلى وفيه مصعب بن ثابت وثقه ابن حبان وضعفه جماعة 

 . 334، ص 4الأمانات وما يجب من أدائها...( ، ج وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان في )باب

،  2م    10، رقم  عن أبي هريرة(  رالأجي( أخرجه البخاري في ] كتاب الإجارة [ ، ) باب إثم من منع أجر 3)

 .174، ص 3ج

. وقال صحيح الإسناد .   94ـ  93، ص 4( أخرج الحاكم في المستدرك في معناه، في ]كتاب الأحكام[ ، ج4)

 وإسناده شامي صحيح ، ووافقه الذهبي .
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 فهذا الحديث فيه إشارة إلى مسؤولية ولي الأمر عن التنمية الاقتصادية .   

 نْ عَ     ولٌ ؤُ سْ مَ  وَ وهُ  اع  رَ  امالإمَ فَ ،  هِ تِ يَ عِ ن رَ عَ  ولٌ ؤُ سْ مَ  و اع  م رَ كُ لّ كُ :» ـ ـ  قوله   

«يته عِ رَ 
(1)  

 ومن رعاية الإمام لأمته الاهتمام بكل ما فيه خيرها و صلاح شؤونها .

ً لْ عِ  مَ لَّ عَ  نْ ه، مَ تِ وْ مَ  دَ عْ ه بَ رِ بِ ي قَ فِ  وَ و هُ  نَّ هُ رُ جْ أَ  دِ بْ للعَ ِِ  يرِ جْ يَ  عٌ بْ سَ » ـ  قوله ـ و      ما

ً حَ صْ مَ  ثَ رَّ وَ ، أو  داً جِ سْ مَ  ىنَلا ، أو بَ خْ نَ سَ رَ راً ، أو غَ ئْ بِ  رَ فَ راً ، أو حَ هْ ى نَرَ أو كَ  أو   فا

« هِ تِ وْ مَ  دَ عْ بَ  هُ لَ  رُ فِ غْ تَ سْ يَ  اَ دلَ وَ  كَ رَ تَ 
(2)  

 .الأمةعلى  به لنفعها الجليل الذي تعودلبالغة وهذه الأعمال لأهميتها ا فاستمرار أجر

ً رْ غَ  سُ رِ غْ يَ  م  لِ سْ مُ  نْ ا مِ مَ » ـ  ـ وقوله     ً رْ زَ  عُ رَ زْ أو يَ  سا  أو      رٌ يْ طَ  هُ نْ مِ  لُ كُ أْ يَ فَ  عا

« ةقَ دَ صَ  هِ بِ  هُ لَ  انَ كَ  إلاّ  ةٌ يمَ هِ أو بَ  انٌ سَ إنْ 
(3)  

 فالزراعة من أهم مجالات التنمية و الاستثمار .

عن  عل ولي الأمر مسؤولاهذه الأدلة نستنتج منها أن الإسلام يجيقول : " إذا أخذنا و  

من      توجيه الاستثمار لخدمة هدف التنمية الاقتصادية كأحد الأهداف المقصودة 

يكشف ـ  الاستثمار ، بل إن إمعان النظر في هذه الأحاديث المروية عن الرسول ـ 

بشأن التنمية قد شمل كل ما يسميه الاقتصاديون بالهياكل ـ  عن أن توجيهه ـ 

اقتصاديا أن هناك أساسيات ضرورية لبدء و تنمية ، ويعني هذا المصطلح الأساسية لل

      ة ـــانطلاق التنمية الاقتصادية منها : إعداد شبكة الطرق اللازم
 

 

[،)باب العبد راع في مال سيده الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليسكتاب أخرجه البخاري ، في ](  1)

الجمعة في باب )[ ،الجمعةكتاب في ]؛ و 243، ص 3، ج 2، م 23بد الله بن عمر رقمعن ع يعمل إلا بإذنه( ولا

 4م 118رقمقوا أنفسكم وأهليكم ناراً( باب النكاح[ ، )كتاب ]و في ؛  33، ص 2، ج 1، م18، رقمالمدن (القرى و

كتاب ؛ وفي ] 111ص،  9، ج 4، م1رقم( الأحكام[ ،)باب قول الله تعالى: أطيعوا اللهكتاب وفي ] ؛ 47ص 7، ج

الوصايا[ ، ) باب تأويل قوله كتاب و في ] ؛ 300، ص 3، ج 2، م40رقم (العتق[ ، )باب العبد راع في مال سيده

 وغيره . .  52 ـ 51، ص 4، ج 2، م14رقم (وصية: من بعد تعالى

الترغيب في  أخرجه المنذري في الترغيب و الترهيب ، في ] كتاب البر و الصلة و غيرهما [ ، ) باب (2)

 . 255، ص 3جالزرع و غرس الأشجار المثمرة ( وعزا إخراجه  للبزار و أبي نعيم  و البيهقي .

 2م 1رقمعن أنس  (... المزارعة [ ، ) باب فضل الزرع و الغرس إذا أكل منهكتاب البخاري في ]أخرجه  (3)

 . 208، ص 3، ج

 . 1188، ص 3، ج 8رقمل الغرس و الزرع ( .و مسلم في ] كتاب المساقاة و المزارعة [ ، ) باب فض
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 و شبكة الري اللازمة أو الموانئ ، و تدريب الحد الأدنى من الأيدي العاملــة التي 

....«"سبع يجري أجرهن » تعتبر كأساس لبدء عملية التنمية و ذلك من حديث 
(1) . 

لى تحقيق الاكتفاء ، فهي سبيل الدولة إفمن هذا تتضح لنا أهمية التنمية الاقتصادية    

من الدولة على حرية السياسي و السيادة الوطنية ، فتأ و بالتالي تدعيم الاستقلالالذاتي 

السياسية كما تتجنب مختلف الضغوطات التي قد تمارس عليها لتبعيتها اختياراتها 

الاقتصادية ، و لهذا يعتبر الاهتمام بمجال التنمية مخرجا للدولة من فشلها الاقتصادي 

  و حقق الأهداف المرجوة من خلاله .و حلا من شأنه أن يقلب الموازين إذا ما أدّى 

ومن هذا المنطلق اقترح الشيخ القرضاوي حلا من حلول كثيرة للتغلب على الفشل     

الاقتصادي يتمثل في وضع خطة على أساس علمي و إحصائي لزيادة ثروة الأمة و 

ً و نوعا ، و الا ستفادة من التكامل الاقتصادي بين البلدان الإسلامية تنمية إنتاجها كما

للعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي فيما بينها و اتخاذ الوسائل الفعالة المادية و المعنوية 

لدفع عجلة التنمية .
(2)

  

مما ففي مجالات مختلفة  على أمور كثيرة تساهم في التنميةـ  ـ  وقد حث النبي   

ا هَ نَّ إِ فَ  مَ نَوا الغَ ذُ خِ اتَّ » ـ  ـ يل الأمن الغذائي اتخاذ الغنم فقال دعا إليه في مجال تحص

«ة كَ رَ بَ 
(3)  

ضي الزراعية ايفتح المجال أمام المسلمين للتسارع في امتلاك الأرـ  كما نجده ـ    

 مَنْ سَبقََ إلى مَا لمْ يَسْبقِْه إليْه مُسْلِم : »ـ  ـ من أجل خدمتها و استصلاحها ، فقال 

« فهَُوَ له
(4)

. 

ناس لأمرين : أحدهما  أنهّ وهذا لأنّ الأول قد أحياها فوجب أن يكون أحقّ بها من ال   

قد ثبت باتفاقملكه والثاني أنّ  أسبق ،
(5)

 . 

 
 

 . 116ـ  115(  في الاقتصاد الإسلامي )المرتكزات ـ التوزيع ـ الاستثمار ـ النظـام المالي ( ، ص1)

 .71ـ  70ص ضرورة ،فريضة والحل الإسلامي ( 2)

 . 424، ص 6حديث أم هاني بنت أبي طالب ، ج حمد في مسنده ، مسند القبائل ، من( أخرجه أ3)

،  6يست لأحد (       جأرضا ميتة ل ( أخرجه البيهقي في السنن ، في ]كتاب إحياء الموات [ ،) باب من أحيا4)

 .  236ص

 . 479ـ  478، ص 7( الحاوي الكبير ، ج5)
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«مَنْ أحَْيىَ أرْضاً مَيِّتةًَ فهَِيَ لهَُ  : » أيضا  ـ وقال ـ 
(1)

. 

ً لعامر ، فهو موات وإن     والموات عند الشافعي كل ما لم يكن عامراً ولا حريما

اتصّل بعامر . وقال أبو يوسف إنّ الموات كل أرض إذا وقف على أدناها من العامر 

إليها من العامرناد  بأعلى صوته لم يسمع أقرب الناس مُ 
(2)  . 

وقيل الموات هي أرض تعذرّ زرعها لانقطاع الماء عنها أو لغلبته عليها ، غير    

مملوكة بعيدة من العامر
(3) . 

، وهي أرض لم وإحياء الأرض أن يستخرج فيها عينا أو قليبا أو يسوق إليها الماء    

تصلح للزرع . فهذه تزُرع ولم تكن في يد أحد قبله يزرعها  أو يستخرجها حتى 

لصاحبها أبداً لا تخرج عن ملكه وإن عطَّلها بعد ذلك ، فإن مات فهي لورثته ، وله أن 

يبيعها إن شاء
(4) . 

والمحتجر هو أن يجيء الرجل إلى أما أن يحتجرها ولا يعمل بها فلا حق له فيها ،    

إلى ثلاث سنين أرض موات فيحظر عليها حظيرة ولا يعمرها ولا يحييها فهو أحق بها 

بعد  افهو في ذلك والناس شرع واحد فلا يكون أحقّ به، فإن لم يحيها بعد ثلاث سنين 

ثلاث سنين
(5) . 

وخلاصة القول في إحياء الموات أنّ من جعلها صالحة للزراعة ملكها   
وذلك  ؛ (6)

  اء والحطبـــاكتفاء بإذن الشارع ، ولأنه مباح سبقت يده إليه فكان أحق به كالم

 

  
مر .     ( عن ع...من أحي أرضا مواتا( أخرجه البخاري موقوفا في ] كتاب الحرث والمزارعة [ ، )باب 1)

 . 214، ص 3، ج 2م

 .. قال حسن صحيح 664، ص 3ما ذكر في إحياء أرض الموات(، ج)باب والترمذي في ] كتاب الأحكام [ ، 

 .  174، ص 2)باب في إحياء الموات(، جة [ ، أبو داود في ] كتاب الخراج والفيء والإمارو

 .  115، ص 2، جمالك في الموطأ في ] كتاب الأقضية[ ، )باب القضاء في عمارة الموات( و

 . 177( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص2)

كنز البيان مختصر توفيق الرحمن ، مصطفى بن محمد بن نعمان الطائي ، وضع حواشيه محمد حسن ( 3)

 . 383صم( ، 1998هـ ـ 1419، بيروت : دار الكتب العلمية ) 1ط إسماعيل ،

 . 90( الخراج ، يحي بن آدم القرشي ، بيروت : دار المعرفة ، ص4)

 . 102ـ  101( الخراج ، أبي يوسف ، ص5)

 . 383( كنز البيان ،  ص6)
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والحشيش و الركاز
خلافتفصيل وإن كان في المسألة و.  (1)

(2) . 

الصناّع إعانة التكفل بدعم أصحاب الحرف والصناعات ، لذا تعد مية ومن وجوه التن   

على صنائعهم حقا من حقوقهم 
(3). 

كما أنّ ممارستهم لهذه الصنائع تكون واجبة إذا احتاجت الأمة لها ، ويقول ابن القيم    

في هذا : "ومن ذلك أن يحتاج الناس إلى صناعة طائفة كالفلاحة والنساجة والبناء 

ذلك فعلى ولي الأمر أن يلزمهم بذلك بأجرة مثلهم ، فإنه لا تتم مصلحة الناس إلا وغير 

بذلك"
(4) . 

القيم في كلامه هذا بجملة من الصنائع لم يكن ذكره لها اعتباطا وإنما  واستشهاد ابن   

في وقد عدّ في مقدمتها الزراعة لما لها من أهمية بالغة  اختارها لأهميتها البالغة ،

الخليفة عمر بن تجسد من خلال دعوة  .لتنمية ودور كبير في حياة الناسعملية ا

الخطاب المؤمنين إلى الرأفة بالفلاحين نظراً لأهميتهم البالغة و دورهم الفعاّل في 

"    : ـ رضي الله عنه ـ ممارسة النشاط الزراعي الذي يعُد أحد دعائم التنمية فقال 

وهُم إلاَّ أنْ ينصبوُاْ لكَُم الحرْبَ ". في الفلَاَّحِين فَ اتَّقوُا الله   ُِ لاَ تقَْتلًُ
(5) 

وخلاصة القول من هذا كله أن الحكمة من وراء الاهتمام بمجال التنمية تظهر   من    

 عد أغلبها من ضرورات الحياة .خلال تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع والبضائع التي يُ 

تقلال السياسي للدولة باستقلال اقتصادي ز الاسنه أن يعزّ هذا الاكتفاء الذي من شأ

 التبعية للغير ، ويحميها منه .  يجنبها ذلّ 

 

 

 

 
  1، ط ( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق ، فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ، تحقيق أحمد عزّوعناية1)

 .87، ص 7م( ، ج2000هـ ـ 1420بيروت : دار الكتب العلمية )

 . 479، ص 7جالحاوي الكبير ، ( 2)

 . 158( قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، ص3)

 . 294( الطرق الحكمية ، ص4)

 ( أخرجه البيهقي في السنن، في ] كتاب السير [ ، ) باب ترك قتل من لا قتال فيه من الرهبان والكبير ( 5)

 .  155، ص 9ج
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 عدالة توزيع الثروات :  المطلب الثاني

في    فهو يرتكز على عدّة محاور توزيع الثروات ، ولذا  يهدف الإسلام إلى عدالة   

 الإصلاح :

في      أولها : أن التفاوت الكبير في توزيع الدخول يمكن أن يؤدي إلى أخطار كبيرة 

نتيجة  أهمها التضخم وما يصحبه من ويلات الركود الاقتصاديالاقتصاد القومي ،

  ارتفاع الأسعار .

كبير في الدخول ، يصحبه اختلال في المفاهيم الاجتماعية مما أن الاختلال الا :هثانيو 

 قد يهدد الوحدة السياسية للأمة . 

و   و ثالثها : أن وجود طبقة كبيرة بدخول منخفضة يعني انخفاض المستوى الصحي 

ير على ما يتبعه من انخفاض كفاءة العمل و انخفاض الإنتاجية ، و هذا يعني التأث

نتائج سلبية.ب مجموعه الاقتصاد القومي في
(1)

  

لهذا كله نجد الإسلام قد حرص حرصا شديداً على عدالة توزيع الثروات حرصا    

ً على منه  ً و ماديا دوران رأس المال بما يحقق الصالح العام للأمة معنويا
(2)

، فقال  

﴿تعالى:                                

                                    

                     ﴾ ، [ . 7:] الحشر 

على          كيفية توزيع الفيء حتى لا يكون حكرا  الله تعالى يحددففي هذه الآية    

 الوجهاء والرؤساء و أشراف القوم وأغنيائهم .

من  على هذا المعني فيما يروى عنه أنه دنا من بعير فأخذ وبرة  ـ  ـ ويؤكد    

ي لِ  سَ يْ لَ  اسُ ا النَّ هَ ي  ا أَ يَ » ى ثم رفعها فقال : سنامه  فجعلها بين أصبعه السبابة و الوسط

« مْ كُ يْ لَ عَ  ودٌ دُ رْ مَ  سَ مُ و الخُ  سَ مُ لاّ الخُ ه إِ ذِ حتى هَ   لاءِ ؤُ هَ  ءِ يْ ا الفَ ذَ هَ  نْ مِ 
(3)  

 

 
 . 1138، ص 2(  موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، ج1)

 . 1138، ص 2( المصدر نفسه ، ج2)

 . 184، ص 2رجه أحمد في مسنده ، ج( أخ3)
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وات ليس كمقصد يرجى لذاته     فبهذا  تكون الدولة ملزمة بالتوزيع العادل للثر   

 إنما كوسيلة يرجى من ورائها الحفاظ على وحدة الأمة و تكاملها و تماسكها .و

ية بل أن تأخذ في اعتبارها أن " العدالة لا تعني بالضرورة المساواة الحساب اوعليه   

 ، فالتسوية بـيـن المختلفين يينتعنى الاختلاف بين المختلفين ، والتسوية بين المتساو

و المنفعة  الإنتاجية، والاختلاف بين المتساوين ظلم ، فالأجور تختلف باختلاف ظلم 

 ، فإذا تساوت الإنتاجية و المنفعة تساوت الأجور و هذا عدل و مساواة .وهذا عدل 

مختلفا كما ذهب إليه عمر ، و قد يكون متساويا كما ذهب إليه أبو  العطاء قد يكونو

حاجاتهم بكر. و الزكاة تعطى للناس لا بمقادير متساوية بل بمقادير مختلفة باختلاف 

."أعبائهم العائليةو
(1)  

 ونماذج العدالة في توزيع الثروات كثيرة في السنة ومن ذلك ما يلي :  

هشام قال : قسَمَ أبوُ بكَر عبد الرحمن بن الحارث بن  ـ ما روي عن أبي قرة مولى 1

يق قسما ، فقسمه لي كما قسم لسيدي الصّدّ 
(2)  

فيلاحظ أنّ أبو بكر سوّى بين الخادم و سيدّه في العطاء إيمانا منه بضرورة التوزيع    

 العادل لما تمتلكه الدولة الإسلامية من ثروات .

يس جزاء على طاعتهم لله فلا يختلف باختلافها واجتهاداً منه في أنّ العطاء ل   
(3). 

هذا بذكر الفيء يوما فقال : " والله ما أنا بأحق عن عمر بن الخطاب  أنه  يـ ما رو 2

عز على منازلنا من كتاب الله ا  ، إلا أنَّ الفيَْء منكم ، و ما أحد منَّا بأحَقّ به من أحَد  ، 

، بلَاؤهُ و      الرجل وقِدَمه في الإسْلام ، و الرَجُلف، ـ  ـ  وقسم رسُول اللهوجل 

".ه تُ اجَ حَ و لُ جُ ه ، والرَّ الُ يَ عِ والرجل و
(4)  

 من ثروات على فهذا عمر رضي الله عنه يذكر للمسلمين ضرورة قسمة ما ينال    

             
كر المعاصر ـ دمشق: يروت : دار الفب م الجويني ، رفيق يونس المصري ، ( الفكر الاقتصادي عند الإما1)

 . 49ـ  48م ( ، ص 2001)دار الفكر

 . 492، ص 6ج ) باب من قال للعبد و الأجير سهم ( ،  في مصنفه ، ( أخرجه ابن شيبة 2)

 ( المستصفى من علم الأصول ، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ، دراسة وتحقيق حمزة بن زهير حافظ 3)

 .511، ص 3، جعة والنشر والتوزيع جدة : شركة المدينة المنورة للطبا

 باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية ء و الإمارة [ ، )] كتاب الخراج و الفيفي ، ( أخرجه أبو داود 4)

 واللفظ له ..  135، ص 2، ج( و الحجبة عنهم

عليه [ و أخرجه البيهقي في السنن ] في جماع أبوب تفريق ما أخذ من أربعة أخماس الفيء غير الموجف  

 .346، ص 6، ج )باب ما جاء في قسم ذلك على قدر الكفاية (
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    القسمة بينهم ليست بالسوية وإنما بالفضل في الإسلام و السبق و البلاء فيه . أنّ 

ً لا شك أنه بهذه المعايير يكون قد وضع أسسوعلى حسب حاجتهم إلى المال . و يقوم  ا

 عليها توزيع الثروة في الإسلام . 

عمر هذا بإقرار التفاوت ليكون ذلك ترغيبا في طلب الفضائل ، ولأن أصل أي ور   

وإن كان لله فيوجب الاستحقاق ، ويجوز أن يوجب زيادة مقام وقدم        في الإسلام 

الإسلام زيادة في قدر الاستحقاق
(1 )

. 

ـ ما روي أن عمر رضي الله عنه كان يفرض للصبي إذا استهل 3
(2)

 . 

ضي الله عنه ـ للمولود الجديد ـ أسمى معاني العدالة في توزيع الثروات وفي فرضه ـ ر

. 

        ما روي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه كان يرزق العبيد و الإماء ـ  4

الخيلو
(3)

.  

ذلك حتى  ذي حظ حظه و لم يستثن منفعمر ـ رضي الله عنه ـ بهذا كان يعطي لكل    

هم لا يملكون أنفسهم و نفقتهم واجبة على أسيادهم  بل الإماء بالرغم من أنالعبيد و

من     شملت عدالته أن يفرض حتى للخيل حتى يعزز رعاية أصحابها بها لما لها 

 دور في الجهاد و الدفاع عن حرمات الدولة .

ضرورة و حرص خلفائه من بعده على ـ  ـ نا حرصه وبهذه النماذج يتأكد ل   

تدبيره  حسنؤكد على العناية بهذا الأمر ويجعلنا نت . وهذا ما العدالة في توزيع الثروا

  فحسب .أفرادها نواحي الدولة ليس جميع تشمل هذه العدالة أن ى ، عل
 

 

 . 54، ص 4ج( المستصفى ، 1)

  للمماليك في العطاء ( ليس اب من قال البيهقي في السنن ، في ]كتاب قسم الفيء و الغنيمة [ ، )ب أخرجه (2)

 .  564، ص 6ج

،  6ج  الصبيان هل يفرض لهم و متى يفرض لهم (في في مصنفه في ] كتاب السير [ ، ) باب شيبة  أبي  ابنو

  . 459ص

،  3ج            لاة على الصغير و السقط و ميراثه([ ، ) باب الصفي مصنفه في ] كتاب الجنائزعبد الرزاق و

 . 348ص

 .  459، ص 6جالعبيد يفرض لهم أو يرزقون ( في سير [ ، ) باب في ] كتاب الشيبة أبي ابن  أخرجه (3)

،  6ج        البيهقي في السنن في ، ] كتاب قسم الفيء و الغنيمة [ ، ) باب من قال ليس للمماليك في العطاء (و

 . 564ص
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ومن ذلك ما ذكره الشيخ القرضاوي إذ اقترح حلولا تؤكد هذا المعنى فدعا إلى    

ق الاقتصادية بين الأفراد و الفئات بالعمل الدائب على الحد من طغيان تقريب الفوار

الأغنياء و الرفع من مستوى الفقراء و تصفية الامتيازات التي توارثها بعض الناس 

بالباطل ، و تضييق يرزح تحت نيرها آخرون  التيبغير حـق ، وإزالة المظالـم 

يختفي منظر الثراء الفاحش إلى جانب  أدناها بحيثو ب ــــــالفروق بين أعلى الروات

و الريف برفع مستوى القرية الفقر المدقع . كما دعا إلى تقريب الفوارق بين المدينة 

صحيا و اجتماعيا و ثقافيا كما دعا إلى إتاحة العمل الملائم لكل مواطن قادر ، وتهيئة 

ل نصيبه من طريقه إلى ني ي لكل ذي مهنة  ـ و هذا حتى يكون ذلكالتدريب الكاف

ثروات بلاده ـ مما يدعو إلى ضرورة إعطاء الأجر العادل لكل عامل بما يكافئ عمله 

و يغطي حاجته بالمعروف.
(1 )

  

الحكمة من التوزيع العادل للثروات تظهر من خلال  نّ وخلاصة القول من هذا كله أ   

يرُضيه   أو الدولة عندما ينال كل فرد نصيبه بماتحقيق التماسك داخل المجتمع 

وبالتالي تتحقق نصرة الحاكم وطاعته ودعمه بالوقوف إلى جانبه بالعمل الجاد من أجل 

 نهضة البلاد ، كما تؤُمن بذلك ثورة الناس ؛ فتستقر البلاد .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 . 70ـ  64ضرورة ، صفريضة و ( الحل الإسلامي 1)
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 حماية الملكية العامة:  المطلب الثالث

ة العامة مصدراً هاما من مصادر الإنفاق الحكومي التي تمدها بروافد قوة تعد الملكي   

فإن حماية الملكية العامة ضرورية لتباشر الحكومة مهام الدفاع و  متجددة ، ولذلك

إشباع الحاجات العامة من مصادر ثابتة . وقد حرص الإسلام على توفير موارد 

في حماية الأمة و في نفس الوقت توفير  أساسية لتمويل الدفاع نظراً لأهميته المقدسة

حد أدنى لإشباع حاجات المسلمين ، ولهذا كان دور الحكومة في حماية الملكية العامة 

العامة للدولة و تحريرها من أي نوع من أنواع دوراً أساسيا حفاظا على الإستراتيجية 

الضغوط .
(1)

  

المحافظة على المرافق العامة  المحافظة على الملكية في السنة الشريفةومن أمثلة   

مَنْ أخْرَجَ أذًى مِنَ المسْجِدِ » ـ  ـ ومن ذلك المحافظة على المساجد في مثل قوله 

« بَنيَ اللهُ لهَُ بَيْتاً فيِ الجَنَّةِ 
(2)

  

ففي هذا الحديث نرى أنّ اقتران هذا الجزاء الكبير بخدمة المسجد نابع من قيمة   

نا للعبادة و التعليم و الاجتماع ، فهو بهذا يعد  ملكية عامة كان مكا آنذاك إذْ المسجد 

هامة . فينطبق بذلك حكم المحافظة عليه على كل مرفق يشغل أهمية مماثلة في حياة 

 الأمة .

حدود الملكية الخاصة ومن ثم يكون ما عداها ملكية عامة ـ  ـ النبي  حدّد و قد 

ً عَلىَ »  ـ ـ فقال  للدولة تتصرف فيه وفقا لمصلحة المواطنين مَنْ أحَاطَ حَائطِا

« أرْض  فهَيَ لهَُ 
(3)  

 فيكون بذلك مَا لم يحط عليه لله و لرسوله أي ملكيته عامة.  

 

 

 
 .  1140ـ  1139، ص 2الاقتصادي ، ج( موسوعة أصول الفكر السياسي والاجتماعي و1)

 .  250، ص 1تطهير المساجد و تطييبها( ، ج )باب[ ، الجماعات و ( أخرجه ابن ماجه في ] كتاب المساجد2)

،  6(        جما يرجى فيه إحياء و ،) باب ما يكون اء الموات [ـالبيهقي في السنن ، في ]كتاب إحي أخرجه (3)

 .245ص

 . 175، ص 2، ج( مارة [ ، ) باب في إحياء المواتالإاود في السنن في ] كتاب الخراج والفيء وأبو دو 
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 ما لم يحطه أحد ولم يعتمله .هو كل الملك العام فبهذا يكون 

يحدّد كيفية  ـ  ـ لذا نجده  ومن الأشياء التي تعتبر ملكيتها ملكية عامة الماء    

الانتفاع به و ضوابط ذلك حتى لا تحتكر هذه الثروة من أشخاص معينين يؤذون 

بن الصامت أن  روى عبادةقد غيرهم بحرمانهم من حقهم في هذه الملكية العامة ، ف

 لَ بْ قَ  بُ رَ شْ ى ، يَ الأعلَ ى فَ لَ الأعْ  أنَّ  لِ يْ السَّ  نَ مِ  لِ خْ النّ  بِ رْ ي شُ ى فِ ضَ قَ » ـ  رسول الله ـ 

ى حتّ ك ذلِ كَ ، و يهِ لِ ى الأسفل الذي يَ إلَ  الماءَ  لرسِ يُ  مَّ ثُ  نِ يْ بَ عْ ى الكَ إلَ  اءَ المَ  كُ رُ تْ و يَ  لِ فَ الأسْ 

« .اءُ المَ  ى نَ فْ أو يَ  طُ ائِ وَ الحَ  يضِ قَ نْ تَ 
 (1)  

طريقة الانتفاع من ماء السيل دفعا للتخاصم الذي قد ـ  فبهذا نظم الرسول ـ    

 يحدث عند تسابق الجميع على الاستفادة من السقي .

عمر عن آثار الصحابة ما يؤكد حرصهم على حماية الملكية العامة ، فروي وفي    

أحََاطت به جُدْرَانه "  رضي الله عنه أنه قال " لَيْسَ لأحَد  إلاّ مَا
(2)  

 يعيَّن يمكن حماية ما لم لا وتحديد الملكية العامة و بيانها أوّل خطوة نحو حمايتها إذ   

 .  أصلا

وخلاصة القول أن الحكمة من وراء حماية الملكية العامة هي كونها تعود على    

 .ع أفراد الأمة ف منافعها على جميعموم الأمة بالنفع ؛ حيث يؤدي ضياعها إلى تخل

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 
 .830، ص 2، ج( و مقدار حبس الماء رجه ابن ماجه في ] كتاب الرهون [ ، )باب الشرب من الأودية( أخ1)

 6ج        إحياء و ما يرجى فيه (  ،) باب ما يكون البيهقي في السنن ، في ]كتاب إحياء الموات [ أخرجه (2)

 .245، ص
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 يد الإنفاق العامترش:  المطلب الرابع

 يقصد بترشيد الإنفاق العام عدّة أمور نجملها فيما يأتي :   

 سيئة على المجتمع .  أولا : علاج التضخم و ما يصحبه من آثار

 ثانيا : توفير الأموال لتوجيهها للاستثمار .

ثالثا : الحفاظ على حقوق الضعفاء من المواطنين الذين هم في أشدّ الاحتياج للرعاية 

 ن ميزانية الدولة .م

رابعا : تنفيذ السياسة الإسلامية بالموازنة في الممارسة و التطبيق ، ومن ضمنها 

الموازنة في الإنفاق .
(1)

  

ولهذا كان من الواجب على الدولة ترشيد الإنفاق على امتيازات بعض موظفي   

ئدة ) البطالة و الإنفاق على الاستقبالات و الحفلات ، وترشيد العمالة الزاالحكومة 

المقنعة ( ، وترشيد اسِتعمال الآلات و السلع المعمرة ، و ترشيد إعلانات المجاملات و 

غيرها.
(2)

  

الإنفاق و في مقدمة تلك الأولويات :  ضع لأولوياتفميزانية الدولة يجب أن تخ   

الدفاع ، و الاستثمار ، والخدمات العامة ، و إشباع الحاجات العامة ، و الضمان 

ذلك أيضا بطريقة رشيدة لا إفراط و لا تفريط  على أن يتم  و الكوارث .الاجتماعي 

لأن أمانة المال العام من أشد الأمانات مسؤولية .
(3)

  

خصَّ فئات معينة ومن صور ترشيد الإنفاق في القرآن الكريم أنه سبحانه و تعالى    

 ﴿ الزكاة فقال تعالى :من الناس بإعطائهم                  

                                      

     ﴾ ، [ . 60:] التوبة  

 ﴿ :إذ يقول ؛في جميع صوره كما نجده سبحانه و تعالى ينهى عن التبذير        

 

 

 . 1135، ص 2( موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، ج1)

 . 1135، ص 2المصدر نفسه ، ج (2)

 . 1135، ص 2( المصدر نفسه ، ج3)
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          ﴾ ،: [ .  27ـ  26] الإسراء 

ينهى أيضا عن الشح و التقتير اللذان يؤديان إلى الحاجة و  نجده سبحانه وتعالى كما    

  ﴿ و الاعتدال في قوله تعالى : في التوسط يرغب              

                  ﴾ ،[  29:الإسراء . ] 

 ﴿ كما يتوعد الطاغين في نعمه بغضبه عليهم إذ يقول عز وجل :           

                               ﴾،[ 81:طه ]. 

كان يأمر أصحابه ـ  ـ أنه النبوية الشريفة ومن صور ترشيد الإنفاق في السنة    

 اف و المبالغة . ومن ذلك قوله ـ بما يسد حاجتهم و ينهاهم دائما عن الإسر بالاكتفاء

خَادِمٌ يخَْدِمُكَ  سْبكَُ مِنَ الخَدَمِ ثلَاثةٌَ: إنَّ ينْسَأ في أجَلِك ياَ أبا عُبَيْدَةَ فحََ » لأبي عبيدة : ـ 

ابِ ثلَاثةَُ  ، كَ منَ الدَوَّ ُِ  و خَادِمٌ يسَُافرُِ مَعكََ ، وخَادِمُ يخَْدِمُ أهْلكَ ، وَ يردُ عَلَيْهمْ وَ حسْبُ

وَ أقْرَبكَُمْ منيِّ مَنْ         : دَابةُ لِرجْلكَ ، وَ دَابةَُ لِثقلَِكَ ، و دَابةَُ لِغلُامَِكَ ...إنّ أحَبكَمُ إليَّ 

«ي عَلى مِثلِْ الحَالِ التي فارقَني عَلَيْهَا لقَِيَن
(1)  

عام في أكلهم من المال القوا على أنفسهم وقد بلغ من شأن خلفائه الراشدين أن ضيّ    

عن علي ـ  ا فيه إذ رُويبّ و حُ ـ  زهداً في الدنيا و تقوى لله ، و طاعة لرسوله ـ 

لا يحَِلُ للخَلِيفةَِ منْ مَالِ الله إلاّ » يقول : ـ  أنه سمع رسول الله ـ رضي الله عنه ـ 

«يدَيَ الناّسِ  قَصْعَتاَن ، قَصْعةَُ يأَكُلُ مِنْهَا هُوَ وَ أهْلهُُ ، وَ قَصْعةَُ يَضَعهَُا بَيْنَ 
(2)  

فأين نحن يا ترى من هذا المثال الرائع عن ترشيد الإنفاق الذي يبدأ فيه الحاكم أو      

 ـ  كامل قطاعات دولته ، فالرسول ـ  علىالخليفة من منزله ليعممه بعد ذلك 

 

 
 . 196، ص 1أبي عبيدة بن الجراح ، ج ث( أخرجه أحمد في مسنده ، في حدي1)

 . 78ص 1حمد في مسنده ، في مسند علي بن أبي طالب ، ج( أخرجه أ2)
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ينبغي للخليفة أخذه من المال العام وهو ما يكفيه لطعام في هذا الحديث الحد الذي يبين 

 أهله و طعام ضيفه دون بذخ ولا ترف و لا إسراف .

روى ، وتطبيقا لقوله إذ ـ  و قد كان الخلفاء الراشدون أوّل الناس تأسيا بالنبي ـ    

كنا بباب عمر بن الخطاب ننظر أن يؤِذن لنا فخََرَجَتْ جَارِيةٌ  "الأحنف بن قيس ، قال :

قالَتْ  ٌِ : مَا أناَ بسَريَّة أمير المُؤمنين ، و مَا ، فقلٌناَ سَرِيَّةُ أمِير المؤْمِنينَ ، فَسَمِعِت ، فَ

مرَ فقالَ : صَدَقتْ وَ سَأخُبرُِكُم بمَا كرَ ذَلِكَ لِعُ لمَِن مال الله تعالى . قال فذَُ  أحِل  له ، إنيِّ

يْفِ ، ومَا يَسَعُ أستحِلّ من هَذا المال ، أسْتحَِل  مِنْهُ حُلَّتيَْن : حُلَّةُ للشِتاَءِ  نيِ و حُلةُ للصَّ

و عُمْرَتيِ و قوُتيِ و قوُتَ أهْلِ بيَْتيِ ، و سَهْمِي معَ المُسْلِمِينَ كَسَهْمِ رَجُل  ليَْسَ  يلِحَجَّ 

أرفعَِهمْ و لا أوْ ضَعِهِمْ "ب
(1).  

المسلمين يرى أنه لا حقّ له في المال العام غير ما يدفع فهذا عمر بن الخطاب خليفة   

من الكسوة و الطعام ، بل حتى أنه جعل نفسه من أواسط  به حاجته الضرورية

 .يجعل نفسه من عِليتّهم لكونه رئيسا و حاكما عليهم المسلمين في العطاء و لم 

ولم يكن شأن باقي الخلفاء الراشدين في إنفاقهم من المال العام يختلف عما كان عليه    

عمر بن الخطاب ، فهذا سابقه أبو بكر الصديق بعد توليه الخلافة أصبح فغدا إلى 

 : قد جاءك ما يشغلك عن السوق . قال .السوق فقال له عمر : أين تريد؟ قال السوق 

قال : وَيْح عمر ، إنيّ  عن عيالي ؟ قال : نفرض بالمعروف .لني سبحان الله يَشْغَ :قال 

فأنفق في سنتين وبعض أخرى ثمانية  يسعني أن آكل من هذا المال شيئا .أخاف أن لا 

يسعني أن كنت قلت لعمر إنيّ أخَافُ أن لا  آلاف درهم ، فلما حضره الموت قال : قد

ها وذواْ من مالي ثمانية آلاف درهم و ردّ كل من هذا المال شيئا فغلبني ، فإذا متُ فخُ آ

أتعب  من بعده تعبا في بيت المال ، فلمّا أتيَ بها عمر قال : رحم الله أبا بكر ، لقد 

شديداً.
(2)  

فالخليفة الراشد أبو بكر الصديق حتى بعد ما صرف من المال العام بوجه حقه من    

و  وصى ورثته برده إلى من يخلفه ذلك  المال بقيت في نفسه شائبة من ذلك الإنفاق فأ

 في المال العام ، و ورعا و تقوى منه .منه هذا كله  زهداً 

 
،  6ج         الغنيمة [ ، )باب  ما يكون للوالي الأعظم (في السنن ، في ]كتاب قسم الفيء و( أخرجه البيهقي 1)

 .575ص

،  6ج          ، ) باب ما يكون للوالي الأعظم ( الغنيمة [ ، ] كتاب قسم الفيء والسنن ( أخرجه البيهقي في 2)

 .575ص
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من إنفاقه ـ  يره ـ الإنفاق من المال العام لكثرة تحذ قد حق لهؤلاء تورعهم عنو

مَنْ وَليَ لَناََ عَمَلاً وَ :» ـ  ، ومن ذلك قوله ـ  وأكله بغير وجه حق في مواضع عدّة

من لم يكَُن وَ     خَادِماً  لهَُ  ، ومن لَمْ يكَُن لهَُ خَادِمٌ فلَْيَتَّخِذْ  لَمْ تكَن لهَُ زَوْجَة فلَيتَخِّذْ زَوْجَة

ى ذَلِكَ فهَُوَ دَابَّةِ فلَْيَتَّخِذْ دَابَّةً ، فمََنْ أصَاب سِولهَُ يَتَّخِذْ مَسْكَناً وَ مَنْ لم يكَُن لهَُ مَسْكَن فلَْ 

« غَالّ 
(1)  

ل العامة باعتبارها ملكا لجميع أفراد حدد الإمام العز ضوابط التصرف في الأمواو   

الأمة ؛ فينبغي أن تصرف فيما فيه صلاحهم ونفعهم بحسب الأولوية بقوله : "لا 

يتصرف في أموال المصالح العامة إلا الأئمة ونوابهم .فإذا تعذر قيامهم بذلك وأمكن 

فه على القيام بها ممن يصلح لذلك من الآحاد ، فإن وجد شيئا من مال المصالح فليصر

مستحقيه على الوجه الذي يجب على الإمام العادل أن يصرفه فيه بأن يقدم الأهم فالأهم 

، والأصلح فالأصلح .فيصرف كل مال خاص في جهاته أهمها فأهمها ويصرف ما 

وجده من أموال المصالح العامة في مصارفها أصلحها فأصلحها"
(2). 

و       و الترف في المجتمع بالتشريع  فانطلاقاً من هذا كله ينبغي محاربة السرف   

التوجيه توفيراً للطاقات المادية و البشرية التي تذهب هدراً من جراء التسابق المجنون 

و الانحلال      في اقتناء الكماليات بل المحرمات ، وحفاظا على المجتمع من التفسخ 

لانقسام إلى أكثرية الذي ينذر به من غرق فيه ، ووقاية للأمة من الحقد الطبقي و ا

كادحة شبه محرومة من الأساسيات و أقلية متنعمة مترهلة تسمن على هزال غيرها ، 

ً اقتصادي حلاً واعتبره  وهذا ما أشار إليه الشيخ القرضاوي للخروج من الفشل الذي  ا

تعانيه الأمة الإسلامية و العربية في هذا المجال .
(3)  

من شأنه أن يحافظ على استمرار عطاء  العاموخلاصة القول أن ترشيد الإنفاق    

أو دخلها ، كما أن ذلك مما يساعد على انطلاق عملية التنمية الدولة ميزانية مصادر 

 واستمرارها على كافة المستويات .

 

               
 .  229، ص 4، ج من حديث المستورد بن شداد، في مسند الشاميين ( أخرجه أحمد في مسنده 1)
 . 304، ص  20براني في المعجم الكبير، جو الط 

 . 84( قواعد الإحكام في مصالح الأنام ، ص2)

 . 69، صفريضة و ضرورة  الحل الإسلامي (3)
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  الرقابة على الأسواق:  المطلب الخامس

و       من إنتاج لات النشاط الاقتصادي انظرا لأهمية الأسواق في التأثير على مج   

 اما بالغا بالرقابة على الأسواق قد اهتم التشريع الإسلامي اهتماستهلاك و استثمار ف

وهي رقابة المقصود منها تحقيق التوازن المطلوب في اقتصاد الدولة ، فلا غش و لا 

غرر و لا خِداع و لا احتكار لأقوات المسْلمين .
(1)

  

مة حرصا فقد أناط التشريع الإسلامي مهمة الرقابة على الأسواق إلى الحكوولهذا    

على توفير السلع الاستهلاكية للمسلمين وما يتبع ذلك من رخاء و تقدم في جميع 

المجالات .
(2)

   

الرقابة على الأسواق في مواقف عديدة ، ومن ذلك قوله ـ  ـ وقد مارس الرسول    

ما هذا ياَ » للبائع الذي يجعل جيدّ الطعام في الأعلى و رديئه في الأسفل:  ـ  ـ 

« مِنَّي  سَ يْ لَ فَ  غَشَّ  ـنْ ،مَ اسُ النَّ  اهُ ـرَ كي يَ الطَعاَم ؟ أفلَاَ جَعلَْتهَُ فوق الطعاَم  صَاحِب
(3). 

: ـ  ـ ول ــيوضح الضوابط التي ينبغي أن يسير عليها السوق فيقـ  كما نجده ـ    

و لا تنَاَجَشُواْ ،      عْ بعَْضكمُ عَلى بيَعْ بعَْض  ذَبيحتكم  حَتَّى  تمَُوتَ و لاَ يبَلا تسَْلِخُواْ  »

«و لاَ تلَقََّواْ السَّلع و لاَ تحَْتكَِرواْ 
(4)  

خلط على الناس حتى لا يُ عن سلخ الذبيحة قبل إزهاق روحها  ـ  فنهى بهذا ـ    

له في ذلك و مث، و عن البيع على البيع لما يؤدي إليه من الشحناء و البغضاء بالميتة ، 

ما نهى عن احتكار الطعام لما فيه من التضييق على ك النجش و تلقي الركبان .

 المسلمين في أرزاقهم .

  فقال له رسول الله  يسلخ شاةوهو بغلام أيضا أنه مرّ ـ  ـ عنه  ومما رُوي   

 

 

 .  1137ـ  1136، ص 2موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ، ج ( 1)

 .  1137ـ  1136، ص 2( المصدر نفسه ، ج2)

 .  99، ص 1، ج102رقم) باب قول النبي : من غشنا فليس منا ( مسلم في ]كتاب الإيمان [  ،  أخرجه (3)

. 145ص  4، جالبيوع (  [  ، ) باب ما نهي عنه منلبيوع اب افي ] كت( أخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد ، 4)

 و عزا إخراجه إلي الطبراني في  الكبير.
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  : «بها حتى توارت إلى  يك ، فأدخل يده بين الجلد و اللحم  فدَحَسَ تنح حتى أر

«، و لم يتوضأ فصلى للناسثم مضى  الإبط 
(1) . 

أمر الغلام بإحسان السلخ لأنه كان لا يحسنه و علمّه كيف يفعل ذلك ـ  فالنبي ـ    

 حتى لا يغش الناس .

، فكانوا ـ  سيا به ـ وقد عمل الخلفاء الراشدون أيضا على مراقبة الأسواق تأ   

عن عمر  وييراقبون الأسواق بأنفسهم ، أو يجعلون عليها من يراقبها ، ومن ذلك ما رُ 

بن الخطاب أنهّ مرّ على حاطب بن أبي بلتعة و هو يبيع زبيبا له بالسوق فقال له عمر 

ا  ا أن ترَْفَعَ مِنْ سُوقِناَ ." أن :" إمَّ تزَِيدَ في السَّعْرِ و إمَّ
(2)  

من عمر رضي الله عنه على مصلحة بقية البائعين ، فكره لهم أن  وهذا حرص   

يتضررواْ من البيع بثمن كالذي يبيع به حاطب إن جاروه في البيع ، أو كساد سلعتهم 

 إن باعوا بثمن أرفع من الثمن الذي كان يبيع به .

من تحديد  وحتى تسهل عملية الرقابة على الأسواق و تكون في إطار منظم لا بد   

ضوابط النشاط الاقتصادي ، فينطلق هذا الأخير في الإسلام  من قاعدة أنّ المال مال 

 الله ، و أنّ الإنسان مستخلف فيه لذا عليه أن يتصرف فيه بشرع الله .

وهذا كله من أجل تحقيق منفعة الفرد في ضوء المصلحة العامة للأمة بحيث لا    

صلحة العامة فإذا تعارضت المصلحتان ترجح الم ، على الآخرتطغى مصلحة أحدهما 

كما يقوم النظام الإسلامي أساسا على مفهوم " الكفاية " فتوجه  مع تعويض الفرد .

بذلك مصادر الثروة الاقتصادية لإشباع  الحاجات الضرورية ثم التكميلية ثم الرفاهية 

ء هذا المفهوم و يكون الحاكم بذلك مسؤولا  عن وضع السياسة الاقتصادية في ضو

حتى لا يجوع الفقراء مما يعرضهم لامتهان إنسانيتهم.
(3)  

كما يهدف النظام الإسلامي إلى أن يقوم السوق على مبادئ شريفة بعيداً عن الغش و    

الغرر و الخدَاع و احتكار أقوات المسلمين و يمنع الربا في التعاملات ، و أن يسود 

بآداب الشرع . السوق الحرية و اليسر و الالتزام
(4)  

   
 1ج       ( أخرجه أبو داود في السنن، في] كتاب الطهارة [، ) باب الوضوء من مس اللحم النيء و غسله (1)

 . 52، ص

 .48، ص 6، ج البيهقي في السنن ، في ] كتاب البيوع [ ، ) باب التسعير ( أخرجه (2)

 . 1708، ص 3صادي ، ج( موسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقت3)

 . 1709ـ  1708، ص 3ج،  المصدر نفسه (4)
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ولهذا كله دعمت السنة النبوية ضوابط النشاط الاقتصادي و ذلك بحفز الاستثمار في    

الأنشطة الاستثمارية المباحة و بيان آدابه ، فوضحت الأنشطة الاستثمارية المباحة في 

دة ينطلق منها النشاط الاقتصادي لما له يسر ، و حرمت الربا  وجعلت من تحريمه قاع

موضحة من آثار سلبية على الفرد و المجتمع ، كما بينت البيوع المنهي عنها 

 أضرارها ترغيبا في تركها .

 الذي تحدث  كلت مهمة مراقبة السوق قديما لجهاز الحسبةوُ من هذا المنطلق و   

ي ذلك : "ويدخل في المنكرات ما فيقول ابن القيم ف ، الفقهاء عن وظائفه بإسهاب كبير

مثل ؛ عقود الربا صريحا واحتيالا ، وعقود الميسر نهى الله عنه ورسوله من العقود 

ة يّ رِ صْ و تَ         و النجش ... ،والمنابذة ، لة ، والملامسة بِ وكحبل الحَ ، كبيوع الغرر 

لى أكل الربا."الحيل المحرمة ع الدابة اللبون، وسائر أنواع التدليس ، وكذلك سائر
(1) 

ولا  والنهي عنه  وعقوبة فاعله .إلى أن يقول :"فعلى والي الحسبة إنكار ذلك جميعه 

يتوقف ذلك على دعوى ومدّعى عليه ؛ فإنّ ذلك من المنكرات التي يجب على ولي 

الأمر إنكارها والنهي عنها "
(2). 

نا ، والبيوع الفاسدة وما نكرة كالز"...وأما المعاملات المويقول الماوردي في ذلك :   

به إذا كان متفقا على حظره فعلى والي الحسبة  منع الشرع منه مع تراضي المتعاقدين 

إنكاره ، والمنع منه ، والزجر عليه . وأمره في التأديب مختلف بحسب الأحوال وشدة 

الحظر "
؛ "ومما يتعلق بالمعاملات غش المبيعات وتدليس الأثمان  . ثم يقول :(3)

فيه ...فإن كان هذا الغش تدليسا على نكره ، ويمنع منه ، ويؤدب عليه بحسب الحال في

أغلظ ، المشتري ويخفى عليه فهو أغلظ الغش تحريما وأعظمها مأثما ؛ فالإنكار عليه 

والتأديب عليه أشدّ . وإن كان لا يخفى على المشتري كان أخف مأثما  وألين إنكاراً 

"...
ى مدى عظم جعل شدة الإنكار في الرقابة مبنية علالماوردي فبهذا نلاحظ أنّ  .(4)

للمكاييل ولم يقف عند هذا الحد بل جعل الرقابة شاملة أيضا  .المنكر وشدّة الحظر له 

والموازين ، فقال : "ومما هو عمدة نظره المنع من التطفيف والبخس في المكاييل 

 ه. ـهيه عنعند نوالموازين والصنجات ؛ لوعيد الله تعالى عليه 

 

  
 . 286، ص( الطرق الحكمية 1)

 . 287( المصدر نفسه ، ص2)

 . 253( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص3)

 . 253( المصدر نفسه ، ص4)
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وليكن الأدب عليه أظهر والمعاقبة فيه أكثر . ويجوز له إذا استراب  بموازين السوقة 

على ما عايره طابع معروف بين العامة ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها ، ولو كان له 

لا يتعاملون إلا به كان أحوط ، وأسلم "
ويضيف الماوردي على هذا كله مراقبة  .(1)

ل في ذلك بقوله : "ومما يؤُخذ ولاة الحسبة بمراعاته أهل الصنائع في الأسواق ، فيفصّ 

الوفور ي ف    من أهل الصنائع في الأسواق ثلاثة أصناف ؛ منهم من يرُاعي عمله 

والتقصير ، ومنهم من يرُاعي حاله في الأمانة والخيانة ، ومنهم من يرُاعي عمله في 

الجودة والرداءة "
فممن يراعى في . ويضرب أمثلة لكل صنف من ذلك بقوله : "( 2)

وممن يراعى في الأمانة والخيانة الصّاغة   الوفور والتقصير الطبيب والمعلم ، 

أما من يراعى عملهم في الجودة والرداءة فهم ممن ينفرد  والصباغين ، و والحَاكة

بالنظر فيه ولاة الحسبة "
(3 ). 

تيمية إلى شيء من هذا فقال : " ...ويدخل في الصناعات مثل الذين وأشار ابن    

يصنعون  وأوغير ذلك ،  والشواء يصنعون المطعومات من الخبز والطبخ والعدس

، أو يصنعون غير ذلك من الصناعات  ونحوهمالملبوسات كالنساجين والخياطين 

عن الغش والخيانة والكتمان ومن هؤلاء الكيماوية الذين يغشون النقود  فيجب نهيهم 

فيصنعون ذهبا أو فضة أو عنبرا أو مسكا أو جواهر  ، والجواهر والعطر وغير ذلك

 شيئا"، ولم يخلق اللهأو زعفرانا أو ماء ورد أو غير ذلك يضُاهون به خلق الله 
(4) . 

ويضيف الإمام أبي حامد الغزالي جملة أخرى من الأمور التي ينبغي أن تشملها    

ومنها ـ أي منكرات الأسواق ـ بيع الملاهي   وبيع الرقابة ، فيقول موضحا إياها : "

والمنع فتلك يجب كسرها ، أشكال الحيوانات المصورة في أيام العيد لأجل الصبيان 

ي . وكذلك بيع الأواني المتخذة من الذهب والفضة . وكذلك بيع ثياب من بيعها كالملاه

، أعني التي لا تصلح إلا للرجال ، أو يعُلم بعادة البلد الحرير وقلانس الذهب والحرير 

أنهّ لا يلبسه إلا الرجال . فكل ذلك منكر محظور"
(5) .  

 ود ــنقمنع من إفساد ...وي ويضيف ابن القيم على هذا مراقبة النقود ، فيقول : "   
 

 

 . 254( الأحكام السلطانية ، الماوردي ، ص1)

 . 255( المصدر نفسه ، ص2)

 . 255( المصدر نفسه ، ص3)

 . 72( الحسبة في الإسلام ، ص4)

 . 61، ص 7، ج 3( الإحياء ، م5)
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الناس و تغييرها ، ويمنع من جعل النقود متجراً ؛ فإنه بذلك يدخل على الناس     من 

لفساد مالا يعلمه إلا الله "ا
 .  وهذا ما يعُرف في عصرنا هذا بتزوير العملة.(1)

فقال : "وأما السكة فهي النظر في النقود المتعامل  ابن خلدون أيضا دث عنهوقد تح   

بها ، وحفظها مما يداخلها من الغش أو النقص إن كان يتُعامل بها عددا    أو ما يتعلق 

 يع الاعتبارات  ، ثم في وضع علامة السلطان بذلك ويوصل إليه من جم

على تلك النقود بالاستجادة والخلوص برسم تلك العلامة فيها من خاتم حديد اتخّذ لذلك 

ونقُش فيه نقوش خاصة"
(2) . 

لما يحتاج الناس إليه تدرك على هذه الأمور مراقبة الاحتكار سويُ    
فإن المحتكر ، (3)

إليه الناس من الطعام فيحبسه عنده ويريد إغلاءه عليهم  الذي يعمد إلى شراء ما يحتاج

هو ظالم لعموم الناس ؛ ولهذا كان على ولي الأمر أن يكُره المحتكرين على بيع  ما 

عندهم بقيمة المثل عند ضرورة الناس إليه
(4) . 

تدرك عليها مراقبة موضع  بعض أهل الصناعات في السوق ، ومن هؤلاء سيُ كما    

لئلا يتطاير الشرر إلى الطريق؛يأُمر أن يتخذ حجابا بين الطريق ودكانه الحداد ، ف
(5). 

بهذا  هيو فمن خلال هذا كله تتضح لنا أهمية مراقبة السوق ومدى اتساع نطاقها .   

من المقاصد التي وُجد نظام الحكم لأجل تحقيقها  ولذا وجب على الدولة مقصدا  شكلت

الأعوان ، ووضع معايير للجودة  ك من تكليفأن توفر كل الوسائل اللازمة لذل

لاستثمارية المباحة النوعية . كما عليها أيضا أن تشجع الاستثمار في الأنشطة او

والوكالة ، والإجارة  رعة ، المزانوعة ، والمضاربة ، والحرف المتكالتجارة ، و

 الشركات . كما عليها أن تحارب كل نشاط ربوي من شأنه أن يؤدي إلى خرابو

 الاقتصاد و دماره.

واق حاجزا يحول دون تفشي الغشّ والغرر والخداع          وتبقى رقابة الأس   

 التعامل بالبيوع المنهي عنها ، مما يدعو إلى تبني المعاملات الإسلامية و اختيارها و
 

 

 . 284( الطرق الحكمية ، ص1)

 . 219( مقدمة ابن خلدون ، ص2)

 . 75ص( الحسبة في الإسلام ، 3)

 . 289( الطرق الحكمية ، ص4)

، مكة  1نصاب الاحتساب ، عمر بن محمد بن عوض السنامي ، تحقيق مريزن سعيد مريزن عسيري ، ط( 5)

 . 280: مكتبة الطالب الجامعي ، ص
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الالتزام بآدابها عند ممارسة هذه الرقابة ، على أن لا تقضي  رقابة الأسواق على و

 ها في أحيان عديدة لحماية المستهلك .حريتها و إن كانت تحدّ من

تقتصر على التجارة الداخلية فقط بل تشمل حتى الخارجية  أن لا ينبغي وهذه الرقابة   

أخلاقهم .و       كما أشار البعض و ذلك بمنع استيراد ما يضر بالمسلمين في دينهم 
(1)  

خلال فرض تطبيق وخلاصة القول أن الحكمة من الرقابة على الأسواق تتجلى من    

ومحاربة المعاملات المحظورة مما يجعل ، لمالية امبادئ الإسلام في مجال المعاملات 

 فيعم الرخاء .؛  الأمة تنعم ببركة ذلك
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  ر الإجراءاتيسيت:  المطلب السادس

تيسير الإجراءات أو تعقيدها علامة لتحضر الدولة أو تخلفها ، فالعمل قد يسير  يعُدّ    

بكل مرونة فيحقق السهولة في الإجراءات ، كما قد يكون معقدا فتتعطل مصالح العباد 

ة التحضر في كل و يشيع الإحباط بينهم ، ومما لا شك فيه أن الإسلام هو شريع

وي و المادي في كل صوره .نصورها ، فهو يهدف إلى الرقي المع
(1)  

الناس في جميع شؤون حياتهم سواء  يدعو إلى التيسير على ولهذا نجد الله عز وجل   

 ﴿ فيقول عز وجل : ملاتهم ؛في عبادتهم أو معا                 ﴾ ، [
فالله سبحانه و تعالى ينفي في هذه الآية أن يكون في أمور دينه ما فيه  [ . 78:ج الح

 مشقة أو ضيق على العباد .

 ﴿ ويقول أيضا :                     ﴾ ، [ 185:البقرة ]. 

و   ما شرعه من تكاليف وراء  فيصرح الله عز وجل في هذه الآية بأنه لا يقصد من  

 فرضه  التشديد أو التضييق على العباد . 

يدعو في كثير من الأحيان و المناسبات إلى التيسير على ـ  ونجد الرسول ـ    

«يَسَّرُواْ و لاَ تعَُسَّرُواْ و بشَِّرُواْ و لاَ تنُفََّرُواْ  »ـ  الناس ، ومن ذلك قوله ـ 
(2). 

ً  ـ  حيان يخبرـ كما نجده في كثير من الأ    في  بثواب التيسير على الناس ترغيبا

و بمِن أ  يحَْرُمُ على الناَرِ  ألاَ أخبرُِكم بمَِنْ  :»ـ  ذلك و حثاً عليه ومن ذلك قوله ـ 

«سَهل  هَيَّن : كُلّ  قريبالنَّارُ تحَرْمُ عَلْيهِ 
بهذا يبشر كل مسهل على المسلمين فهو  . (3)

 بنجاته من النار.

 

 
 .  1136ـ 1135، ص 2جموسوعة أصول الفكر السياسي و الاجتماعي و الاقتصادي ،  (1)

كي لا يتخولهم بالموعظة و العلم   ـ ـ كان النبي  ، ) باب ما العلم [ كتاب ( أخرجه البخاري في ]2)

 .46، ص 1، ج 1، م 11عن أنس ، رقمينفرواْ ( 

في )   [ وم القيامة والرقائق و الورع  عن رسول الله ي صفة في السنن ، في ] كتاب  ذي ( أخرجه الترم3)

 حديث حسن غريب .: هذا قال و.  564، ص 4ج باب ( ،
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فْقَ و يعُْطِي إنَّ الله تعَاَلىَ رَفيقٌ يحُِبُ » أيضا: ـ  وقوله ـ   يعُْطي علىَ عليه مَا لاَ  الرَّ

« العنُْفِ 
عزّ و جلّ و هو من  فهو بهذا يزكي ثواب اللين و الرّفق عند الله ( 1)

 مقتضيات التيسير .

     يتوعد الولاة الذين لا يعملون على تيسير حاجات الناس ـ  كما نجده ـ    

مِن أمْرِ المُسْلِمِين شيئاً فاحْتجََبَ  دُونَ  مَنْ وَليَ :» ـ  يغلقون أبوابهم دونهم فيقول ـ و

فاَقَتهِِ مَ القِياَمَةِ دُون خُلَّتهِِ وجَبَ الله عَزَّ وَ جَلَّ يوَْ خُلتّهِِمْ و حَاجَتهُِم و فقْرِهم و فاَقَتهِم احَتَ 

« و حَاجَتهِِ و فقَْرِهِ 
(2)  

فهو بهذا يتوعد الولاة و الحكام الذين يحتجبون دون تيسير مصالح الناس في الدنيا    

 به  مَنْ ضَارَّ ضَرَّ الله:» و يقول في ذلك أيضا  جنس العمل يوم القيامة .بعقاب من 

« مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَليهوَ 
(3) . 

ترك و   ينهى عن الإقراد و هو قضاء مصالح الأشراف و الكبراء  ـ كما نجده ـ    

الإقْرَاد و إيَّاكم »  ـ الضعفاء و المساكين ومن لا وجاهة لهم ينتظرون ، فقال ـ 

و اليتيم و المِسْكِين ، فَيقُاَل : اقْعدُْ حَتىّ نَنْظُرَ يكَُون أحََدُكم أميراً أوْ عَامِلاً فَتأَتي الأرْمَلةَُ 

دِيِنَ لاَ تقْضَى لهَُم حَاجة و لاَ يؤُْمَرُواْ  ، ويأَتي فَينفضوا  في حَاجتكَِ ، فَيتُرَْكُونَ مُقرََّ

جُلُ الغَنيِ  الشَّريفُ فَيُ  كَذاَ كَذَا وَ   قعِدهُ إلى جَانِبهِِ ثم يقول : مَا حَاجَتك ؟ فيَقَوُلُ حَاجَتيِ الرَّ

لوُاْ فَيقَول : أقْضواْ حَاجَتهَُ وَ  ، «عَجَّ
(4) . 

 

 
غيره ... [ ، ) باب إذا عرّض الذمي واستتابة المرتدين و المعاندين و قتالهمكتاب في ]  ، ( أخرجه البخاري1)

 .  28، ص 9، ج 4، م 9رقم (  بسب  النبي 

 .  2004ـ  2003، ص 4، ج 77رقماب فضل الرفق ( و الآداب [ ، ) بالبر و الصلة مسلم، في] كتاب و

 و اللفظ له .  . 605، ص 2، ج، في ] كتاب الأدب [ ، ) باب في الرفق ( أبو داود و

 بهذا اللفظ . . 1216، ص 2الرفق ( ، ج ، في ] كتاب الأدب [ ، ) بابوابن ماجة 

. وقال صحيح الإسناد . وإسناده   94 ـ 93، ص 4في ]كتاب الأحكام[ ، ج، رجه الحاكم في المستدرك ( أخ2)

 شامي صحيح ، ووافقه الذهبي .

 . 293، ص 4، جباب ما جاء في الخيانة و الغش ( ، في ] كتاب البر و الصلة [ ، )الترمذي أخرجه   (3)

  . 785، ص 2، جفي حقه ما يضر بجاره (  ى، في ] كتاب الأحكام [ ، )باب من بنابن ماجه و

 بهذا اللفظ . . 453، ص 3ج،  أبي صرمة رضي الله عنهمن حديث  ، أحمدو

 . 33، ص 2ج مسند الشاميينفي  الطبراني؛  و  107، ص 6( أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ج4)
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ولهم  .ما فيه من الإثم و الذنب لتركوه وما أكثر هذا في زماننا ، ولو علم المسؤولون   

الب حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من كان إذا أتاه طفي رسول الله قدوة أنه 

القول
(1).   

ومن هذا كله و تحقيقا لصالح الناس و البلاد و هي الغاية الكبرى التي ترُْجَى من    

من أجل أن توفر وراء إقامة نظام إسلامي للحكم وجب على الدولة أن تعمل جاهدة 

العمل و التحصيل لمواطنيها سبل التيسير في قضاء مصالحهم حتى يجدّواْ في 

ة في خدمة بلدهم وأهليهم . و ذلك بوضع هيئات رقابة على  ويزدادواْ نشاطا و همَّ

 العمال و عدم تفانيهم في العمل . المؤسسات العمومية تعمل بسرية على كشف تسيب

 كما تعمل على محاربة الرشوة و المحاباة وكل صور البيروقراطية بالمفهوم الحديث.

ا المبحث ، وبعد مناقشة هذه الجملة من المقاصد ندرك أن الإسلام وفي خاتمة هذ   

من     وبما نص عليه ، اعتنى بالجانب الاقتصادي عناية كبيرة بما شرعه من أحكام 

إلى رعاية أسباب معايش الأمة يهدف من خلالها ومبادئ قواعد في مجال المعاملات 

 تلاشي .ودعمها وتطويرها والحفاظ عليها من الزوال أو ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 . 100( السياسة الشرعية في إصلاح الراعي و الرعية ، ص1)
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  ةــــــــخاتم

من خلال دراستي لأجزاء هذا البحث الذي حاولت من خلاله أن أبرز بعض أحكام    

نظام الحكم في الإسلام ، كما حاولت أن أجمع بعض المقاصد الخاصة به توصلت إلى 

 النتائج الآتية :

 جماع و المعقول واجب بالكتاب و السنة و الإ الإسلامنظام للحكم في ـ إنّ إقامة  1

كما تجب طاعة  ى وجوب ذلك وأنه فرض تجب إقامته فأغلبية المتكلمين متفقون عل

افرت الأدلة اْ عن ذلك لا يعتد بخلافهم حيث تضمن ينصب على رأسه ، ومن شذّو

 بالوجوب .

في   النيابة عن الأمة ، فتملك بذلك حق محاسبته إن قصَّر  لإمام الأعظمـ يتولى ا 2

 .أحكام الشرعونها ، أو حاد عن رعاية شؤ

ـ يخضع تعيين رئيس الدولة أو الإمام الأعظم لقاعدتين مهمتين ، أحدهما: تحديد  3

 اقها فيمن يختار ممثلا للجماعة ورئيسط موضوعية أو صفات مؤهلة يجب تحقشرو

 و        الأخلاق والعلم ، وللدولة ترجع هذه الصفات إلى أمور أربعة هي : العقيدة ، 

 اـجلييتضح لنا فبهذا  .. وثانيهما : اعتبار رأي الأمة الخبرة السياسية و الإدارية 

و      الحكم في الدولة الإسلامية لا ينبغي أن يكون مجرد إداري يعتلي رئاسة أن من 

و  قدوة لرعيته في قيامه بالعبادات إنما ينبغي أن يكون وزعيم سياسي و قائد حربي ، 

ذا هولسلمة ورئيس الدولة غير المسلمة الفرق بين رئيس الدولة الم في أخلاقه وهذا هو

فالكفاءة الدينية تشمل  .لا بد من توفر الكفاءتين الدينية و الإدارية في شخص الحاكم

، و الكفاءة الإدارية أو القيادية تشمل القدرات الإدارية الأمانة و الاستقامة 

فيحتفظ منها بما يشاء ه كل السلطات في شخصوهذا كله لأن الإمام يجمع الشخصية.

 ويفوّض منها ما يشاء .

إنّ الشريعة الإسلامية حددت أسس الحكم ومبادئه و تركت تفاصيله و جزئياته ـ  4

وهذا  .لتكون محل نظر و اجتهاد ممن جمعوا شروط ذلك الاجتهاد ، ومن ولاة الأمور

لشريعة الإسلامية تهدف في هذا تأكيد على أنّ اوو الأحوال ، حسب تغير الظروف 

إلى ما فيه صلاح الناس كيفما تحقق ذلك بالوسائل المشروعة .وهذا من محاسن 

 فهي صالحة لكل زمان ومكان .؛ شريعة الإسلام في هذا المجال وغيره 

ـ من دراسة طرق تعيين الإمام الأعظم و تغيرّها في عهد الخلافة الراشدة       و  5

 لحال الآن في النظم المعاصرة تتضح لنا قابلية هذه الطرق بالنظر إلى ما هو عليه ا

 للتغير و التطور باختلاف الأوضاع و الأزمنة و الأماكن .
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ـ نظام الحكم في الإسلام هو نظام مدني يقوم على مبادئ الشريعة و فرائض الإسلام  6

 ية وإشراكالسياسية من تطبيق الشورى وإقامة العدالة و تحقيق المساواة و إقرار الحر

 جميع المواطنين في إدارة شؤون الحكم .

ـ من أسس نظام الحكم في الإسلام أن يكون الجهاز الذي يديره قويا من كل النواحي  7

 ، فيكون قويا من الناحية الدينية و السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .

من   قتصادية وذلك واجتماعية و االحكم في الإسلام وظيفة دينية و سياسية   ـ يعد 8

 .وظائفه وخلال تعدد مقاصده 

كما يجتهد  دينال إن نظام الحكم في الإسلام له طابع خاص متفرد فهو يحاول إقامةـ  9

في عرض رسالة الإسلام و يعمل على تأدية مهامه على أسس أخلاقية رفيعة فمن 

للحكم  ظاما مثالياشأنه إذا طبق مستوفيا لشروطه و مبادئه و محققا لمقاصده أن يكون ن

فإن  ولذا لأنه يزاوج بين الروح و المادة ؛ ، بل أفضل نظام يمكن للإنسانية معرفته

الحريص لهذا النظام بإمكانه أن يعطي أو يحقق النتائج التي حققها سابقا فيما التطبيق 

و ذلك باستخدام جميع الوسائل و الآليات المتاحة الآن .ولهذا كله مضى من الزمان 

إنما لا بد لذلك  و  يتم بالوعظ و الإرشاد ة اليوم لايمسلاإصلاح أوضاع الدول الإ فإن

 الواقع . سياسية لتحقيق الفكر ، وتجسيده علىمن وجود قوة 

و     ـ أخذ نظام الحكم في الشريعة الإسلامية جانبا مهما من التشريع بالتأصيل  10

 رسم له من مقاصد و غايات .التقعيد و التأسيس وذلك بما وضع له من مبادئ و 

ـ  الإمامة العظمى هي قيادة عامة للأمة الإسلامية تمثل وحدتها ، وتحفظ كيانها  11

 وتدفع عنها الأخطار و تحقق مصالحها المشتركة و تجسد مبادئ الإسلام ؛ ولهذا فإن

اتها نظام الحكم في الإسلام يقوم من أجل حماية الأمة ورعاية أحوالها ، وكفالة احتياج

إذ في المقاصد الخاصة لنظام الحكم  ، وصون مصالحها .ويتجلى ذلك من خلال النظر

مصالح إلى تحقيق   قطعا أن الإسلام دين يقوم على قاعدة الدولة التي تسعى  يتأكد لنا

أن الحكم مسؤولية  ذلك واقعا حياّ ، كما يتأكد لدينا و تجعل منالناس ومقاصدهم 

على شخص الحاكم ، ولما أنيط به من مقاصد واجبة التحصيل مؤرقة لما له من تبعات 

التي تحقق للأمة ، فالخليفة هو المسؤول بالدرجة الأولى عن تنفيذ الإصلاحات 

المقاصد المرجوة من وضع نظام الحكم ، و لهذا كله فإنه حتى يؤدي نظام الحكم 

هل تنفيذ وظائفه و يحقق مقاصده لا بد من تخلق القائمين على رأسه مما يس

حقق العدالة ، وتقر ت الإصلاحات في مختلف الميادين ، فلا بد إذاً من وجود رئاسات

 لى خراب المجتمع و هلاك الأفراد.الفضائل وتحارب ما يؤدي إ
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ـ من تنوع المقاصد الخاصة لنظام الحكم يتأكد لنا أن الشريعة شاملة لجميع  12

و  كما يتأكد لنا أن الإسلام دين  لجماعية .الأخروية ، الفردية و ا المصالح الدنيوية و

ولهذا فإنه لا يتصور وجود  السياسي و قاعدته الاقتصادية ؛دولة ، و مجتمع له كيانه 

وأن السعي إلى تحقيق حياة كما رسمتها شريعة الإسلام إلا بوجود نظام إسلامي للحكم 

ن إحياة المسلمين . إذ  مقاصد هذا النظام من شأنه أن يحقق الوجود العملي للإسلام في

هذا النظام لم يقصد منه وضعه لذاته وإنما ليكون وسيلة تهدف إلى تحقيق مقاصد جليلة 

و  كافة مجالات الحياة بوضع البرامجدينية و دنيوية ، فمن خلاله يتم التدبير الشامل ل

 . السياسات و الخطط المناسبة لكل مجال مما يدّل على كون الإسلام منهجا متكاملا

بنظام الحكم يتضح لنا أن له مقصدان عظيمان ـ من خلال إبراز المقاصد الخاصة  13

النظام لدعائم الدين و سياسة الدنيا به .فتتأكد بذلك ضرورة حراسة هما : حراسة 

الإيمان ، و مصالح العباد و البلاد . هذه الحراسة التي تعدّ الخلافة الراشدة نموذجها 

ما ورد في البحث من آثار عن الخلفاء الراشدين ـ رضي  الذي لا يضاهى من خلال

 الله عنهم ـ .

أنها حق شرعي للمسلمين ممن تتوافر فيهم إلى عقد البيعة يتضح ـ بالنظر  14

 شروطها وهذا إقرار بالتمتع بالحقوق السياسية في نظام الحكم الإسلامي .

أن تسعى من  لامية عليهاالمقاصد الخاصة لنظام الحكم وظائف للدولة  الإس دـ تع15

  كان ذلك بالحد من حقوق الأفراد من أجل تحقيق الصالح العام.جل تحقيقها ولو أ

تبرز أهمية معرفة المقاصد الخاصة بنظام الحكم من طرف الحكام في العمل من ـ  16

مّا أ .ام بها عند الغفلة و هذا إجمالاأجل تحقيقها ، ومن طرف العلماء في تذكير الحك

تطبيق قانون الإسلام  ضرورةبرز تمعرفة المقاصد الخاصة بالجانب العقدي فبلا تفصي

على الرعية جميعها و بالتالي تسهيل الطريق نحو وحدة الأمة و جمع شتاتها و تقوية 

و  دين الإسلام و توضيح أحكامه لهم .رابطة الأخوة ، ودعوة الجماعات الأخرى إلى 

لسياسي يتضح لنا دور هذا الجهاز في تحقيق بمعرفة المقاصد الخاصة بالجانب ا

الوجود المعنوي للمسلمين ، فبوجوده ترقى الأمة الإسلامية      إلى مصاف غيرها 

من الأمم فيكون لها بذلك وجود معنوي و مادي لكونها أمة كغيرها ذات سيادة و شعب 

 ة ـــمعرفة المقاصد الخاصوب و رئيس ناطق باسمها .

 اد ـتوفير الموارد المالية للأمة و حفظها بالاقتص  ضرورة برزت بالجانب الاقتصادي
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لتستغني الأمة عن طلب حاجاتها من غيرها فتحرر بذلك من التبعية و العبودية لذلك 

 الغير .

ـ يعتبر كل ما جاء به الإسلام من مبادئ وأسس ، و كل ما وضعه من مقاصد في  17

الوضع قبل مجيئه من فوضى و تهارج .  مجال نظام الحكم إصلاحا لما كان عليه

ولهذا كله فإن الولاية العظمى أفضل من كل ولاية لعموم جلبها للمصالح و درئها 

 . بن عبد السلام ر الإمام العزذككما  للمفاسد

 جملة من النتائج تجعلنا نوصي بأمور عدّة : الفهذه   

  و أهدافه وسط الرؤساء  ا : الاعتناء بنشر ثقافة معرفة مقاصد نظام الحكمـ أحده

 الزعماء ومن يرون في أنفسهم الكفاءة لممارسة العمل السياسي .و

ثانيها : ضرورة التركيز على تحقيق المقاصد الخاصة لنظام الحكم من طرف ـ و

 الرؤساء الذين يختارهم الناس و تجسيدهم لذلك عمليا على أرض الواقع .

الدول الإسلامية بالتشريع في المجالات  ـ وثالثها : ضرورة اهتمام الدساتير في

 لحكم ، وتجنيد الكفاءات القادرة على القيام بذلك.المختلفة من أجل حفظ مقاصد نظام ا

ـ ورابعها : ضرورة التركيز في التشريع على إحياء مبادئ نظام الحكم التي هي في 

 معظمها مقاصد له أيضا .

على         له من انعكاسات إيجابية خامسها : ضرورة تجسيد مبدأ الشورى لما وـ 

 مختلف مجالات الحكم و جوانبه .

        ى من طرق تّ الأمة الإسلامية  بما يتأسادسها : السعي من أجل توحيد ـ و 

 أساليب لتسهيل الطريق نحو تحقيق مقاصد نظام الحكم في الإسلام .و

في    ومن ذلك البحث ،اته للبحث في المجال ذ يفتح هذا البحث أمامنا آفاقا أخرىو   

 المواضيع الآتية :

الحكم في الشريعة الإسلامية ووظائف الدولة ـ المقارنة بين المقاصد الخاصة  لنظام 

 الدستورية في القوانين 

في  وظائف رئيس الدولة الشريعة الإسلامية و فيوظائف الإمام الأعظم المقارنة بين ـ 

   الدستور الجزائري . 

 م الحكم بين الشريعة الإسلامية و القوانين الدستورية . ـ أحكام نظا

كما يفتح أمامنا آفاقا أخرى للبحث في مجال الولايات الشرعية عموما مثل البحث    

 في مجالي : مقاصد القضاء ، ومقاصد جهاز الحسبة .
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 ـ فهرس الآيات القرآنية 1

  ـ سورة البقرة ـ
 الصفحة رقمها بداية الآية 

                      30 42 

                     60 186 

              84 ،

85 

214 

           117 144 

                                  124 28 

                   185 264 

                            205 186 

                     208 184 

                     246 43 

                            286 41 

 

 ـ سورة آل عمرانـ 

             72 142 

                 76 189 

                       104 43 .129 

                  110 128 

             159 157 ،160 

161 ،162 

163 ،166 
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 ـ سورة النساء ـ

                      1 207 

                    58 175،178 

198 

                         59 40،42 ،55   

75 ،83 

175 

                     64 43 

                     65 24 ،124 

                 90 184 

                     94 185 

                       135 198 ،199 

                   141 55 

 
 ـ سورة المائدة ـ

                           32 186 ،214 

                       33  214 

                   48 40 

                  49 41 

 

 الأنعام ـ  ـ سورة

                   152 198 
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 ـ سورة الأنفال ـ

                 46 42 

                             61 185 

 
 ـ سورة التوبة ـ 

                  4 188 

                 6 192 

                        12 28 

                   29 190 

                          60 254 

                         111 74 

 
 ـ فسـ سورة يو

                 54 176 

                     55 78 

 

 ـ ـ سورة الرعد

              20 189 

 
 ـ سورة النحل ـ

                    90 198 

                          91 188 

                         125 130 
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 ـ سورة الإسراء ـ
                        26 ،

27 

255 

                       29 255 

                      70 207 

 

 ـ سورة مريم ـ 

                        12 23 

 
 ـ سورة طه ـ

                          81 255 

 
 الحج ـسورة ـ 

                     41 42 

                 67 130 

                  78 264 

 

 النور ـ ـ سورة 

                      55 42،202 

 
 ـ سورة النمل ـ

                             32 151 
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 ـ سورة القصص ـ

                  26 176 

                            57 218 

                             83 77 

 
 ـ سورة لقمان ـ

                12 25 

 
 ـ سورة ص ـ

                           26 42 

 
 ـ سورة فصلت ـ

                       33 130 

 

 ـ سورة الشورى ـ 

               15 130 

                        38 157 

 

 ف ـ ـ سورة الأحقا

                        9 144 
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 ـ سورة الفتح ـ

                          10 73 

                      18 73 

 

 ـ سورة الحجرات ـ 

                              10 208 

                                 13 208 

 

  ـ سورة الحديد ـ
                       25 201 

 

 ـ سورة الحشر ـ

                             7 43 

 
 سورة الممتحنة ــ 

                               12 73 

 
 ـ سورة الصف ـ

                             9 186 

                              10 

11 

140 
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 ـ سورة التكوير ـ

                          19 ،

21 

176 

 

 ـ سورة قريش ـ 

                      

 

1 ،4 213 ،214 
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 ـ فهرس  الأحاديث النبوية والآثار عن الصحابة 2

 ـ الألف ـ
ة مِن قريش »  56«............................................................الأئمَّ

 234« ...............مَا ترُْزَقوُنَ و تنُْصَرُونَ بِضُعفَاَِئكُم أبْغوُني في الضُعفَاَء ، فإنّ » 

«اتَّخِذوُا الغَنَمَ فإَنَِّهَا برََكَة » 
 

...................................................245  

«اتَّقوُا اللَّعَّانَيْنِ . قالوا : وما اللَّعَّاناَنِ يا رسول الله ... » 
 

......................231  

وهُم إلاَّ أنْ ينصبوُاْ لكَُم الحرْبَ »  ُُ  247.............. «اتَّقوُا الله  في الفلَاَّحِين فلَاَ تقَْتلًُ

 93، 75..................................« إِذَا بوُيعَِ لِخَلِيفَتيَْنِ فاَقْتلُوُاْ الآخِرَ مِنْهُمَا» 

ل حَتَّى تسَْمَعَ كَلامََ الآخر  إذَا تقَاَضى إلِيْكَ رَجُلانَ فلا»   181...« ........تقَْضِ لِلأوَّ
رواْ أحَدَهُم »   45«......................................إذا كان ثلَاثةَ في سَفرَ فليؤَمِّ

رُواْ أحَدَهم ... » ُِ  45«.......................................إذَا كان نفر ثلاثة فليؤمَّ

...«تْ أمَرَاؤكُم خِياَرَكُمُ ، و أغنياِؤكُم سُمَحاءَكمُ، و أمُورَكُم شُورَى إذَا كَانَ» 
 

...159 

 56«.....................اسْمعوُاْ و أطِيعوُاْ وإنَ وُلىَ عليكم عبد حبشيٌ ذوُ زَبيبة  » 

«لنَّاسُ... أشَْرَفُ الِإيمَان أنَْ يأَمَْنكَ النَّاسُ ، وأشَْرَفُ الِإسْلامِ أنَْ يسَْلَمَ ا »
 

.......185 

 230......................................... «اعزِل الأذَى عَنْ طرِيق المُسْلِمِينَ »

  148«........أقيمواْ حُدُودَ الله في القرَِيب و البعيد ، ولا تأخْذكم في الله لوُْمَة لائَمٍ » 
«الوالدين ...أكبر الكبائر الإشراك بالله ، و قتل النفس ، وعقوق  »

 
............215  

 264............ ...«ألاَ أخبرُِكم بمَِنْ يحَْرُمُ على الناَرِ وبمِن تحَرْمُ عَلْيهِ النَّارُ غَداً » 

تيِ... » انِ عَنْهَا وَ لكَِن جَعلَهََا اللهُ تعَالى رَحْمَةً لأمَّ َُ  160...«.أمَا إنَّ الله و رسُوله لغََنيَِّ

«النَّاس إلِى اللهِ يوَْمَ القِياَمَةِ و أدْناَهم مِنْهُ مَجْلِساً إمامٌ عَادِلٌ... إِنَّ أحَبّ  »
 

........44  

فْقَ ويعُْطِي عليه مَا لاَ يعُْطي علىَ العنُْفِ »  «إنَّ الله تعَاَلىَ رَفيقٌ يحُِبُ الرَّ
 

......265 

يِّبَ ، نظيفٌ يحُِبُّ النَّ »  ...«ظافةََ كًريمٌ يحُِبُّ الكَرَم إنَّ اللهَ طيِّبٌ يحُِبّ الطِّ
 

 .....230 

«إنَ الله يحُِبُ إذَ عَمــلَ أحدكم عَمَلاً أنْ يتُقِنهُُ  » 
 

...........................243 

حْمَن »  ...«إنّ المُقْسطين عنْد الله على منابر من نوُر عَنْ يمَين الرَّ
 

............200  

 182........... ...«ـ بمنزلة  يدي النبي ـ  إنّ قيس بن سعد كان يكون بين » 
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 23........................................................»إنّ من الشعر حِكَمًا » 

 23.........................................................»إنّ من الشعر حِكْمَةً » 

«فحََسْبكَُ مِنَ الخَدَمِ ثلَاثةٌَ... إنَّ ينْسَأ في أجَلِك ياَ أبا عُبيَْدَةَ » 
 

..................255 

 232« .....................................................إناّ قَدْ باَيعَْناَكَ فاَرْجِعْ » 

«إنـّا و الله لا نوَُليّ على هذا العمل أحداً سَألَهَ َولا أحََداً حَرص عليه » 
 

.........78   

    92« ........................................ي بمنزلة هارون من موسى أنت منّ » 

«إنَّكُم سَتحَْرِصُونَ عَلىَ الإمَارة و سَتكَُون نَدَامَةً يوَْمَ القِياَمَة... » 
 

................77 

 94، 44«............................إِنمّا الإمام جُنةّ يقاتلُ من  ورائه و يتَُّقى به  »

 185« ... وإن الملوك أهدواْ إليه فقبل منهمـ فقبل منه  ـ للنبي  أهدى كسرى» 
   

ل مَنْ أسَْرَجَ في المسَاجِدِ تميم الدَّاري »   228« ..................................أوَّ

...«م إيَّاكم والإقْرَاد يكَُون أحََدُكم أميراً أوْعَامِلاً فَتأَتي الأرْمَلةَُ واليتي» 
 

.........265 

 95...« ......ـ  لم يعهد إلينا في هذه الإمارة شيئا  أيها الناس ، إن النبي ـ » 

 ـ الباء ـ

 76...« ...................ـ على السمع و الطاعة ، فلقنني  بايعت  النبي ـ » 

 76.........« .....ـ  فقرأ علينا "ألا يشركن بالله شيئا"  بايعنا رسول الله  ـ » 

 76...« ...........ـ  على السمع و الطاعة في المنشط  بايعنا رسول الله ـ » 

  182«.....بيده. عبد الرحمن بن عوف على سَريَّة و عقد له اللواء بعث النبي » 

 136...« ........................بنُيَ الإسلامُ عَلىَ خَمْسٍ شَهَادَةُ أنْ لاَ إلهََ إلاَّ الله » 

  ـ التاء ـ

   231...« ......تدََاوَوْاْ عِباَد الله فإَنَّ اللهَ  لاَ يضََعُ دَاءً إلاّ وضَعَ  لهَُ دَواءً غَيْرَ دَاء » 

 160....«ترك عمر رضي الله عنه  أمر الخلافة شورى بين ستة من الصحابة... »
ن الله لمَنْ خَرَجَ في سَبِيله لاَ يخُْرِجُهُ إلاَّ جِهَ »   140«.........اداً في سَبيلي ... تضَمَّ

ذواْ بإمَارة الصبيان »   61«.....................................................تعََوَّ

 259...« .............تنح حتى أريك ، فأدخل يده بين الجلد و اللحم  فدَحَسَ بها » 
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 ـ الثاء ـ
«...: رجُلٌ أعْطَى بيِ ثمَُّ غَدَرَ، ورَجُلٌ  ثلَاثَةٌ أناَ خَصْمُهُم يوَْمَ القِياَمَةِ » 

 
........243 

 ـ الحاء ـ

 147...« ........حَدُّ يعُْمَلُ به في الأرْضِ خَيْرُ لأهَْــلِ الأرْضِ مِنْ أنْ يمُْطَرُواْ » 

 227................................... «حصبوه من الوادي المبارك من العقيق » 

  95، 84...« ...صيب ، فأثنواْ عليه و قالواْ : جزاك الله خيرا حضرت أبي حين أ» 

  ـ الخاء ـ

 23.....................................» الخِلافَةَ في قرُيش  والحُكْم في الأنْصَار» 

  الراء ـ  ـ
بيِِّ حَتَّى يدُْركَ »  ...«رُفِعَ القلََمُ عَن المَجْنوُنِ حَتَّى يفَِيق ، وعَنِ الصَّ

 
.............61 

  ـ السين ـ
...«سَبْعٌ يجَْرِي لِلعَبْدِ أجَْرُهُنَّ و هُوَ فيِ قَبرِِه بعَْدَ مَوْتهِ، مَنْ عَلَّمَ عِلْماً  » 

 
......244 

«سَبْعةٌَ يظُِلهُّم اللهُ فيِ ظِلهِّ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إلاّ ظِلُّهُ : إمَِامٌ عَادِلٌ... »
 

ـ  44.................

 ـ الشين

 159«....ـ أم سلمة ـ رضي الله عنها ـ  في قصة الحديبية  شاور النبي ـ  »

  158«............... حين بلغه إقبال أبي سفيان في بدر.  ـ النبي ـ   شاور» 

 159........ «ـ عليا و أسامة فيما رمى به أهل الإفك عائشة  شاور النبي ـ  »

 159.......................«مقام  والخروج ـ يوم أحد في ال شاور النبي ـ  » 

 159« ..............ـ يوم بدر فأشار عليه الحباب بن المنذر ـ  شاور النبي » 

 ـ الطاء ـ

جْز ، ابْتلىَ الله تعَالى بهِِ ناَساً من عِباَدِهِ »    232...« ...............الطاعون آية الرَّ

  ـ الفاء ـ

 94«........عَلىَ النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيَّتهِ...  فالإمَام الأعظم الذِي» 

...«فإن دماءكم و أموالكم و أعراضكم  بينكم حرام كحرمة يومكم هذا » 
 

.....215  

  256...... ...«فقال له عمر : أين تريد؟ قال السوق . قال : قد جاءك ما يشغلك » 
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 154...« .................لا نمتاز دونكم بمشورة فنحن الأمراء ، وأنتم الوزراء » 

«فَوَالله لَأنْ يهَْدي الله بكَ رَجُلاً واحداً خيْرٌ لك مِنْ أنْ يكون لكََ حُمُر النعَِّم  »
 

...131 

 ـ القاف ـ

«قام إلى إمام جائر ... ...» 
 

...................................................94 

 56«...................................................شا ولاَ تقدّموها قَدّمُوا قرُي» 

«قسَمَ أبوُ بكَر الصّدّيق قسما ، فقسمه لي كما قسم لسيدي » 
  

...................249 

   253« ........قَضَى رسول الله فيِ شُرْبِ النخّْلِ مِنَ السَّيْلِ أنَّ الأعْلىَ فاَلأعلىَ ...» 
 

  كاف ــ ال

 234...« ........يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم  كان النبي » 

 227« .......... كان ثلَاثةَ معلمين كَانْوا باِلمَدِينة يعُلََّمُونَ الصَبيّاَن  فكَانَ عُمَر...» 

 227« ..............علي يأمر بالمثاعب والكنف تقطع عن طريق المسلمين  كان» 
  

 250.................... «ن عمر رضي الله عنه يرزق العبيد و الإماء والخيلكا »
  

 250« ....................... كان عمر رضي الله عنه يفرض للصبي إذا استهل »

«كَانَت بَنوُ إسِْرَائِيل تسَُوسُهُم الأنْبِياَء كُلَّمَا هَلكََ نَبيٌِّ  خَلفَهَُ نَبيٌِّ ... »
 

........46 ،93 « 

 228...« ......كتب عمر بن الخطاب إلى سعد بن أبي وقاص أن اتخّذ للمسلمين 

«.كُلكُّم رَاعٍ ومَسْؤُولٌ عَن رَعِيَتهِِ ، فاَلإمَام رَاعٍ وهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيته...» 
 

..244  

  256...« ..........كنا بباب عمر بن الخطاب ننظر أن يِؤذن لنا فخََرَجَتْ جَارِيةٌ » 

 ـ اللام ـ
«............لا تسَْألَ الإمَارَة فإَنَِّك إِنْ أعْطِيتهَا مِنْ غَيْرِ مَسْألَةَ أعُِنْتَ عليها... » 

 77 

«لا تسَْلِخُواْ ذَبيحتكم حَتَّى تمَُوتَ ولاَ يبَعْ بعَْضكمُ عَلى بيَعْ بعَْضٍ ... »
 

.........258 

 95« ................ى الله عليه وسلم لا ولكني أترككم كما ترككم رسول الله صل» 

«لاَ يبَوُلَنَّ أحَدُكُم في المَاءِ الدَائمِ الذِي لاَ يجَْرِي ثمَُّ يغَْتسَِلُ فِيه » 
 
 ..............231 

رواْ عليهم أحَدهم »  83، 45«...........لاَ يحَِلّ لِثلَاثَةَ نفَرَ يكونون بأِرْضِ فلَاةَِ إلاّ أمََّ

  255............ ...«للخَلِيفةَِ منْ مَالِ الله إلاّ قَصْعَتاَن ، قَصْعةَُ يأَكُلُ مِنْهَا لا يحَِلُ » 

 56«..................................لا يزَالُ هذَا الأمْرُ في هذا الحَيّ من قريش » 
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  228...« ....................حول البيت حائط  ـ ـ لم يكن على عهد النبي » 

ف العرَُفاَء ..لمّ »  نَ الدوَاوينَ وعَرَّ  180...«ا وُليَ عُمر الخلافةََ فرََضَ الفرََائِضَ ودَوَّ

 58«..............................................لنْ يفلحَ قومٌ ولَّواْ أمَْرَهُم امِرأةَ » 

«لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتكما» 
 

........................................159 

«لو أنكما تتفقان لي على أمر واحد ما عصيتكما في مشورة أبداً » 
 

............154 

«لو كان سالم مولى حذيفة حيا لوليته » 
 

........................................56  

 253...................................... «لَيْسَ لأحَدٍ إلاّ مَا أحََاطت به جُدْرَانه » 

 ـ الميم ـ 
 160«.............. ما جرى بين الصحابة يوم الشورى في سقيفة بني ساعدة ...» 

  .......... »158ما رأيت أحداً قطّ كان أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله » 

  245، 244...«.........مَا مِنْ مُسْلِمٍ يغَْرِسُ غَرْساً أويزَْرَعُ زَرْعاً فَيأَكُْلُ مِنْهُ طَيْرٌ » 

 258...« .....................ما هذا ياَ صَاحِب الطَعاَم ؟ أفلَاَ جَعلَْتهَُ فوق الطعاَم » 

 208...« ......................المُسْلِمُونَ تتَكََافَأُ دِمَاؤهُم ،وهم يَدٌ عَلىَ مَنْ سِوَاهم » 

 160.............. «مشاورة أبي بكر ـ رضي الله عنه ـ في أمر المرتدين ...  »

...«مًنْ أتَاَكُم وَأمَْرُكُم جَمِيعٌ عَلىَ رَجُلٍ وَاحِدٍ يرُِيدُ أنَْ يَشُقَّ عَصَاكُم » 
 

.....75 ،93 

«مَنْ أحَاطَ حَائطِاً عَلىَ أرْضٍ فهَيَ لهَُ » 
 

......................................252 

«مَنْ أحَْيىَ أرْضاً مَيِّتةًَ فهَِيَ لهَُ  »
 

.............................................246 

«مَنْ أخْرَجَ أذًى مِنَ المسْجِدِ بَنيَ اللهُ لهَُ بيَْتاً فيِ الجَنَّةِ » 
 

.......................252 

«مَنْ أشََارَ إلِىَ أخِيه بحَِدِيدَةٍ فإَنَّ المَلائكَِة تلَْعَنهُ حتَّى يَدَعَه ... »
 

................215  

«مَن أصَْبَحَ مِنْكُم آمِناً في سِرْبهِِ، مُعاَفىَ فيِ جَسَدِهِ، عِنْدَهُ قوت يوَمِه ... »
 

......218 

«مَن باَيَع إمَامًا فأَعَْطَاه صَفْقةَ يمَِينهِ ، و ثمََرَة قلَْبهِ... »
 

...............46 ،93 ،94  

 143.........................................« .............مَنْ بَدَّلَ دِينهَُ فاَقْتلُوُه » 

«مَنْ تطََبَّبَ و لاَ يعُْلمَُ مِنه طِبٌّ قَبْلَ  ذَلِك فهو ضَامِن » 
 

.......................232  

 148« .....................مَنْ حَالتْ شَفاَعَتهُ دَون حَدٍ منْ حدود الله فقََدْ ضَادَّ الله » 

«عة ، وفارَقَ الجَمَاعَة فمَاتَ ،مَاتَ مَيْتةًَ جَاهِلِيَّةً.من خرَجَ من الطا »
 

............74 
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ة له...»  «من خَلَع يداً من طاعة ، لقَِيَ الله يوم القيامة لا حُجَّ
 

....75 ،74 ،83 ،93  

   215..........«منْ دَخَل دَارَ أبي سفيان فهو آمن ، ومن ألقى السِلاحََ فهو آمِن ... »

 130...« ...............دَعَا إلِىَ هُدىً كَانََ لهَُ مِنَ الأجْرِ مِثلَ أجُور مَنْ تبَعِهَُ  مَن» 
 
  

 75«..................................مَنْ رَأىَ مِنْ أمَِيرِِه شَيْئاً فكََرِهَهُ فلَْيصَْبرِْ ... »

 245«.................................ه مَنْ سَبقََ إلى مَا لمْ يَسْبقِْه إليْه مُسْلِم فهَُوَ ل »

 265« ...........................مَنْ ضَارَّ ضَرَّ الله به  وَ مَنْ شَاقَّ شَقَّ اللهُ عَليه » 

 92« ................................................مَنْ كُنْتُ مَوْلاه فعَلَِيّ مَوْلاه » 

...«أمْر المُسْلِمِين فاَحْتجََبَ دُونَ حَاجَتهِِم وخُلتّهِم  مَنْ وَلاه الله شَيْئاً مِن» 
 

......243 

...«مَنْ وَليَ لَناََ عَمَلاً وَ لَمْ تكَن لهَُ زَوْجَة فلَيتَخِّذْ زَوْجَة » 
 

.....................257  

...«تِهُم مَنْ وَليَ مِن أمْرِ المُسْلِمِين شيئاً فاحْتجََبَ  دُونَ خُلتّهِِمْ و حَاجَ » 
 

........265 

«مَنْ وليَ مِنْ أمْر المُسْلِمين  شَيْئاً فَولَّى رَجُلاً وَ هُوَ يجَِدُ مَنْ هُوَ أصْلَحُ... »
 

...175 

  ـ الواو ـ
 249...... «والله ما أنا بأحق بهذا الفيَْء منكم ، وما أحد منَّا بأحَقّ به من أحَدٍ ...» 

 95« ..........ي هذا الأمر نصيب فنعطيهم إياه وددت  أنيّ سألته هل للأنصار ف» 

كر الحَكِيم»   23.......................................................... »وَهُوَ الذِّ
 « ُِ ...«وَيْل للأمراء ، وَيْل لِلعرَُفاء ، وَيْلٌ لِلْأمَُناَءِ

 
...............................78 

 ـ الياء ـ
 78...« ............ك ضَعِيف ، و إنَّها أمَانةَ  وإنَّها يَوْمَ القِياَمَة خِزْيٌ يا أبا ذَر إنَّ » 

 208« .....ياَ أيهَّا الَّناسُ إنَّ الله قَدْ أذْهَبَ عَنْكم عبيَّة الجَاهِليَّةِ و تعاظُمَهَا بآباِئها...» 

...«حتى هَذِه إِلاّ الخُمُسَ  ياَ أيَُّهَا النَّاسُ لَيْسَ لِي مِنْ هَذَا الفيَْءِ هَؤُلاءِ » 
 

.......248  

 182...« ..............................ياَ جَرير ، ألَاَ ترُِيحُنيِ مِنْ ذِي الخَلَصَة ؟ » 

«يَسَّرُواْ و لاَ تعُسََّرُواْ و بشَِّرُواْ و لاَ تنُفََّرُواْ » 
 

.................................264 
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 م الواردة في المتنـ فهرس الأعلا 3

 ـ الألفـ 
 .164الآمدي: 

 .25إبراهيم النخعي: 
 .23بن كعب:  بيّ أُ 

 . 89أحمد: 
 .156 ،155أحمد أبو المجد: 

 .59أحمد الراشد: 
 .114أحمد الريسوني: 

 .256الأحنف بن قيس: 
 . 182أبو أرطاة: 
 .25 ،24 الأزهري:

 . 164، 161ابن إسحق: 
 .223أصبغ: 

 .24الأصمعي: 
 .153لوسي: الأ

 .182 ،158أنس: 

 ـ الباءـ 
 

 . 76البخاري: 
 . 230أبو برزة: 
 .50، 38البغدادي: 
 .82البغوي: 

 . 48، 38، 37الأصم:  بكرأبو 
 158، 154، 95، 94، 93، 92، 84، 83، 82، 71، 70، 48أبو بكر الصديق: 
                  160 ،249 ،250 ،256 . 

 .71أبو بكر القاضي: 
 . 237بن حزم:  أبو بكر

 . 58بوران بنت كسرى: 

 ـ التاء ـ
 . 159الترمذي: 
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 . 228تميم الداري: 
  176، 175، 164، 147، 141، 138، 137، 129، 128، 116، 113ابن تيمية: 
           177 ،201 ،261 . 

 
 ـ الجيم ـ

          

 . 180جابر: 

 . 162بن زيد:  جابر

 . 38الجاحظ: 

 . 164: الجبائي أبو علي

 . 120الجرجاني: 

 .166، 130ابن جرير الطبري: 

 .182، 76جرير بن عبد الله: 

 . 164، 161الجصّاص: 

 . 162جعفر الصادق: 

 . 88جعفر بن عبد المطلب: 

 . 153جعفر عبد السلام: 

 . 116، 114جمال الدين عطية: 

 . 32الجوهري: 

 68،69، 66، 64، 63، 62، 57، 55، 54، 53، 51، 48، 37، 31، 29الجويني: 

          70 ،71 ،82 ،85 ،86 ،87 ،88 ،89 ،90 ،93 ،101. 

 ـ الحاء ـ
 . 228الحارث بن سلمة: 

 . 259حاطب بن أبي بلتعة: 

 . 261، 223، 217، 116، 113أبو حامد الغزالي: 

 . 232ابن حبيب: 

 . 56حذيفة: 
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 . 235، 83، 82، 51، 42، 41، 37ابن حزم: 

 

 . 205، 164، 161ري: الحسن البص

 . 35، 38أبو الحسين البصري: 

 . 116الحكيم الترمذي: 

 . 47حمزة: 

 ـ الخاء ـ
 ،93، 90، 85، 83، 82، 81، 75، 72، 71، 68، 66، 51، 46، 38الخالدي: 

         94 ،153 ،154 ،161 ،162 ،164 ،167 ،170 . 

 . 262، 86، 65، 63، 62، 57، 56، 49، 48، 31، 29ابن خلدون: 

 . 163، 161ابن خويز منداد: 

 ـ ـ الراء
 . 51الرازي: 

 .153، 25الراغب: 

 . 164، 161الربيع: 

 . 243رفعت السيد العوضي: 

 . 213روبرت مكنمار: 

 ـ الزاي ـ
 . 228الزبير: ابن 

 . 213زكريا حسين: 

  . 164الزمخشري: 

 . 88زيد: 

 . 23زيد بن ثابت: 

 ـ السين ـ
 . 56سالم: 

 . 233سحنون: 

 . 49، 31السعد التفتازاني: 

 . 228سعد بن أبي وقاص: 

 . 228أبو سعيد الخدري: 
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 . 50، 35، 34سعيد فكرة: 

 . 215، 158أبو سفيان: 

 . 161سفيان: 

 . 170، 159أم سلمة: 

  98،99، 88، 85، 73، 72، 71، 70، 69، 67، 51، 35، 33، 31السنهوري: 

            101 ،102 ،103 ،104 . 

 . 161، 157السيد قطب: 

 . 28، 23ابن سيده: 

 ـ الشين ـ
 . 144، 113الشاطبي: 

 . 246، 168، 164، 161، 88الشافعي: 

 . 228الشعبي: 

 . 157، 64، 63، 61، 45الشوكاني: 

 ـ الصاد ـ
 . 40الصابوني: 

 ـ الضاد ـ 
 . 164الضحاك: 

 . 56، 38ضرار: 

 . 104ضياء الدين الريس: 

 ـ العينـ 
 . 253، 81، 76بن الصامت:  عبادة

 . 162، 160، 143ابن عباس: 

 . 93، 71العباس: 

 . 237ابن عبد البر: 

 . 153عبد الحميد الأنصاري: 

 . 38عبد الحميد متولي: 

 . 249عبد الرحمن بن الحارث بن هشام: 

 . 182عبد الرحمن بن عوف: 
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 . 158عبد الرحمن بن غنم الأشعري: 

 . 58عبد الغني بسيوني: 

 . 88عبد الله بن أبي رواحة: 

 . 182، 84عبد الله بن عمر: 

 . 156، 154عبد الوهاب الكبسي: 

 . 58عبد الوهاب خلاف: 

  . 228ي يزيد الليثي: بعبيد الله بن أ

 152أبو عبيدة: 

 . 255: بن الجراح عبيدةأبو 

 . 164، 163، 161، 40العربي: ابن 

 . 271، 257، 144، 143، 132، 116، 65، 64العز بن عبد السلام: 

 . 161عطية: ابن 

 . 76عطية: أم 

 . 255، 227، 185، 181، 131، 95، 94، 92، 71علي بن أبي طالب: 

 . 38علي عبد الرزاق: 

 160، 159، 154، 95، 88، 86، 84 ،83، 82، 71، 56، 45عمر بن الخطاب: 

                   180 ،227 ،228 ،247 ،249 ،250 ،253 ،256، 259 . 

 .114عمر بن صالح: 

 . 237، 205عمر بن عبد العزيز: 

 . 232عمرو بن الشريد: 

 . 228عمرو بن دينار: 

 . 232عيسى: 

  ـ ـ الفاء
 . 91فاروق الشاوي: 

  ـ القاف ـ
 . 166، 164، 161قتادة: 

 . 115أبو قرة: 
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 . 192، 166، 163، 161، 42القرطبي: 

 . 98، 89،  82،85، 61القلقشندي: 

 . 182قيس بن سعد: 

 . 261، 260، 247، 232، 164، 146، 137ابن القيم: 

 ـ اللام ـ
 . 143لبابة: ابن 

 ـ الميم ـ

 

 . 104، 97، 76ماجد راغب الحلو: 

 . 28المازني: 

 . 237، 143مالك: 

 ،83، 82، 72، 71، 70، 62، 60، 56، 53، 51، 48، 37، 31، 29الماوردي: 

           84 ،86 ،87 ،88 ،99 ،100 ،137 ،145 ،146 ،180 ،191 ،260   

          261  . 

 . 189، 130محمد ـ عليه السلام ـ : 

 . 57محمد أبو زهرة: 

 163،168، 160، 120، 119، 116، 115، 114، 111محمد الطاهر بن عاشور: 

                          209 ،210 ،211 . 

 . 225، 151، 58، 31محمد الغزالي: 

 .146بو محمد بن قتيبة: أ

 . 157، 69، 49محمد رشيد رضا: 

 . 29محمد عميم الاحسان: 

 . 58، 30محمد يوسف موسى: 

 . 158، 76مسلم: 

 . 23معاذ بن جبل: 

 . 33منصور الرفاعي: 

 . 225، 156المودودي: 
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 ـ النون ـ
 . 114، 17نور الدين الخادمي: 

 . 215، 200، 84، 83النووي: 

 ـ الهاء ـ
 .159، 158أبو هريرة: 

 . 38هشام الفوطي: 

 . 213هنري كيسنجر: 

 ـ الواوـ
 . 227الوضين بن عطاء: 

 . 237وهب: ابن 

 ـ الياء ـ
 . 23يحي بن زكريا: 

 . 91يزيد بن معاوية: 

  . 204، 203، 175، 89، 85، 84أبو يعلى الفراء: 

 . 246يوسف: أبو 

 .78: ـ عليه السلام ـ  يوسف

 . 114، 113، 111يوسف أحمد محمد البدوي: 

 . 120، 119، 113، 111، 16يوسف العالم: 

 . 257، 251، 245، 238، 236، 183، 61يوسف القرضاوي: 
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 ـ فهرس الفرق  4

 الصفحة ةالفرق

  43 الإباضية

 38 الإسماعيلية

  92، 38 الإمامية

  93، 38، 37 أهل السنة

  48 ،38، 37 الخوارج

  92، 38 الزيدية

  92، 38، 37 الشيعة

 38 الظاهرية

  93 العباسية

  38 القدرية

  37 المرجئة

 50، 48، 38، 37 المعتزلة

  38، 37 النجدات   
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 ـ فهرس القواعد الشرعية 5

 الصفحة القاعدة

المنكر  إذا كان تغيير المنكر يؤِدي إلى منكر أكبر منه فالأولى  ترك

 القائم

91  

  95، 85 السلطان للأمة

  103 الضرورة تقُدر بقدرها 

  66 لا يتُرك الحق المقدور عليه لأجل الباطل .

 176، 50 ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

 103 له جله لا يتُرك كما لا يدُرك 

  103، 91 مراعاة أخف الضررين

  91 الوسيلة إلى الحرام حرام
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 ـ فهرس الكتب الواردة في المتن 6

 الصفحة الكتاب

 48 اتمام الوفاء في سيرة الخلفاء 

 155 الاجتهاد الديني المعاصر

 116 إحياء علوم الدين 

 212، 152، 25 تاج العروس 

 237 التمهيد

 201 الحسبة 

 58 السياسة الشرعية 

 82 صبح الأعشى 

 232 الطرق الحكمية

 53 لغياثيا

  29، 28، 24 القاموس الفقهي 

 152، 32 القاموس المحيط 

 212، 152، 128، 32، 30، 28، 23 لسان العرب

 64، 61، 60 مآثر الأنافة

 49 متن المقاصد 

 212 مفردات في غريب القرآن 

مقاصد الشريعة عن الإمام العز بن عبد 

 السلام

114 

 112 مقاصد الشريعة عند ابن تيمية 

 33 الموسوعة السياسية العالمية 

 116 نحو تفعيل مقاصد الشريعة 

 58 نظام الحكم في الإسلام 
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 ـ قا ئمة المصادر والمراجع  7

 القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم. أولا :

 .المراجعو المصادر  ثانيا :

 :كتب الأصول والمقاصد 

. الجزائـر : دار  1أبو المجد أحمد . ط. الاجتهاد الديني المعاصر قضايا و آفاق  .1

 م ( .1985هـ  ـ 1405)  البعث للطباعة و النشر

. ناشرون : مكتبة الرشد عــام   )  1الاجتهاد  المقاصدي . نور الدين الخادمي . ط .2

 م ( .  2005هـ ـ 1426

  . أصول الإفتاء و الاجتهاد التطبيقي . محمد أحمد الراشد . دار المحراب .3

. بيروت : دار الفكر المعاصرـ   2قه الإسلامي . وهبة الزحيلي . طأصول الف .4

 م ( .1998هـ ـ 1418دمـشـق: دار الفكـر )

الاعتصام . أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي . ضبطه و صححه أحمد عبد الله  .5

 م ( . 1995هـ ـ 1415. لبنان : دار الكتب العلمية  ) 2الشافعي . ط

. لبنان:  دار ابن 1نام . عز الدين بن عبد السلام . طقواعد الإحكام .في مصالح الأ .6

 م (.2003هـ ـ 1424حزم ، )

المستصفى من علم الأصول . أبو حامد محمد بن محمد الغزالي . دراسة وتحقيق  .7

 . حمزة بن زهير حافظ .جدة : شركة المدينة المنورة للطباعة والنشر والتوزيع

جيتهدا(. ندور الددين بدن مختدار الخدادمي.  المقاصدد الشدرعية )تعريفهدا ـ أمثلتهدا ـ ح .8

 م(.2003هـ ـ 1424. دار إشبيليا للنشر والتوزيع )1ط

بيدروت: مؤسسدة الرسدالة  .1. طزيداد محمدد أحميددان .مقاصد الشدريعة الإسدلامية  .9

 م(. 2004هـ 1425ناشرون )

مقاصددد الشددريعة الإسددلامية . محمددد الطدداهر بددن عاشددور . الجزائددر: المؤسسددة  .10

 كتاب ـ تونس : الشركة التونسية للتوزيع .الوطنية لل
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. الأردن : دار  1مقاصد الشريعة عند ابن تيمية . يوسف أحمد محمد البدوي . ط .11

 م ( .2000هـ ـ 1421النفائس ) 

.  1مقاصد الشريعة عند الإمام العدز بدن عبدد السدلام . عمدر صدالح بدن عمدر . ط .12

 م ( .2003هـ ـ 1423الأردن : دار النفائس )

. بيددروت : دار  3صددد العامددة للشددريعة الإسددلامية. يوسددف حامددد العددالم . طالمقا .13

 م ( .1997هـ ـ 1417الحديث ـ الخرطوم : الدار السودانية )

. سدددددوريا: دار  1نحدددددو تفعيدددددل مقاصدددددد الشدددددريعة .جمدددددال الددددددين عطيدددددة . ط .14

 م(. 2001الفكر)

ن . المعهد نظرية المقاصد عند الشاطبي . أحمد الريسوني . تقديم طه جابر علوا .15

 م ( .1995هـ ـ 1416العالمي للفكر الإسلامي )

  :كتب التفسير وعلوم القرآن 

  أحكام القرآن . ابن العربي . تحقيق علي محمد البخاري . بيروت : دار الجيل . .1

أحكام القرآن.أبي بكر أحمد بن علـــي الرازي الجصاص. بيروت : دار الكتاب  .2

 العربي.  

ر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي . راجع أصوله أحكام القرآن . أبي بك .3

 . بيروت : دار الكتب العلمية . 1وخرج أحاديثه محمد عبد القادر عطا . ط

أحكام القرآن . أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . جمعه أبو بكر أحمد بــن  .4

م ليق قاسـسن الكوثري . تقديم وتعالحسين البيهقي   تعريف محمد زاهد بن الح

 الشماعي الرفاعي . بيروت : دار القلم .       

. 1ط. محمد الطاهر بن عاشور . المعروف بتفسير ابن عاشور التحرير و التنوير  .5

 . م( 2000هـ ـ 1420) بيروت: دار التاريخ العربي

. الجزائــر: دار  1تفسير ابن كثير . عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير . ط .6

 م ( .1990هـ ـ 1410ة للنشر و التوزيع ) الثقاف

. لبنــان:  دار  2تفسير القرآن الحكيم الشهير بتفسير المنار. محمد رشيد رضا. ط .7

 المعرفة للطباعة والنشر .

بن كثير . دار إحياء الكتب عماد الدين أبو الفداء إسماعيل تفسير القرآن العظيم .  .8

 العربية .
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. بيروت : دار الندى للطباعة و النشر   1ثير . طتفسير القرآن العظيم . ابن ك .9

 .  والتوزيع

: دار بن أحمد بن محمود النسفي . بيروتفسير النسفي أبي البركات عبد الله ـــت .10

 م( .  1982هـ ـ 1402الكتاب العربي)

: دار بن جرير الطبري . بيروتجامــــع البيان عن تأويل آي القرآن . محمد  .11

 .هـ (  1405الفكـر)

هـ ـ 1425. بيروت : دار ابن حزم )  1لجامع لأحكام القرآن . القرطبي . طا .12

 م( .2004

 ، دار الكتاب العربي. 2الجامع لأحكام القرآن ، القرطبي ، ط .13

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني . أبو الفضل محمود  .14

 . الألوسي. بيروت : دار إحياء التراث العربي

 . الجزائر: شركة الشهاب ـ البليدة:5سير. محمد على الصابوني . طصفوة التفا .15

 م( .1990هـ ـ 1411قصر الكتاب )

فتح القدير . الشوكاني . مراجعة و اعتناء يوسف الغوش . بيروت: دار  .16

 .المعرفة

التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور . محمد الطاهر بن عاشــور .  .17

 1420ومصححة ( . بيروت : مؤسسة التاريخ العربي )) طبعة جديدة منقحة   1ط

 . م( 2000هـ ـ 

هـ ـ 1412. القاهرة: دار الشروق ) 17في ظلال القرآن. سيد قطب . ط .18

 م(.1992

لأبي القاسم جار .الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل .19

   . بيروت: دار المعرفة .لبنان .الله محمود بن عمر الزمخشري 

 :كتب الحديث وشروحه 

الترغيددب والترهيددب مددن الحددديث الشددريف. عبددد العظدديم بددن عبددد القددوي المنددذري.  .1

 م(.1996ـ  هـ1417علمية ).  بيروت: دار الكتب ال1تحقيق إبراهيم شمس الدين. ط
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.  4حليددة الأوليدداء وطبقددات الأصددفياء. أبددو نعدديم أحمددد بددن عبددد الله الأصددفهاني. ط .2

 هـ(.1405اب العربي )بيروت:  دار الكت

دلائل النبوة ومعرفة أحدوال صداحب الشدريعة. أبدو بكدر أحمدد بدن الحسدين بدن علدي  .3

. بيروت:  1البيهقي. وثق أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد المعطي قلعجي. ط

 م(.1985هـ ـ 1405دار الكتب العلمية )

جقق نصوصه ورقدم  سنن ابن ماجة. أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني ابن ماجة. .4

 كتبه وأبوابه وأحاديثه وعلق عليه محمد فؤاد عبد الباقي. القاهرة: دار الحديث.

سنن أبي داود. أبو داود سليمان بن الأشعث بن اسدحق الأزدي السجسدتاني . وعليده  .5

. مصر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البدابي الحلبدي  2تعليقات أحمد سعد علي. ط

 م(.   1983هـ ـ 1403وأولاده )

  .1كمددال يوسددف الحددوت . طسددنن الترمددذي. أبددو عيسددى محمددد بددن سددورة. تحقيددق  .6

         م(.1987هـ ـ 1408بيروت: دار الكتب العلمية )

.أبدو محمدد عبدد الله بدن عبدد الدرحمن بدن الفضدل بدن بهدرام الددارمي.  سنن الدارمي .7

 يطلب من دار الكتب العلمية .

سين بن علي البيهقي. تحقيدق محمدد عبدد القدادر السنن الكبرى. أبو بكر أحمد بن الح .8

 م(.1999هـ ـ 1420عطا. بيروت: دار الكتب العلمية )

سددنن النسددائي بشددرح جددلال الدددين السدديوطي وحاشددية الإمددام السددندي. بيددروت:  دار  .9

 الكتاب العربي .

 سير أعلام النبلاء .الذهبي . دار الفكر . .10

لدي البيهقدي. تحقيدق محمدد السدعيد شعب الإيمان. أبو بكر أحمد بن الحسين بدن ع .11

 هـ( .1410. بيروت: دار الكتب العلمية ) 1بسيوني زغلول. ط

صحيح ابن حزيمدة. محمدد بدن إسدحق بدن حزيمدة أبدو بكدر السدلمي النيسدابوري.  .12

 م(. 1970هـ ـ 1390تحقيق محمد مصطفى الأعظمي. بيروت: المكتب الإسلامي )

اعيل البخدداري. بيددروت: المكتبددة صددحيح البخدداري. أبددو عبددد الله محمددد بددن إسددم .13

 الثقافية.
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هددـ ـ 1392. بيددروت: دار الفكددر)2صددحيح مسددلم بشددرح النددووي. النددووي. ط .14

 م(.1972

صددحيح مسددلم. مسددلم بددن حجدداج. القدداهرة: دار الكتدداب المصددري ـ بيددروت: دار  .15

 الكتاب اللبناني.

)طبعددة  1فددتح البدداري بشددرح صددحيح البخدداري . أحمددد بددن حجددر العسددقلاني . ط .16

وافقة لترقيم وتبويب محمد فؤاد عبد الباقي مع تعليقات ابن باز( .اعتنى به محمود م

 م( .2003هـ ـ 1424الجميل. القاهرة  : مكتبة الصفا )

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار. أبو بكر عبد الله بن محمدد بدن أبدي شديبة.  .17

. 1هين. طضددبطه وصدددححه ورقدددم كتبدده وأبوابددده وأحاديثددده محمددد عبدددد السدددلام شدددا

 م(.1995هـ ـ 1416بيروت: دار الكتب العلمية )

مجمددع الزوائددد ومنبددع الفوائددد. نددور الدددين علددي بددن أبددي بكددر الهيثمددي. تحريددر  .18

 م(.  1992هـ ـ 1412الحافظين ابن حجر والعراقي. بيروت: دار الفكر )

المسددتدرك علددى الصددحيحين. أبددو عبددد الله الحدداكم النيسددابوري وبذيلدده التلخدديص  .19

 هبي. بيروت:  دار الكتاب العربي .للذ

المستدرك على الصحيحين. محمدد بدن عبدد الله أبدو عبدد الله الحداكم النيسدابوري.  .20

هدددـ ـ 1411. بيدددروت: دار الكتدددب العلميدددة )1تحقيدددق محمدددد عبدددد القدددادر عطدددا. ط

 م(.1990

 مسند أبي يعلى. أبو يعلى الموصلي. دار الكتب العلمية .    .21

بن أحمد بن أيوب أبو القاسم الطبراني. تحقيق حمدي بن  مسند الشاميين. سليمان .22

 م(.1984هـ ـ 1405. بيروت: مؤسسة الرسالة )1عبد المجيد السلفي. ط

 المسند. أحمد بن حنبل. دار الفكر. .23

المصنف . لأبي بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الصدنعاني. وفدي آخدره كتداب  .24

. بيدروت:  1نصدر الددين الأزهدري. طالجامع لمعمر بن راشد الأزدي. تحقيق أيمدن 

 م( .2000هـ 1421دار الكتب العلمية )

المعجم الصغير. سليمان بن أحمد بدن أيدوب أبدو القاسدم الطبراندي. تحقيدق محمدد  .25

. بيدروت: المكتدب الإسدلامي ـ عمدان: دار عمدار  1شدكور محمدود الحداج أمريدر. ط

 م(.1985هـ ـ 1405)
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أيدوب أبدو القاسدم الطبراندي. تحقيدق حمددي المعجم الكبير. سدليمان بدن أحمدد بدن  .26

 م(.1983هـ ـ 1404. الموصل: مكتبة العلوم والحكم)2عبد المجيد السلفي. ط

 م(1988الموطأ . مالك بن أنس . دار الكتاب العربي ) .27

 :نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سديد الأخيدار. الشدوكاني. بيدروت .28

 .دار المعرفة

 :كتب الزهد والرقائق  

حامددد الغزالددي . وبهامشدده تخددريج الحددافظ العراقددي وبذيلدده  إحيدداء علددوم الدددين . أبددو .1

بفضدائل  كتاب الإملاء في إشكالات الأحياء للإمام الغزالي  وكتداب تعريدف الأحيداء

 م(.1975هـ ـ 1395.دار الفكر) 1الإحياء للشيخ العيدوس. ط

 :كتب السيرة والتاريخ 

. لبنان : دار ابن  1. محمد عفيفي الباجوري . ط إتمام الــوفاء في سيرة الخلفاء .1

 م( .2003هـ ـ 1423حزم)

 ( . 1993تاريخ الطبري . ابن جرير الطبري . دار الكتب العلمية عام ) .2

 تاريخ عجائب الآثار . عبد الرحمن الجبرتي . دار الجيل . .3

ه زاد المعاد في هدي خير العباد . ابن قيم الجوزية .حقق نصوصه وخرج أحاديث .4

. مؤسسة الرسالة ـ  14وعلق عليه شعيب الأرنؤوط  وعبد القادر الأرنؤوط . ط

 . م ( 1986هـ ـ   1407مكتبة المنـــار الإسلامية )

السيرة النبوية . ابن هشام . تخريج و تحقيق  وليد بن محمد بن سلامة و خالد بـن  .5

  . م (2001هـ ـ 1422القاهرة : مكتبة الصفا)   1محمد بن عثمان . ط

. بيروت  ـ  1مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد . محمد بن عبد الوهاب . ط .6

 م ( .2000هـ ـ 1421صيدا : المكتبة العصرية ) 

 م( 1998هـ ـ 1424: دار الفكر . ). بيروت1لمقدمة . عبد الرحمن بن خلدون . طا .7

 كتب العقيدة: 

 ي . حققه وعلق عليه وقدم الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد . الجوين .1

 

 



 

303 

ة ــله وفهرسه محمد يوسف موسى وعلي عبد المنعم عبد الحميد . مصر: مكتب

 م ( . 1950هـ ـ 1369الخانجي عام ) 

أصول الدين . فخر الدين الرازي . راجعه وضبطه وعلق عليه طه عبد الرؤوف  .2

  م( . 1984هـ ـ1404سعد . بيروت: دار الكتاب العربي )عبد الحميد 

. لبنان ـ بيروت : دار الكتب العلمية       1الاقتصاد في الاعتقاد . الغزالي . ط .3

 م(  .1983هـ ـ 1403)

الفصل في الملل والأهواء و النحل . ابن حزم . تحقيق إبراهيم نصر و عبد  .4

 م ( .1996هـ ـ 1416. بيروت : دار الجيل)  2الرحمن عميرة . ط

 . 3البغدادي . طالقاهـر بن طاهر التيمي  أبو منصور عبدكتاب أصول الدين .  .5

 (م1981هـ ـ 1401بيروت : دار الكتب العلمية )

  الققه والسياسة الشرعية  كتب: 

ها وصححها ــــالأحكام السلطانية . أبو يعلي محمد الحسن الفراء . طبعة جديدة خدم .1

  م( 1994هـ ـ  1414محمود حسن  بيروت : دار الفكر )
. مصر : شركة و مطبعة مصطفي البابي 3ية . الـمـاوردي . طالأحكـام السلطـان .2

 م ( .1973هـ ـ 1393الحلبي و أولاده ) 

ي ـــبدائع  السلك في طبائع الملك . أبو عبد الله بن الأزرق . تحقيق علي سام .3

  . العراق : وزارة الإعلام . 1النشار . ط

ي ــبن مسعود الكاسانبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع . علاء الدين أبي بكر  .4

 م ( .1982هـ ـ 1402. بيروت : دار الكتاب العربي ) 2الحنفي. ط

تاج الديـن فيمــا يجب على الملوك و السلاطين .محمد بن عبد الكريم المغيلي  .5

. بيروت: دار ابن حزم  1التلمساني . تحقيق محمد خير رمضان يوسف .ط

 م( .1994هـ ـ 1415)

لأقضية ومناهج الأحكام . برهان الدين أبي الوفاء تبصرة الحكّام في أصول ا .6

إبراهيم بن فرحون . خرج أحاديثه وعلق عليه وكتب حواشيه مرعشلي . لبنان : 

 م( . 2001هـ ـ 1422دار الكتب العلمية )

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق . فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي . تحقيق أحمد  .7

 . م(2000هـ ـ 1420ر الكتب العلمية )بيروت: دا  1عزّوعناية . ط
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ن ـالتمهيد . أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر النمري . تحقيق مصطفى ب .8

ة ـــأحمد العلوي ومحمد الكبير . المغرب : وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامي

 هـ (. 1387)

ف ـيوسد بن علي القلعي . تحقيق إبراهيم تهذيب الرياسة وترتيب السياسة . محم .9

  . الأردن : مكتبة المنار1مصطفى عجو . ط
ن ـالحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي . أبي الحسن علي بن محمد ب .10

حبيب الماوردي . تحقيق وتعليق علي محمد معوض و عادل أحمد عبد الموجود. 

قدم له وقرظه محمد بكر إسماعيل وعبد الفتاح   أبو سنة . بيروت : دار الكتب 

 م( . 1999هـ ـ  1419علمية )ال

 الحسبة في الإسلام . ابن تيمية . تحقيق عبد الرحمن محمد قاسم النجدي . .11

 . الخراج . أبي يوسف . بيروت : دار المعرفة .12

 الخراج . يحي بن آدم القرشي . بيروت : دار المعرفة . .13

روضة الطالبين وعمدةالمفتين. لمحي الدين يحي بن شرف أبي زكريا النووي  .14

معه حواشي الروضة لسراج الدين البلقيني و جلال الدين البلقيني . جمع صالح و

بن عمر بن رسلان البلقيني . تحت إشراف مكتب البحوث والدراسات . دار الفكر 

 م ( . 1995هـ ـ  1415للطباعة والنشر والتوزيع )

. لبنان: مؤسسة الرسالـــــة  1السياسة الشرعية . يوسف القرضاوي . ط .15

  .م(2000هـ ـ 1421)

 .ة . أحمد بن عبد الحليم بن تيميةالسياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعي .16

هـ ـ 1425مكة المكرمة: مكتبة نزار مصطفى الباز ) 1تحقيق عادل سعد . ط

 . م (2004

. بيروت : دار الكتب  1السيل الجرار . الشوكاني . تحقيق إبراهيم زايد . ط .17

. الشيرازي . تحقيق و تعليق عادل عبد الجــــواد  العلمية. تكملة المجموع 

 م( .2002. بيروت : دار الكتب العلمية )1وآخرون . ط

صبح الأعشى في صناعة الإنشا . أحمد بن علي القلقشندي . تحقيق يوسف  .18

 م ( .1987. دمشق : دار الفكر ) 1علــي طويل . ط
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محمد بن أبي بكر الشهير  الطرق الحكمية في السياسة الشرعية . أبي عبد الله .19

. مكة المكرمة : المكتبة التجارية ـ الرياض  1بابن القيمّ . تحقيق حازم القاضي . ط

 : مكتبة نزار مصطفى الباز .

وردية. زكريا بن محمد الأنصاري. الغرر البهية في شرح منظومة البهجة ال .20

ر الكتب . بيروت: دا 1ضبط نصها وخرج أحاديثها محمد عبد القادر عطا . ط

 م( .1997هـ ـ 1418العــلمية )

الغياثي . الجويني . تحقيق و دراسة فهارس عبد العظيم الديب . يطلب من  .21

 المكتبات الكبرى .

فقه الخلافة . عبد الرزاق السنهوري . تحقيق : توفيق محمد الشاوي و نادية  .22

 (. م2001هـ ـ 1422. بيروت: مؤسسة الرسالة )  2عبد الرزاق السنهوري . ط

 م ( .1978هـ ـ 1407دار الكتاب العربي )   8فقه السنة . السيد سابق . ط .23

.  بلشز ، كراتشي : دار الصدف  1قواعد الفقه . محمد عميم الاحسان  . ط .24

 م( .1986)

 كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه . أحمد بن تيمية . تحقيق عبدالرحمن .25

   تيمية . محمد قاسم العاصمي النجدي . مكتبة ابن

 كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار. تقي الدين أبي بكر بن محمد الحسيني .26

الدمشقي الشافعي .حقق نصوصه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد المجيد طعمة 

 م ( .  2000هـ ـ   1421. بيروت : دار المعرفة ) 1حلبي.  ط

الطائي .  كنز البيان مختصر توفيق الرحمن . مصطفى بن محمد بن نعمان .27

هـ ـ 1419. بيروت : دار الكتب العلمية ) 1وضع حواشيه محمد حسن إسماعيل . ط

 م( .1998

. الكويت : مطبعة  2مآثر الانافة . القلقشندي . تحقيق عبد الستار أحمد فراج . ط .28

 حكومة الكويت .

المحلى . أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري . تحقيق لجنة  .29

 راث العربي . بيروت : دار الآفاق الجديدة .إحياء الت

مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج . شرح الشيخ محمد الشربيني  .30

الخطيب على متن المنهاج لأبي زكريا يحي بن شرف النووي . مصر : مكتبة 

 م ( .1958هـ ـ  1377ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده )
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بير للإمامين موفق الدين بن قدامة و شمس الدين بن المغني ويليه الشرح الك .31

 م ( . 1983هـ ـ  1403)قدامة المقدسي . لبنان : دار الكتاب العربي 

تحقيق بد الرحمن بن عبد الله الشيزري. المنهج المسلوك في سياسة الملوك ، ع .32

 . م ( 1987. الزرقاء : مكتبة المنار ) 1علي عبد الله الموسى ط

ل الكاملة للإمام ابن القيم ، جامع الفقه . جمعه ووثق نصوصه موسوعة الأعما .33

. المنصورة : دار الوفــــــاء للطباعة  1وخرج أحاديثه يسري السيد محمد . ط

 م(. 2000هـ ـ 1421والنشر والتوزيع )

نصاب الاحتساب . عمر بن محمد بن عوض السنامي . تحقيق مريزن سعيد  .34

 ة الطالب الجامعي .. مكة : مكتب 1مريزن عسيري . ط

 :كتب اللغة والمعاجم والقواميس 

 تاج العروس . السيد محمد مرتضى الزبيدي . بيروت : دار صــادر.  .1

 . م (1985) التعريفات . الجرجاني . طبعة جديدة  . بيروت: مكتبة لبنان .2

العقد الفريد . أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي . شرحه و ضبطه  .3

نون مـوضوعاته : أحمد أمين و آخـرون . بيروت . دار الكتاب وصححه و ع

 م ( .1983هـ ـ 1403العربي) 

مصححة .دمشق : دار  1القاموس الفقهي لغة واصطلاحا .  سعدي أبو حبيب . ط .4

 م ( .2003هـ  ـ 1424الفكــر ) 

أبادي . بيــروت: دار القاموس المحيط . مجد الدين محمد بن يعقوب  الفيروز  .5

 ل. الجي

ل . بيروت : دار الجيــ 1الموسوعة السياسية العالميـة . جمال عبد الملك . ط .6

 (1988الخرطوم:  مروي موكشوب  )

 لسان العرب . ابن منظور . بيروت : دار بيروت للطباعة والنشر والتوزيع . .7
 .مفردات في غريب القرآن . الراغب الأصفهاني . مصر : اليابي الحلبي  .8

 ية والقانون الدستوري: كتب النظم السياس 

الإسلام والخلافة في العصر الحديث نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم . ضياء الدين  .1

 الريس .القاهرة: مكتبة التراث .

 .أصول القانون الدستوري و النظم القانونية . محمد أرزقي نسيب . دار الأمة .2
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. خرج أحاديثه أصول النظام الاجتماعي في الإسلام . محمد الطاهر بن عاشور  .3

. الأردن : دار النفائس للنشر والتوزيع  1ووثق شواهده محمد الطاهر الميساوي . ط

 . م (2001هـ ـ 1421)

الحكومة الإسلامية . أبو الأعلى المودودي . ترجمة أحمد إدريس . الجزائر :  .4

 . ديوان المطبوعات الجامعية

 ( .1988عام ) الخلافة . محمد رشيد رضا . الزهراء للإعلام العربي .5

. الكويت : دار   1قواعد نظام الحكم في الإسلام . محمود عبد المجيد الخالدي. ط .6

 . م(1980هـ ـ 1400) البحوث

.القاهرة : الدار الثقافية    1نظام الحكم في الإسلام . منصور الرفاعي . ط .7

 م( .2001هـ ـ 1422)

: دار . بيروت 5قاسمي . طنظام الحكـم في الشريعة و التاريخ الإسلامي . ظافر ال .8

 م ( .1985هـ ـ  1405النفائس )

. الإسكندرية:  دار  2نظام الخلافة في الفكر الإسلامي . مصطفى حلمي . ط  .9

 . م(2001هـ ـ 1421الدعوة )

.  1النظام الرئاسي الأمريكي والخلافة الإسلامية . يحي السيد الصباحي . ط .10

 م ( . 1993هـ ـ  1413القاهرة: دار الفكر العربي ) 

نظم الحكم و الإدارة في الشريعة الإسلامية و القوانين الوضعية . علي علي  .11

. بيروت : دار الفتح للطباعة و النشر ـ ليبيا : السيد محمد الرماح  2منصور  ط

 .م( 1981هـ ـ 1391)بشينة 

 . النظم السياسية . عبد الغني بسيوني . الدار الجامعية .12

الدستوري. راغب ماجد الحلو.الإسكندرية:منشأة  النظم السياسية والقانون .13

 م( .2005المعـارف )

 الوجيز في تاريخ النظم . دليلة فركوس . دار الرغائب . .14

 متفرقة مراجع حديثة : 

يز البدري . بيروت: منشورات عالم الإسلام بين العلماء و الحكام. عبد العز .1
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